00 
ا 1 > دس ره ل 
القاضي ل رمقاي 
00007 


التوؤل دكنة 7و* هم 


وس م ا” 
كم وتعليقه 
5 ه الى ذدوة رد .ني ار 2 
الركتوز مصطيو مدوم 
وف مقرّتها سجَة مُوكسَة م ومَاسُة 
جركود اك القصا_واخيّانانة الرُصولية 


وا العا للنشالتورسيخ 


تم ابكقو ق#غوطة. 
الفليكة الأونات 


.6 م 1444م 


9 دار المعلمة للدشر والتوزيع » 6ه 

فهرسة يكنة !للك هد الرطية إقرء التخيره ب 
ابن ن القصار لالج علي بن عمر 

مقذمة ف أصول ل الفقه/تحقيق مصطفى و الرياض 
]1ص 5151076 سم 

ردمك : اسباا.-؟م- بجوو 


3 مخدوم؛ مصطفى بن كرامة الله «محمق) 
* ب- العبوآن 
| ديوي” ؤم؟ ٍ يق : 


- أضول الفقه 


رقم الإيذاع ١‏ لك 
ردمك : كسبالا بجوو 


أصل'هذا الكتاب زسالة ماجستير تقدم بها مؤلفها إلى قسم أصول الفقه:بكلية الشريعة 
الجامعة الإسلامية ؛ وقد نوقشت الرسالة بتاريخ 51/1/6١ه‏ من قبل اللجنة اللآنية 
السعائهطة م ش 
١‏ -فضيلة الدكتور أحمد محمؤد عبد الوهاب مشرفاء 
1- فضيلة الدكتور محمد المختار بن محمد الأمين مناقشا. 

ش ؟-فضيلة الدكتور موسى بن محمد القرني مناقشا. 
وقد حضل بها الباحث على درجة الماجستير بتقدير ممتاز” 5 


دار المغلمة للنشر والتوزيع. 
الرياض/ الملز- جنوب الاستاد الرياضي. 
هاتف - فاكس : 47/798١‏ 
ص.ب : 7١١‏ الرياض ١١101١‏ 


2 3 3 66.6 بر 


1 الحمد لله المنفضل على عباده بعظيم الآلاء ؛ جلت نعمه سبحانه 
عن العد والإحصاء. اعترافا بالجميل . وامتشالاً يما يقتضيه الشبرع ثم الأدب 
الأصيل ؛ أقدم شكري الخالص لوالدي الكريين اللذين آزراني بالدعاء 
والتشجيع . 

كما أقدم شكري البالغ لشيخي الفاضل الدكتور أحمد بن محمود 
عبد الوهاب حفظه الله . الذي أشرف على هذه الرسالة ٠‏ وأحسن في توجيهي 
بإرشادي معنم وجدتم عند فشيلته امن علم نافع : وتواطع جم + أوحسين 
خلق . 

كما أقدم شكري للشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الشنقيطي الذي 
أشرف على الرسالة سابقاً وأفادني بعلمه وحسن توجيهه . 

وأشكر كل من أفادني خاصة الشيخ الدكتور محمد المختار بن 
محمد الأمين . والشيخ الدكتور موسى بن محمد القرني اللذين تفضلا 
مناقشة الرسالة وإبداء ملاحظاتهم المفيدة . 

ش والحمد لله أولاً وآخراً . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة . 

00000 
أنفسنا . وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ..ومن يضلل فلا هاذي ' 
اله . وأشهد أن.لا إله إلأالله ؛ وحده لا شريك له ٠‏ وأشهد أن محمدأً عبده 
ورسوله . صلى: الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.٠'‏ 
أما بعد . 3 :7 

فإن الله تعالى أكزم الأمة المحمدية بهذه الشريعة الإسلامية ؛ 
التي فاق حسنها وجمالها الشرائع السماوية السابقة . كما قال تعالى 
فوأنزلنا اليك الكتاب بالق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وَمَهِيْيْنا 
عليه »6 )١7‏ | 

وبنيان الشرائع السماوية.لم يكتمل . إلا بشريعة الإسلام الخاقة '' 
انق لشف بها تبيداعيسدد كا عاء في الخزر المزوى ف المتنية نتن 
النبي أنه قال (١:‏ إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي . كمثل رجل بنى | 
جنا اجيم اجيله إلا موسع يناعن زارنة:: لجل النائن بطرتون ره :؛ 
ويعجبون له ٠‏ ويقولون ؛ هلاً وضعت هذه اللبنة . قال : فأنا اللبنة وآنا خاتم ' 


. 44 شورة المائدة‎ )١( 


النبيين ان 
' فهذه الشريعة لبنة الجمال والكمال في بنيان الشرائع السماوية , 
. وقد رضيها الله دين للعالمين فقال :#اليوم أكملت لكم دينكم . وأقمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينآ 4'". 
وما تأمل المنصفون أحكامها الشرعية . إلا أَلْقُوها في غاية 
المناسبة ٠‏ وأدركوا أن وراءها من الحكم والمعاني . ما لا تحيط بها العقول . 
1 على حدّ قول الشاعر : 
إذا تغلغل فكر المرء في طرفت202 من بحره غرقت فيه خواطره 
ويدرك العقلاء جيدا أن الحيرة والشقاء . الذي تعيشه البشرية 
اليوم ؛ إنما هو يسبب الإعراض عن هذه الشريعة السماوية الكاملة . 
والاحتكام الى شرائع وضعها البشر . تتحكم فيها الأهواء . ولا يستقر لها 
قرار ؛ كلما جاء زعيم نقض نظام من قبله ٠.‏ ووصفه بالضعف والنقصان . 
ولا تجاة للبشرية من هذا التيه إلا أن تُسْلم قيادها لشريعة الإسلام 
٠‏ نتصوغ حباتها وأفكارها وعقائدها . 
وان من أحق ما سهرت له العيون . وبذلت فيه الأعمار . الاشتغال 
)١(‏ رواه البخاري في كبتاب المناقب 7/. ١١‏ برقم 75417 - ورراه مسلم في كشاب الفضائل 


176/6 برقم 1981. 
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بعلوم هذه الشريعة؛ والترقى في مدازجها . فإنها الزسيلة العظنى لسعادة. 
الدنيا والآخرة . وأنفع العلوم الشرعنية يعد الاعتقاد لقعب ٠‏ مغرفة 
الأحكام الفقهية التي طلبها رب العالمين من عموم المكلفين , فإنها تبين. 
للإنسان أسباب رضى الله تعالى ليأخذ بها . وأسباب غضبه وغقابه لينصرف ' 
ومعرفة تلك الأحكام على الوجه الصحيح . متوقفة على ثلاث 
متدمات : ْ 00 
الأولى : توفيق الله تعالى للعبد . ودفع الشنبهات عنه , وتجلية 
الحق أمام ناظريه . ْ 
الثانية : الزجوع الى مظان تلك الأحكام ٠‏ رقي نصوض الكعاب. 
والسئة . التي جعلها الله تعالى منبع الهدى ٠‏ ومصدر الثور . والموزد العذب 
الذي يروي الغليل , ويشفي العليل . ظ 
الشالفة جردة اللطر اوعس لماكلا ومتصترتة وميه ولالة” 
النصوص , وطرائق الترجيح بينها عند التعارض . ْ 
وهذه المقدمةالأخيرة صعيةالمنال. إلا عل فو عسل تن هله 
أصول الفقه . وكرع من مناهله الصانية . ولذا جعل العلماء العلم به شرطأ : 
في المجبتهد . قال الشوكاني رحمه الله - عند الحديث عن شروط الإجتهاد 
(( وعليه أن يطول الباع فيه - أي في علم الأصول - ويطلع على 
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مختصراته رمطولاته ٠‏ بما تبلغ به طاقته . فإن هذا العلم عماد فسطاط 
الاجتهاد واساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه ....))''' انتهى كلامه 

والأئمة الأربعة ملؤوا الدنيا علما رصينا ٠‏ ونشروا في أرجائها 
فقها غزيرا . حتى تلقت الأمة أقوالهم بالقبول . وقلدتهم ألوف مؤلفة. 
وأجيال متتابعة ٠‏ واعترف العلماء المنصفون في كل عصر بعدهم , أنهم - 
.بين العلماء - الجواد القارح . والقدح الراجح ٠‏ والناظر في أقوالهم قي 
الشريعة يجد أنها مبنية على أصول أصيلة . وقواعد متينة . كانت من 
أسباب بقاء تلك الأقوال وتلقي الأمة - اجمالا - لها بالقبول . 

وقد اجتهد جساغة من الملنا - يعد قن يبان أصرلهه ف 
الإستنباط . وقواعدهم في الفتوى . فكان من أتباع كل إمام من تصدى 
البيان أصول إمامه , وقواعد مذهيه ء ما أغنى ميدان الفقه وأصوله . وأدى 
الى تكوين مدارس فقهية معتبرة . هي من خير الوسائل التي تعين على 
العفقه من الدين + والتعرق علخ احكاء رب العالمين:, 
1 وكان القاضي الفقيه أبو الحسن بن القصار البغدادي . من فقهاء 
المالكية الكبار . الذين تصدوا لبيان أصول إمام دار الهجرة مالك بن أنس 


رحمه الله . 


)١(‏ ارشاد الفحرل ؟59؟, 


وقد وقع اختياري على دراسة هذه الشخصية الفقهية . ٠‏ ومقدمتها 
الأصولية . لأسباب منها : ْ 0 
)١(‏ الرغبة في التعرف على ابن القصار . والتعريف به ؛ فإنه. 
شخصية لا يعرفها كثير منا - معشر طلبة العلم - ومن حق علمائنا على , 
هذه الأجيال أن تعرف فضلهم. وتتذكر سيرتهم . لتستعين بذلك في صياغة . 
حاضرها ومستقيلها . ' 1 ْ | 
. (؟) الرغبة في خدمة هذا لأثر العلمي ٠‏ ونشره . والذي يعد من ٠‏ 
أقدم كتب الأصول التي وضلت إلينا ..إذ يرجع تاريخه الى القبرن الرابع ْ 
الهجري . 2.0 ْ 
(©) الرغبة في الاطلاع على أصول فقهاء المدينة . التي هي مهد 
الإملام ‏ ومتع العم الشيري . ظ 
ولم تزل هذه الرغبة في ازدياد . خصوصا عند قراءتي شهادة شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله . وقوله « من تدبر أصول الإسلام وقواعد ' 
الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد ‏ . وقد ذكر : 
ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما ...» "٠‏ انتهى كلامه . ش 


وابن القصار من أحسن من يرشح لبيان هذه الأصول . لإمامته في : 


. مجموع الفتارى .؟/18‎ )١( 


. فقه مالك ؛ وقربه من عصره . 
وكانت خطة البحث كما يلي : 
بدأت بمقدمة مهيدية . ثم جعلت الرسالة في قسمين . قسم دراسي 
ورقسم تحقيقي 
أما القسم الدراسي فجعلته في بابين : 
الباب الأول في حياة العؤلف ؛ رفيه فصول 
الفصل الأول : اسمه وليه . 
الفصل الثاني : مولده ونشأته . 
الفصل الثالث : فضله ومكانته . 
الفصل الرابع : شيوخه . 
الفصل الخامس : تلاميذه . 
الفصل السادس : مصنفاته . 
الفصل السايع : وفاته . 
وأما الباب الثاني ففيي دراسة الكتاب , وجهود 
المضف في أصول الفقه , مع دراسة اختياراته الأصولية » رفيه 
فصلان : 
١‏ الفصل الأول . وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول في تحقيق نسبة الكتاب الى مؤلفه . 
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المبحثٌ الثاني في أهمية الكتاب وقيمته العلمية ٠.‏ 

ا مبحث الثالث في منهج المؤلف في مقدمته الأصولية. ' 

المبحث الرابع في وصف نسخ المخطوط . : 

وأما الفضل الثاني ففي جهود المصنف واختياراتة 2 

وفيه تمهيد وخميسة ة مباحث : : ظ 

المبحث الأرل فى خرش الختباراعد الأسولية ف هله المقدمة . 

المبحث الثاني في ذكر المسائل التي لم يصرّح فيها باختياره 
مع عدم تحديده لمذهب مالك فيها . 0 

المبحث الثالث في اختياراته التي خالف فيها مذهب مالك . ! 

المبحث الرابع في الأقوال التي لم تصح نسبتها الى المؤلف. 

المبحث الخامس في أقواله الأصولية التي لم تذكر في هذه 


ثم شرعت في القسم التحقيقي ٠‏ وحاولت السير على المتهج الآتي:. 
١ ٠‏ اتبعت منهج النص المختار . مع اثبات الفروق في الحاشية. 
والرجوع الى المصادر التي استفادت من هذا الكتاب أر تقلت عت :إستواء 
كان نقلا حرفيا أم معنويا . ا 

١‏ - اذا انعضى السباق كلمة أو جملة لا يستقيم النص إلا بها 
فإني أضيفها وأجعلها بين معقوفين . مع الإشارة في الحاشية 0 موجع 
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السقط . 

- الاعتماد على الرسم الحديث في نسخ المخطوط . 

4- عزو الأقوال والمسائل - التي ذكرها المؤلف - الى قائليها 
رمصادرها - وتوثيقها حسب الامكان . مع الإخالة الى مواطن بحثها في 
كتب الأصول . 

0- ذكر أرقام الآيات وتخريج الآحاديث والآثار . فإن كان الحديث 
في الصحيحين أو في أحدهما لم ألتفت إلى تضعيف أو تجريح . وإن كان 
في غيرهما أشرت إلئ موضعه من كتب الإسناد والرواية ؛ ونقلت من كلام 
العلتادك حيتي الاش عايا يعيان بعس الدنيك او 

1- التعريف بالأعلام المذكورين في النص . مع الإحالة الى مواطن 
ترجمتهم : 
ْ /ا- شرح المصطلحات والمفردات اللغوية الغريبة . 

وقد أعددت للكتاب فهارس متنوعة تشمل النصوص والأعلام 
والكتب والمضطلحات و الموضوعات والمراجع . 

هذا وقد اعترضني من المشقة في تصحيح جملة ٠‏ أو تصويب كلمة 
٠‏ ما جعلني آنس وأطمئن الى مقالة الأديب الجاحظ (( ولربما أراد مؤلف 
الكتاب أن يصلح تصحيفا . أو كلمة ساقطة . فيكون إنشاء غشر ورقات 
من حر اللنظ . وشريف المعاني أيسر عليه من اتمام ذلك النقص ٠‏ حتى يرده 
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0000005 انتهى ْ 
م بو القت كك هري الجا امج قبها رع لفل د 
لودو ١‏ بن لدعو لاه وكات من عع الام دار . 
ورحم الله امرأ أهدى الي عيوبي . | 
وما كان فيها من ضواب فمن الله وحده . وما كان فيها من لطأ | ' 
ليطن فصر فهدن « إظلة يشاك )لووول ريناند 111 
وصلى الله على سِيدنا ونيينا محمد وآله وصحيه.. 


' 78/١ كتاب الحيوان للجاحظ‎ )١( 


القسم الدراسي 
د الباب الأول » 
في حياة المؤلف 


وفيه فصول 

. الفصل الأول : أسمه وتسبه‎ -١ 
. ؟- الفصل الثاني : مولده ونشأته‎ 
. الفصل الثالث : فضله ومكانته‎ -" 
٠ الفصل الرايع : شيوخه‎ -4 

ه- الفصل الخامس : تلاميذه . 
5- الفصل السادس : مصنفاته . 
/ا- القصل السابع : وفاته . 


الفصل الأول : أسمه ونسبه . : 
هو القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغنادي امالك 

المعروف بابن القصار. 0 ْ 
هذا أقصى ما ذكرته المصادر التاريخية في نسبه - حسب 
اطلاعي- . ْ 00 
وأقدم من ذكر نسبه هذا - فيما علمت - هو تلميذه القاضي أبو 
الحسين بن المهتدي بالله''!, وعنه نقل الخطيب البغدادي في تاريخه”"!؛ وهو 
المذكور في أول النسخة الأندلسية من المقدمة . وبعض المصادر تختصر 
ترجمته , فتارة تقول «عللي بن أحمد» بدون ذكر أبيه . كما صنع ابن فرحون 

في الديباج"!, وكما هو مذكور في آخر السفر الأول. 

| وتارة تقول « على ان دير » بدون ذكر جده . كما صنع الذهبي. 

في العبر . وابن العماد في الشذرات!*). وغيرهما '. 
زهو المكور في لاف السفر الأول .'وفي نهاية النسخة المصرية .1 
واسمه وكنيته وليه .ووصفه بكونه بغداديا مالكيا . أمر لا أعلم 


(1) مشيخة ابن المهتدى بالله - مخطوط - الجزء الثاني / ورقة 98 
(5) تاريخ بغداد 0.2١/١5‏ , 1 

() الديباج المذهب لابن فرحون .٠٠ ١/7‏ 

' (»)العبر للذهبي */575 شئرات الذهب 45/7 ,١‏ 


١, 


فيه خلافا بين المترجمين ل" ٠‏ 
والقصّار نسبة إلى حرفة القصارة - بكسر القاف - وهي غسيل 
الثياب وتبييضها ودقّها . 
قال ابن منظور (( والقصار والمقصر : المحوّر للشياب . لأنه يدقّها 
بالقصرة التي هي القطعة من الخشب . وحرفته القصارة ))0). 

٠‏ ويبدو أن سبب تسمية هذه الخشبة بالقصّرة والمقصرة هو أن العادة 
اتخاذها قصيرة . لا طويلة. وكانوا يتخذونها من خشب العناب . لأنه لا 
نار فيه!. 

ولعل شهرته بابن القصار ترجع الى أن والده أو أحذ أجداده كان 
يحترف القصارة ٠‏ ويشتغل بها . 

ونسبه صاحب شجرة النور فقال « الأبهري الشيرازي »“ . ولم 
أجد من نسب المصيف الى هذين الموضعين غيره . 


والأبهري نسبة الى أحد موضعين : 


)١(‏ في شرح المختصر للطوفي ٠‏ أبو الفرج بن القصار 551/١ ٠‏ وصرابه « أبو الفرج وابن القصار 
من.المالكية .. 

(1) لسان العرب ٠١1/8‏ - الصحاح 744/7 - القامرس المحيط 548 . تهذيب الأسماء واللغات 
40/5 - الخلل السندسية للسراج 0/5/9 . 

(5) انظر تاج العروس 245/7. 

(4) شجرة النور الزكية 57. 


١ 


. بلدة بالقرب من « زنجان » تسمى أبهر‎ -١ 

-١‏ قرية من قرى أصيهان تسمى أيهرا'! 

فإن صح أنه « أبهري » فالأظهر - والله أعلم - 1000 
الأولى ٠‏ والتي منها شيخه أبو بكر الأبهري . 

قال أبوسكد التتعائق :من أبهر:الأرلن (١‏ و اكات 
كثيرة من الفقهاء ء المالكية )), 

وأما وصفه بالشيرازي فنسبة الى شيزاز . وهو اسم منطقة بيلاة 
فارس . قال عنها السمعاني (( هي قصية فارس . ودار الملك يها ))0).' 

فبناء على هذا الذي ذكره صاحب شجرة النور يكون المصنف أصلاً 
من بلاد فارس ,لكنه سكن يغداد : 

وقبل أن أبدأ بالفضل الشاني ٠‏ أود أن أذكر بعض العلماء الذين 
اشتهروا بابن القضار أو القصار . دفعا للتشايه . وسدا لباب الغلط ؛ 
فمنهم : ظ ظ 

-١‏ أبو الحسن بن القصار علي بن محمد بن عمر الرازي الفقية 


الشانعي . كان مفتيا قرابة ستين سنة , أكثر الرواية عن عبد الرحمن بن 


7/8-909//١ الأنساب للسمعاني‎ )١( 
.الال/١ الأنساب‎ )9( 
2431/7 الأنساب‎ )”( 


أبي حاتم وجماعة . 
ٌْ وكان له في كل علم حظ ٠‏ وتوفي في السنة التي توفي فيها ابن 
القصار المالكي . وهي سنة /اة"اما''. 

وله جزء صغير فيه قرابة اثني عشر حديثا . سمعها من ابن أبي 
١‏ حاتم الرازئي » وقفت على مصورته في مخطوطات الجامعة الإسلامية - قم 
[ وبرقم ١671‏ . 
ْ 1 - أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأزدي التونسي المالكي ٠‏ 
التجج بارج الفسار عن آهل القرو الكامو» امال تخري عفن لاقي 
' على الكشاف . وشرح شواهد المقرب . أخذ عنه ابن مرزوق ٠‏ وابن علوان 
| المصري 7" . 
"- أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد القصار . من كبار علماء 


الشافعية . توفي سنة فكاو" . 


.١49/7 شذرات الذهب‎ - ١84/7 العبر للذهبي 77/7 - طبقات الأسنوي‎ )١( 
1١1/1 توشبح الديباج لبدر الدين القرافي 8/. 188 - معجم المؤلفين‎ )1( 
.١88/17 طبقات الأسئري‎ - ١١8/١7 سير أعلام النبلاء‎ )*( 


نل 


الفحل الثاني : مولده ونشاته . 
أ- مولده : 
لم تذكر لنا مصادر ترجمته شيئا عن زمن ولادته ؛ ومكانها ٠.‏ ' 
والظاهر أنه كان أصغر من شيخه أبي بكر الأبهري ٠‏ المولود سنة 
لماه والمتوفى سنة «8/ه» . وقد عاش ابن القصار بعد شيخه قرابة' 
7 اعاما . واذا نظرنا الى أقزانه , وأهل طبقته . ممن طلبوا العلم معه. 
كالباقلاني المولود.سنة 4*اه , وابن أبي زيد القيرواني. المولود' سنة . 
٠‏ الاه على الأرجح . اذا نظرنا الى هؤلاء غلب على الظن أنه ولد في 
بداييات القرن الرابع الهجري . إما في العشر الثاتية أو الثالثة أو نخو ذلك. ' 
ب( نشاته ؛ 0 
الحذيث عن تشأته . يحتاج الى تصوير البيئة التي نشأ فنيها. 
القاضي ابن القصار رحمه الله . فإن الإنسان ابن بيئته .كما قال الشاعار': شْ 
اذا بيئة الإنسان يوما تغيئرت فأخلاقه طبقا لها تتغير 
سرف النقد + جحاء لترفه كيز الفامز اي "غالها : 


' ١ 8 وآثار البلاد للفزويني‎ . ١6١/١ انظر عن تأثير البيئة على الإنسان مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
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أولا - الناحية السياسية في العراق : 


لقد عاش ابن القصار - رحمه الله - في القرن الرابع . وهو عصر 
ملئ بالقلاقل السياسية , والصراع والتنافس على السلطة . 

ويعدٌ هذا العصر من عصور الضعف السياسي والعسكري للدولة 
العياسية . فلم يكن للخليفة العياسي - في الغالب + إلا الصورة الرسمية 
اللخلافة . وإلا فقد كانت القوة الفعلية . والسيطرة العسكرية . لبنى بويه . 
في بداية هذا القرن , ثم انتقلت للسلاجقة الأتراك ٠‏ في أواخر ذلك القرن . 
ا وقند جلس على كرسي الخلافة في هذا القرن ثمانية من الخلفاء 
العباسيين . وهم : 

١-المقتدر‏ بالله ( 6ؤاى - 2 "اه ). 

"- القاهر بالله ( .9ه - 7ه ) وفي عهده بدأت الدولة 
البويهية تظهر على بد علي بن بويه الفارسي . 

#- الراضي بالله ( 9719م - 4الاه ) وكانت أيامه مليئة 
بالاضطرابات ٠‏ وفي عهده سيطر اليويهيون على الدولة . 

+- المتقى بالله ( 8 "ام - #الااى ) . 

- المستكفي بالله ( #ا"ا"اى - 4 "م ) . 

- المطيع لله ( 4ه - 1ه ) وكان عهد فتنة بين الحمدانيين 


1١7 


والبويهيين من جهة . وبين السنة والشيعة من ج جهة أخرى . 
-١ -‏ الطائع لله ( "اهم < ١8"ه‏ ) وكان عهد قرة : السلاجفة 1 
بيغداد ؛ وضعف البويهيين : قال الذهبي في أحذاث عام 75/ه ٠‏ شرعت ' 
لشي بود تضحك 1 ظ ظ 
#- القادر بالله ( ١4اه‏ - 477ه ) وصقه الخطيب البقدادي ظ 
بأنه كان من أهل الديانة والتهجد دكثرة الصدقات 8 حسن المذهب: , وصحة 
الإعتقاد"! . 0 
وفي عهده أخذت الدولة الإسلامية تت تنسع على بد سبكتكين وابئه 
00 ْ 
ولكن هذا الوضع النياسي المتأرجح . لم يكن حائلا أمام:العلماء 
؛ وطلية العلم. عن التخصيل العلمي . والازدهار الثقافي ٠‏ ولذلك ظهر في : 
هذا العصر علماء جهابذة في كل فن مياه بدامنية م . 
الناحية العلمية . 


.”/* العير للذهبي‎ )١( 

(1) تاريخ بغداد 57/6. 

(؟) اتظر البداية والنهاية ١0/1١‏ - والكامل لابن الاثير 87/8م معي امم يساك 
التفريع لابن الجلاب 78 - الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث للدكتور الطحان ص١‏ ؟. ٠“‏ 


١م‎ 


ثانيا : الناحية العلمية : 


نشأ ابن القصار - رحمه الله - ببغداد . وهي كما يقول الحموي « 
أم الدنيا . وسيدة البلادع'''. وهي عاصمة الخلافة العباسية . وكانت أنشط 
مراكز الخياة العقلية والعلمية في تلك القرون . 

وكان بها من النبوغ العلمي : والرقي الحضاري ٠‏ بحيث نالت بذلك 
الصدارة في حياة العلم والأدب ٠‏ وفي الرفاهية المادية أيضا . ولا عجب © 
فإنها دار الخلفاء . ولذا ذّمها بعض السلف.. كما قال بشر بن الحارث « 
بغداد ضيقة على المتقين »''. ش 

وقال ابن المبارك : 1ْ 

الزم الثغر والتعيد فيه ليس بغداد مسكن الزهاد 

إن بغداد للنلرك محل . ومناخ للقارئ الصيئاد". 
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي : 

بغداد دار لأهل المال طيبة٠:‏ وللمفاليس دار الضنك والضيق ‏ 


)6( 


ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديق 


.485/١ معجم البلدان‎ )١( 

(1) تاريخ بغداد آليرة. 

(5) تاريخ بغداد 3/1 

(4) وفيات الأعيان 77١/7‏ في ترجمة القاضي عبد الوهاب . 
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وما قرأت 6 عبارة . ولا أبلغ وصفا لبغداد , مما رواه المخطيب, 
البغدادي بسنده عن يونس بن عبد الأعلى أنه قال : قال لي الشافعي : 

«ايا يونس ١‏ دغِلت بغداد ؟ » قلت : لا . قال «ما رأيت الدنيا . 
ولا رأيت الناس»""ا ش ا 

. وهذا المقدسي يطفها في كتابه أحسن التقاسيم . فيقول ١١‏ وبغداد 

لأهلها الخصائص والظرافة ٠‏ والقرائح واللطافة ٠‏ هراء رقيق . وعلم دقيق , 
كلدي :“"وكل حادق متها ٠‏ وكل قلب إليها ٠‏ وكل حرب عليها ٠‏ وهي/ 
أشهر من أن توصف , وأخسن من أن تنعت ...))7. 

وإن نظرة عابرة . ولمحة سريعة في كات 0 تاريخ بغداد ا 
للخطيب» تعطينا صورة صادقة عن المستوى العلمي ٠‏ والشروة الأديية . 2 
التي كانت عليها بغداد في جميع التخصصات العلمية . 

وكذلك نظرة أخرى في أنساب العلماء المذكورين في 500 : 
تشبت مكانة بغداد العلمنية #وملق الاتصال الشقاني بين بغداد والمدن 
الإسلامية الأخرى”) 


وأود أن أذكر ا العلماء النايقين . الذين 56 بغداد 


.48/١ تاريخ بغداد‎ )١( 
518/1 (؟) بواسطة ظهر الإسلام‎ 
7١ص موارد الخطيب اليغدادي للدكتور العمري‎ )1( 


2# 


في القرن الرابع ؛ والذين يعدون من طبقة ابن القصار ؛ أو من طبقة شيوخه 

فإن معرفتهم تزيدنا إدراكا للبيئة العلمية التي نشأ فيها المصنف رحمه الله . 

فمن أولئك:: 

-١‏ الحانظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطنى ٠‏ المتوفي بيغداد سنة 186ه 

1- الامام أبو الحسن الأشعري المتوفى سسنة 7ه .. 

"- الفقبه أبو الحسن الكرخي الحنفي المدوفى سنة 4ه . 

4- الشيخ أبو بكر الجصاص الحنفي المتوفى سنة ٠‏ /ا8ه . 

ه- الإمام أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي الحنبلي المتوفى سنة 6ه . 

. الامام أبو عبد الله بن بطة الحنبلي : المتوفى سنة 41/اه‎ -١ 

1- القاضي أبو بكر الباقلاتي المالكي ٠‏ المتوفى سنة ١7‏ 1ه . 

8- الفقيه أبو القاسم ابن الجلآب البغدادي المالكي المتوفى سنة 9ه . 
ونبغ فيها من أئمة العربية جماعة منهم : 

9- أبو بكر بن دريد الأزدي . المتوفى ببغداد سنة ١9ه‏ . 

. أبو بكر بن الأنباري المتوفى يبغداد سنة 14ه‎ -٠ 

. أبو سعيد السيرافي المتوفى ببغداد سنة 754ه‎ -١ 

7- أبر علي الفارسي المتوفى يبغداد سنة /الالاه . 

. أبو الفتح عثمان بن جنّى . المتوفى ببغداد سنة 81اه‎ -١ 


لف 


واشتهر فيها من الصالحين والمتصوقة جماعة منهم : 
:-١4‏ أبو الحسن بن سمعون الواعظ ٠‏ المتونى سنة 1ه . 
6- أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب ٠‏ والمتوفى ببغداد سنة 145ه : 
ونبغ فيها من الشعراء.: 
- أبو نصر بن نباتة التميمي ٠‏ المتوفى سنة.0٠‏ 2ه . بيغداد . 
-١7‏ أبر الحسن بن سكرة البغدادي المتوفى سنة 46اه : 
وهكذا نجد بغداد في عصر أبن القصار . مليئة بالعلماء ؛ والنوابغ 
في كل فن . مما يوضح لبا البيئة العلمية المتفوقة , التي نشأ فيها . والتي 
كان لها الأثر في تكوين شخصيته العلمية . ا 
وكانت للمالكية حلقة في جامع المنصور ببغداد. كعات 
المدينة' .نش ابن القصار في رحابها ؛ يأخذ العلم عن شيوخه , ولااسيما 
عن شيخه أبي بكر الأبهري . الذي ظل ستين عاما تقريبا ٠‏ يدّرس في هذا 
الجامع. 00100 ] ْ 
٠‏ ولم يكتف بذلك : بل أخذ يتنقل في مساجد يداد الأخرى ؛ ينهل 
من رياض العلم: كما يلاحظ ذلك من قولة (( حدثتا أبو:الحسن علي بن 
الفلا بن أدريين لامر آملاة ف ستعنه يباب الشام ))'2. 
)١١‏ تاريخ بغدار 9/7و" - ترتيب المدارك 84/8. 


(1) مشبخة ابن المهتدى بالله ؛ المعروف ابن الغريق.. مخطوط - الجزء الثاني /ورقة 88.' 
يا : 


وأما من الناحية الأسرية . فإن كتب التراجم - حسب اطلاعي - 
ضنّت بأية تفاصيل عن حياته الأسرية . ونشأته فيها . 
ولعل ذلك يشير الى أنه نشأ في أسرة عادية . لم تشتهر بعلم ؛ أو 
جاه اجتناعي . ونسبة أحد آبائه إلى حرفة القصارة تلقي لنا بصيصا من 
الضوء على الوضع الإجتماعي لأسرته . رحمه الله . 
وفي الحقيقة لا ينقضي عجبي من قصر ترجمته . والتي لا تجاوز 
الأسطر القليلة ؛ مع أن العادة في الناس , الإعتناء بالمشهورين . وتداول 
أخبارهم , والتفتيش عن سيرتهم!!. 
وابن القصار المالكي . فقيه كبير . وأصولي نظار ٠‏ وقاض من 
قضاة العاصمة العباسية . ومع ذلك لا نجد خبراً عن والديه . ولا عن أولاده 
٠‏ بل لا ندري هل تزوج أو لا ؟ وهل تكنيته يأبي الحسن , لولد له اسمه 
اسن ؛ أو للعادة الجارية في الناس بتكنية من اسمه « علي » يذلك ؟!. 


وفنا 


الفصل الثالث : فضله ومكانته . 

انتشرت المدرسة المالكية في العراق عن طريق أسرة آل حماد بن 
زيد'""؛ وعلى رأسهم القاضي اسماعيل بن اسحاق ٠‏ فهو أول من بسط قولٍ 
قالك 6 راحتع له وأظهره بالعزاق . وعنه انتشر الفقه المالكي''' بالغراق , 

ثم جاء جماعة فن العلماء رسخرا هذا المذهب بالعراق ٠‏ وأشهرهم 
أبو بكر الأبهري. وتلامذته كابن القصار والباقلاتي والقاضي عبد الرهاب 0 

لكن لما توفي الأبهري ٠‏ وتتابع موت تلامذته ؛ ضعف أمر المذهب' 
المالكي بالعراق ٠‏ وخرج التضا الى أصحاب المذاهب الأخرى!"!. ١‏ 

فالمقصود أن القاضي أبا الحسن بن القصار , أحد كبار ققهاء 
. المالكية , ون كانت له يكز ملحوظة ١‏ ويد بيضاء في تثبيت المذهب 
لمالكي بالعراق . حتى قال القائل (الولا الشيخان والمحمدان والقاضيان. 
لعب امن قار ' ْ 

فالشيخان : ابن أبي زيد القيرواني وأبو بكر الأبهري , والمحمدان: 


' محمد بن سحلون ومحمد بن ال مواز, والقاضيان ّ ابن القصار وعبد الرهاب . 


,797517/15 ترتيب المدارك‎ )١( 
.,780/5 (؟) ترتيب المدارك‎ 
١١8/17 الفكر السامي‎ )5( 
.37 شجرة التزر الزكيه‎ )4( 


ع" 


ووصفه القاضي عياض يأنه (( من أعلام مذهي مالك )) وأنه 
((من كبراء البغداديين ))0, وحلاة الحافظ الذهبي بأنه (( شيخ 
المالكية))"! , 

وقد شهد له العلماء بالفقه والإمامة والفضل . حتى قال أبو ذر 
الهرؤي (( هو أفقه من رأيت من المالكيين ))'' مع أن أبا ذر الهروي لقي 
الباقلائي وابن الجلاب وعبد الوهاب. وحلأه ابن فرحون وعياض بأنه (( كان 
أصوليا نظارا ل 

وقال فيدابن مخلوف ١(‏ الإمام الفقيه الأصولي الحافظ 
النظار))!", 

وقد وصفه بالحفظ أيضا ابن ثفرئ بروى!", 

ومعلوم أن لقب الحافظ في عرف المحدثين إا يطلق على من أكثر 
من رواية الحديث . مع المعرفة والمهارة فيه . 

قال الذهبي ١(‏ ويمتاز الفقة بالضبط والإتقان . فإن انضاف إلى 


)١(‏ ترتيب المدارك ١/.ة‏ .ام ."؟, 

() سير أعلام النبلاء 7١7/19‏ 

(") ترتيب المدارك ١/7‏ 7. 

(4) الديباج المذهب ٠١١/7‏ - ترتيب المدارك 7١/9‏ 
(5) شجرة النور 517. 

(5) النجرم الزاهرة 7117/4 


>" 


ذلك ا معرفة والإكثار فهو حافظ ))1"!. ش 
رقال ابن حجر رحمه الله ١‏ الحافظ : لقب من مهر في معرفة ْ 
الحديث ))7. ظ 
دنصل لكلا في نكتد على ابن الصلاح ‏ وبين شروط العسمية ش 
بالحافظ في عزف المحدثين . وأنها ثلاثة : ْ 
-١١‏ الشهرة بالطلب.. والأخذ من أفواه الرجال لا غن الصضحف . 
1- المعرفة بطبقات الرواة ومراتيهم . 
*- المعرفة بالتتجريح والتعديل ؛ وقييز الس شل / 


حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره . معا تحطار : 


قال رحمه الله'(( فهذه الشروط :اذا اجتمعت.في الراوني سمه 
حافظا ))". ش 


رأناانا اكز بض العلنا من أن الحافظ هو (1 من أحاط علمه ْ 
بئة ألف حديث متنا وستدا )١‏ فهو اصطلاح لبعض المتأخرين' ع 


: .58 الموتظة للذهبي ص‎ )١( 
.188/١ (؟) الألقاب لابن حجر‎ 

(") النكت على ابن الصلاح 518/1. 
() أمراء المؤمنين في الحديثإصفحة'75١.‏ 


لهذا 


فهل توفرت هذه الشروط والأوصاف في القاضي ابن القصار ؟ 
وهل كان بهذه المثابة؛ بحيث يوصف بالحافظ ؟ 
ش الذي يبدو لي - والله أعلم - أن ابن القصار رحمه الله . كانت له 
مشاركة حسنة, واطلاع حمسن . على الحديث وعلومه . ولكن لم تكن 
بالدرجة التي تجعله في طيقة الحفاظ . فإن اشتغاله بالحديث ورجاله . لم 
يكن كاشتغال معاصره وبلديه أبي الحسن الدارقطنى . ولا كاشتغال تلميذه 
أبي ذر الهروي , بالإضافة إلى أنه لم يترك لنا مصتفافي الحديث وعلومه 
' -حسب علمي- كما تركه هذان الحافظان . 
والذي يدل على ذلك أمران :: 
الأول : ما وصفهالحافظ أبو ذر الهروي من أنه « قليل 
اليف ةا ٠‏ والقلة تنافي الكثرة . 
. وأجدني مطمئنا لهذه المقالة . لصدورها من محدّث حافظ 
متخصص في الحديث وعلومه . وهو ممن أدرك ابن القصار . وتتلمذ له , 
وأخذ عنه ؛ بينما وَصْفه بالحافظ . قاله المؤرخ ابن تغرى بردى . والشيخ 
محمد مخلوف . وهما متأخران ٠‏ وبينهم وبين ابن القصار أودية وأزمنة 


تنقطع فيها أعناق المطي. 


)١١ |‏ انظر ترتيب المدارك 3/17 - سير أعلام النبلاء ١١8/19‏ 


يفا 


الثاني : تع مروياته , واستقراء كتبه . 

نأما مروياته فبعد البحث والتتيع . لم أقف له إلا على ل 
أحاديث ؛ وأثر واحد عن الأعمش ٠‏ وكلها يرويها من طريق شيحخه على بن؛ 
الفضل السامري . 0701 ا 

وهذه الأحاديث رواها عنه تلميذه الحافظ ابن الغريق ٠.‏ وعته روى 
الخطيب حديثا واحدا:من هذه الأربعة . وسيأتي سردها في محلها إناشاء 


0 
0 


الله . ' : : 
وهذه الروايات ونحوها تعد قليلة . لا سيما في القرن الزايع: في' 
زمن الزواية ؛ وكثرة التحمل والرحلة . 5 
وأما استقراء كتبه . فالناظر في كتابه عيون الأدلة .'ومقدمته 
الأضولية : ليرى أحاديث برويها الشبيخ بشنده + ولكن يج مشاركة طلثة 
. واطلاعا حسنا على المروياتٍ . ومتعلقاتها من جرح وتعديل ؛ وتصخيح. 
ومن هذه الأمثلة , : 
١-.قال‏ رحمه الله (( وقد روى عبد الملك ين ميْسرة عن طارمن ع 
ابن عباس أن رسول الله قال ١(‏ من وجد متاعه في الغنيمة قبل القسم 


فهو أحق به , وإن وجده بعد القسم كان أحق به بقيمته )) ثم قال ((.وهو 


"4 


حديث صحيح )0 . فهذا مثال التصحيع . 

؟- وأحيانا يضعف بعض المرويات . فيقول في أثر ابن عباس 
رضي الله عنه ((لا نكاح إلا بولي عدل )) « هذا غير ثايت »". 

'- ويقدم رواية بعض الرواة على بعض ٠‏ تيقزل (( ومعمر فون 
اسار رق لاد ما يدل على اطلاعه ومشاركته في هذا العلم . 

وقد لاحظت من خلال ايراده للأحاديث والآثار أنه كان مطلعا على 
موطأ مالك , عارفا بما. فيه من النصوص والاقاويل. فإن أكثر ما يورده من 
ذلك اغا هز من مرويات مالك في موطته . 
: والملاحظ أيضا في هذا الصدد أنه رحمه الله يورد احيانا أحاديث 
ضعيفة , أو موضوعة ؛ فيسكت عنها . وربما احتج ببعضها . فإنه أورد 
حديث ١(‏ النظر الى فروج النساء يورث الطمس )) وسكت عنه ٠‏ بل تأولة 
غلى الأجنبيات©. 

وهو حديث حكم عليه ابن أبي حاتم وابن حيان وابن الجسوزي 


بالوضع'", 

(١)السفر /١4‏ ورقة 8١‏ وانظر ايضا السفر ١8‏ ورقة 85-.5-ؤه-لا"١-1.”#‏ , ٠‏ 
(")السفر ١594/14‏ رانظر السفر 78/ ورقة ١١١‏ - والسفر "١‏ ورقة .53١‏ 

(*) السفر 7١١/1١8‏ والسفر 5/74 . 

(4) السفر /١8‏ ورقة و 

() العلل لابن أببي حاتم : 750/7 - السلسلة الضعيفة : 754/١‏ . الفوائد المجموعة :0 مداع 
1 ال 


| واحتج بحديث (١‏ ليس في المال حق سوى الزكاة )) مع ضعفا. ْ 
ْ إلا أن هذه اللشاركة من ابن القصار لا تجعله في مصاف الحفاظ . 
ولا سيما اذا نظرنا الى حجم كتابه عيون الأدلة . 
وهذا الإقلال من الرواية لا بن كد أر عدجا : : فإن 
القاضي ابن القصار ثقة.. وثقه الحافظ أبو ذر الهروى'" ,.والخطيب. 
البغدادي””) ٠‏ وزوى له حديئا من مرؤياته؛ ستأتي الإشارة اليه ٠‏ ! 

,٠ وأما اليف عن الجانئب الفقهي فهو ابن بجدته . وفارس ميداته‎ ٠ 
ويشهد له بذلك؛ كتابه عيون الأدلة . فإنه معلمد فقهية , عرض فيه الخلاف‎ 
7 . العالي . مع المناقشة قشة العلمية الهادئة‎ 

وامازري رحمه الله لما حكى مسألة في الغصب , قال بعدها 55 

يقة بغض الحذاق من أكابر أصحابتا كابن القصار وغيره ))!“ . 

وغذا وضف لةاوتةء الأنه من عال لد.وزية ومكالعهالغلمية . 
وكان رحمه الله من كبار مالكية العراق حتى إنه إذا قبيل, 


١17 > >‏ - تنزبه الشريعة ؛ ١3/7‏ - اللآليء المصترعة : ؟/الا١ا.‏ 1 
(١)السفر‏ 175/18 والحديث رواه ابن ماجة 01/١/٠١‏ وفيه ميمون الأعور وهو ضعيف ٠‏ وانظر- 
التلخيص الحبير ١5/7‏ 1 : 0 
(1) ترتيب المدارك 7١/7‏ ب سير أعلام النيلاء ١١4/11‏ 

(1) تاريخ بغداد ا 

(4) عدة البروق للونشريسي' .5١8‏ 


«العراقيون » عند المالكية . فالمراد به القاضي أسماعيل . والأبهري وابن 
القصار وابن الجلاب ونظراؤه!'! 

ومع امامته ني الفقه وأصوله . كان له اطلاع جيّد على اللغة , 
ومعرفة بمعانيها وأسرارها , يدل على ذلك رده على القائلين بجواز نكاح 
تسع من النساء ٠‏ مستدلين بقوله تعالى # فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثلاث ورياع 174. 

فقال رحمه الله ١(‏ المراد بها التخيير بين الأعداد فاق :لايع 
من وجهين : 

أحدهما : أنه لو أراد الجمع بين تسع . لم يعدل عن لفظ الاختصار 
وكان يقول (فانكحوا ما طاب لكم إلى تسع) فلما عدل عن ذلك ...( دل 
٠‏ على ) ".قصد التخيير... ظ 
والوجه الثاني : هو أنه تعالى قال 7 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 
ْ 4 واللغة لا توقع التخيير بين متياغدين متبايين [ لا )“' يكون بينهما 
تقارب:, وإنما يوقع التخيير بين متقاربين . فلا يجوز أن يقول ( فإن خفتم 


| ألا تعدلوا في التسع فواحدة ) , لأنه يصير بمنزلة من يقول ١(‏ إن خفت أن 


.١195 كشف النقاب لابن فرحون‎ )١( 
.” سورة النساء آية‎ )7( 
. سقط من المخطوط‎ )2( :)9( 


نض 


تخرج إلى مكة على طريق الكوفة نامض إليها على طريق الأندلس أو ئ 
الصعيد. . وبالقرب من الكوفة طرق كشيرة لا يخان منها برام 
التخيير..))0: 
وكان رحمه 5250 على أقاويل أهل اللغة . ومصنفاتهم . فمثلا ظ 
قال ((المشهور عند أصحابنا أن المسكين أشد حاجة من الفقير . وبه قال أبو ظ 
حنيفة ؛ وقال الشافعي.: الفقير أشد حاجة من المسكين )) ثم قال ((وقد ظ 
اختلف أهل اللفة في ذلك. ٠‏ فحكي عن الأصمعي أنه قال مسقل قول ْ 
الشاتعي :> وعن القراء وثعلب مشل قولنا ٠‏ وذكر ابن الأنبازي في الزاهر عن 
أعرابي أنه سئل فقيل : أمّسكين أنت أم فقير ؟ فقال : سكن )0 
فنبه على حاجته بذك المسكنة )) . ثم قال (( واذا كان الإسم في اللغة 
يتناول كل وأحد منهما اختجنا أن نبيّن أيهما الأولى )) ثم اتوسع رحمه 
الله في نصزة قوله . 
وبالإضافة الى استشهاداته بالشعر . والاحتجاج به ؛ في مسائل 


ال 


لغوية منثورة في كتابه « عيون الأدلة 0" 


1 ' 07.8 ورقة‎ /١8 السفر‎ )١( 
: .781/١ وفتح الباري‎ - 7١/7 وانظر الأبي على صحيح مسلم‎ ١١" ورقة‎ /١8 (7)السفر‎ 
: ,7158 - ورقة 177 كلا‎ /١8 انظر السفر‎ )"( 


يفا 


مدذفبه فب الاعتقاد : 


ل فلتخن دواد قن شعاد عانه لم يضرت يذل 
والنشراكو كلقن ما مزل جلمد وق ميرم كفا سرية ١‏ أل ف عا رق 
ا ْ 

وأما ما نقله الإمام ابن السبكي عن بعض العلماء أنّ ١(‏ المالكية 
أخص الناس بالأشعري , إذ لا نحفظ مالكيا غير أشعري:]))00, 

فإن هذا التعميم المستفاد من كلامه لايؤيده الواقع . وقد حفظ 
غيرهُ من العلماء جماعة من المالكية لم يسلكوا مسلك التأويل . وإنا 
تتلكوا:مسلك السلق الصالح من الإثبات بلا تأويل :ولا تشبيه ‏ 

تنمدا ابو اسن الأكتعري وابو يع البنا قاض "ا دسق 
باتباعهما لمذهب السلف أخيرا . 

وابن أبي زيد القيرواني - وهو من أئمة المالكية - بدأ رسالته 
المشهورة بمقدمة اعتقادية . تنهج منهج السلف الصالح من الصحابة 


,5517//* طبقات الشافعبة لابن السبكي‎ )١( 

(؟) الإبانة للأشعري ص 05 . مجموع القتازى لابن تيمية 98/8 . والتمشيل بأبي الحسن الأشعري 
بناء على القول بأنه كان مالكيا لي ا ا م سد 
شافعيا ؛ وذكره القرشي في علماء الحنفية . 

الجراهر المضية 064/1 - طبقات الشافعية لابن السبكي 87/7" - الديباج المذهب 56/7 . 


إيان 


والتابعين . ١‏ ْ 
وقد أرسل ابن أبي زيد نسخة من هذه الزسالة إلى أبي بكر ' 
الأبهري - شيخ ابن القضار - فارتضاها'"". ْ ظ 
بل إن مالكا والطبقات المتقدمة من أصحابه قبل زمن أبِي الحسن ! 

الأشعري كانوا على مسلك السلف الصالح . 0 
وابن أبي زمنين المالكي قرّر في كحابه « أصول السنة » مذهب :ْ 

السلف الصالح . 
وقد ذكر الذهبي في ترجمة سحنون عن يحي بن عون قال (( دخلت ٍْ 

مع سحنون على ابن القصار - وهر مريض - فقال : ما هذا القلق ؟ قال له 
اموت والقدوم على الله كإلالهسعيد + آليك فميدنا بالرسل رالبعك” 
والحساب . والجنة والنار ٠‏ وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم ععمر ٠‏ والقرآن ْ 
كلام لله غير مخلوق ٠‏ وأن الله يرى يوم القيافة ٠‏ وأنه على الغرش استرى 

. ولا تخرج على الأئمة بالسيف ٠‏ وإن جاروا . 

قال : اي واللهأ. فقال : مت اذا شئت . مت اذا شئت ))!'. ش 

وهذه القصة تدل على أن ابن القصار المذكور معتقد اعتقاد السلف ' 


. سائر على دريهم؛ وكذلك سحنون المالكي رحمه الله . 


.6١ مقدمة المحقق لكتاب الْرْسالة ص‎ )١( 
31/157 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
كن‎ 


ولكن الذي يظهر لي أن ابن القصار المذكور في القصة ؛ ليس هو 
أبا الحسن علي ابن عمر بن القصار المالكي المتوفى سنة 810 اه - صاحب 
١‏ الترجمة - لأن سحنونا - وهو عبد السلام بن حبيب القيرواني صاحب 
المدرنة - توني سنة ٠‏ 14ه أي قبل مولد ابن القصار المالكي . ولعل المذكور 
هو معارية بن هشام القصار الأزدي المتوفى سنة ١4‏ اه/"!. 

ويحي بن عون إن كان المراد به يحي بن معين بن عون الحافظ 
١‏ المعروف فهو قد توفي سنة177اها". 


مذفبه الفقضي 


لا أعلم نزاعا بين المؤرخين الذين ترجمما له أنه كان مالكياً , 
1 ويظهر ذلك جلياً من خلال مقدمته الأصضولية . وكتابه عيون الأدلة , 
1 الفصل الرابع : شيوخه . 


من الأمور التي تثبتها المشاهدات , أن التلميذ يتأثر بشيخه كثيرا 
في علمه . وفي أخلاقه ٠‏ وغالبا ما تجد شعبة من صفات الشيح في تلميذه 
ولا سيما إن .لازمه ملازمة طويلة ؛ فإن الطباع سراقة . والنفوس مجيولة 


| (١)أنظر‏ ترجمته في تهذيب التهذيب .5١8/١٠١‏ 
(؟) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء .51/11١‏ 


و 


على التشمه يمن تحب . أ 
ولذا ل ٠‏ أهمية اختياز الشيغ 6 وشددوا في ذلك ٠‏ حتتى ى ! 

قالابن سيرين رحمه الله (( إن هذا العلم دين فاتظروا عمن تأخذون 1 
دينكم))7". ْ 
وقال ابراهيم النخعي (١‏ كائوا اذا اذا أتوا ا ٠‏ ناريا 1 

الى سمته والى صلاته ؛ والى حاله , ثم يأخلون عنه ))!"'. ْ 
وابن القضار رحمه الله أخذ عن شيوح أجلة ٠‏ عرفوا بالعلم والعمل 

ولم تذكر كتب التراجم شيوخه جميعا ٠‏ ولذا سأقتصر على من صرح ياسمه 
10 الافاء ابر يكل مهدي مجداق بن محمد بن صالع ْ 
الأبهري'" امالكي... .. 0 
سكن بغداد . وحدث بها عن أبي 500 “أي بكر : 
السجستاني + الح لاقم ؛ وجماعة ؛ وتفقه ببغداد على أبي عم 1 


035 0 (3) 

(1) الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع ١58/1١‏ ء والمزائقات .517/١‏ 
زفي الأنساب للسمعاني 9/9/١‏ 

(4) تاريخ بغداد 651/8 2. ' 


أفن 


كان رحمه الله إمام المالكية في عصره ٠‏ وائئهت إلبه الرئاسة في 
المذهب المالكي رفن أقاء:ستعين عَامنا تقريب ٠‏ مفتيا ومدرسا في جامع 
المنصور ببغداد . 

ولم ينجب أحد بالعراق من المالكية . بعد اسماعيل القاضي ما 
أنهب أبو بكر الأبهري!". 

وعرض عليه قضاء القضاة فامتنع . ومناقبه جمة . قال عنه 
المتناق (( مكثر من الحديث . فقيه فاضل ))!"'. وقال عنه الحافظ ابن 
أبي الفوارس ١(‏ كان ثقة أمينا مسكورا ))''' . 

وقال القاضي أبو العلاء الواسطي (( كان أبو بكر الأبهري معظما 
عند سائر علماء وقته ‏ لا يشهد محضرا إلا كان هو المقدم فيه , وإذا جلس 
.قاضي القضاة"أبو الحسن ابن أم شيبان . أقعدوه عن يميته . والخلق كلهم من 
القضاة والشهود والفقتهاء وغيرهم دونه ))!“'. 

وله تصائنيف متعددة . منها : 

كان لم2 - 


)١١ +‏ الفكر السامي ؟/8١1.‏ 
(؟) الأتساب ١/لالا‏ . والعير 8/ #97 

| (") تاريخ بغداد 457/8 - الأنساب ١/8لا.‏ 
(4) تاريخ بغداد 458/8 - الأنساب .78/١‏ 


يض 


: (؟) كتاب اجماع أهل المدينة : 
() كتاب العوالى في الحديث . 
(4) شرح مختصر ابن عبد الحكم . 

(8) الرد على المزنى . وغيرها كثير". 

توفي الأبهري رحمه الله ببغداد يوم السبت لسبع خلون من شوال. 
سنة هللاه . وعلى هذا جمهور المترجمين له . وقيل في ذي القعذة . وشذ , 
الفاسي الحجوي فقال بْنة 9.0ها"". 00 

وصلي عليه يجامع المنصور'"ا 5 

. تفقه ابن القضار يأبي بكر الأبهزي . ولا زمة مدة طويلة لم بلاقم 
شيخا آخْر مثل هذه الملازمة ٠‏ فكان الأبهري أبرز وأشهر شيوخه . 

. وقد ذكر القاضي عياض أن أبن القصار وابن الجلاب هما كبيرا ْ 
أصحاب الأبهري . وكان أصحابه يتفاوتون في المنزلة والقرب منه «:ولما ' 
قارب الوفاة أخرج إناء من ذهب : به ثلاثة آلاف مثقال . ووزّعها على | 
أصحابه ٠‏ وأعطى لكل واحد من كبراء أصحابه مائة مثقال“) ٠‏ والظاهر أن 


(1) انظرها في طبقات الفقهاء ٠‏ 1017 - والفكر السامي ١١8/7‏ - ترتيب المدارك 184/5. .' 

(؟) الفكر الامي ١18/9‏ : 

(©) أنظر ترجمته في الوافي ١١8/8‏ - البداية والنهاية 5.4/1١‏ ؛ النجموم الزافرة ا 
شذرات الذهب 40/7 , والمراجع السابقة . 0 
(4) ترتيب المدارك ١49/5‏ 8 ل 


لبانا 


' ابن القصار منهم . 

وقبال الذهبي (١‏ كان من كبار تلامذة أبي بكر الأبهري ١‏ يذكر مع 
أبي القاسم الجلاب ))!". 
ا وذكر القاضي عياض قصة للأبهري تشير الى متزلة ابن القصار 
منه ؛ فقند زوج عضد الدولة ابنه من بنت بعض الملوك ؛ وأحضر جميع يع أهل 
بغداد وقضاتها . فلم يكن الأبهري فيهم . فرجّه اليه بعض وزرائه . فعزم 
عليه في حضور مجلسه ... فلما رأى العزيمة خرج الأبهري متوكثا على ابن 
القصار : وابن الجلاب كبيري أصحابه ... فوصل القصر ... فجلس حيثُث 
ا ال ان لشي سن ايز بي 
ا وابن القصار يعترٌ بهذه التلمذة . فيلقبه بد شيخنا » في مواضع 
هن كنية!1: 

اي ا ا 
أبو الحسن السُتورين»). 


,١١ 8/1017 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(١؟)‏ ترتيب المدارك .١185/5‏ 

ش (") انظر صفحة 94؟ - 918" . 

!| (4) نسبة الى الستور ؛ إما لأجل حفظ الستور واليوابية كما جرت به عادة الملوك: أو حمل أستار 
| الكعبة ؛ انظر الأنساب 5717/7؟. 


من 


وهو من أهل « سر من رأى !١»»‏ سكن بغداد ٠‏ وحدث يها عن 
الحسن بن عرفة أحاديث يسيرة , قال الذهبي (( وله نسخة عنه , عالية .٠‏ 
ا ل 7 

. قل الخطيب (( سمعت العتبقي ذكر علي بن الفضل السعوري .. 
فقال : ثقة . ما سمعت شيوخنا يذكرونه إلا بجميل )19 | ش 

وقد أثبت الخطيب والذهبي وغيرهها تماء ابن التسار فهرو 
الخطيب له حديثا سمعه من شيخه الستوري . وهو حديث أبي هريرة رضي . 
الله غنه قال : قال رسول الله عله ((أعمار أمتي ما بين الستين الى السبعين , 
وأقلهم من يجوز ذلك))'” 7 

ولعل ابن القصار سميع من الستوري نسخته النادرة عن ادن بن 
عرفة ؛ فإن هذا الحديث . وحديشا آخر - سيأتي ذكره - يرويهما الستوري 
عن الحسن بن عرفة الغبدى. ْ 

ريدق أن مشيغة الستوري لابن القصار مشيخة سماع ورواية فقط . 


(1) مدينة بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة ٠‏ معجم البلدان 197/9. 
(1) سير أعلام النبلاء 461/18. 

() تاريخ بقداد 7.44/17 / 1 
(4).الحديث أخرجه الترمذي وحسته 1" «وأخرجه ابن ماعن رقم 6771 , والحاكم 00 : 
سدع ملاسم ٠‏ سكت عنه الذهبي . ّْ 


5 


. ولذا قال الذهبي (( حدّث عن علي بن الفضل الستوري وغيره)) ا 
نميه لديف 
وقد روى أبو الحسين بن المهتدى بالله في مشيخته عن شيخه ابن 
القصار عددا من النصوص ٠‏ تحمّلها ابن القصار عن شيخه الستوري - كما 
سيأتي ذكرها - بل حدّد مكان احدى الروايات فقال (١‏ حدثنا 56 
| علي بن الفضل بن ادريس السامري املاءً في مسجده يباب الشام ))!'. 
توفي الستوري سنة 747ه . وقال الذهبي ١١‏ ولعله قارب 
المائة) )7 : 
راق القوتان وهر ارد ٠‏ حمل عنهم العلم . كما يدل عليه 
قول الذهبي رحمه الله (( حدّث عن علي بن الفضل الستوري وغيره ))©). 
وكذلك قول صاحب شجرة النور (١‏ تفقه بالأبهري وغيره ))") يدل 
على أنه أخذ الفقه عن شيوخ آخرين . لكني لم أقف على تعيين أحد منهم 
'ولعل شهرة شيخه أبي بكر الأبهري . وطول ملازمته له ؛ غطت تلمذته 
الغيره . والله أعلم . 
(1) مشيخة ابن المهتدى . الجزء الثاني ورقة 88. 
(11 سير أعلام النبلاء .4147/١8‏ 
(4) سير النبلاء 3١7/117‏ 


(5) شجرة النور : ص ؟١.‏ 


١ 


الفصل الخا مس : تلا عيذه . 


كما يعد عمل الولد الصالح امتدادا لعمل أبية . كذلك عمل , 
التلميذ النجيب:؛ والطالب الوقي يعد امعدادا تسل الشيخ القالم 1 101 ٠‏ 
بل غجد في العلماء من يحب تلميذه الصالح أكثر من ابنه الطالح. . 
فهذا مالك بن دينار يقول : أتينا أنسا أنا وثابت ويزيد الرقاشي ٠‏ فنظر 
الينا فقال :ما أشبهكم بأصحاب محمد #لأنتم أحب الي من عبدة ولدي . 
إلا أن يكونوا : في الفضل مثلكم ؛ إني لأدعو لكم في الأسحار قل ْ 
ومعرفة:تلاميذ الشيخ تدلنا على جانب من شخصية الشنيخ :فإ ' 
جابة العالم تنعكس على طلبعه ٠‏ وما من عالم متفوق . إلا وغهد له طلية. 
نجباء . وتلاميذ أذكياء -غاليا-. ْ 
رهكذا امحال مع ابن القصار . فإن القارئ في سيرته يججد له طلايا 
نجباء . «نهم : ٍ. ٠‏ 0 
() العلامة القاضي عمد الوهاب بن علي بن نصر , أبو محمد 
الفقيه المالكي ٠.‏ © ظ 
سمع أيا عبد الله العسكري . وعمر ين سنيك ؛ وأبا خفص بن 


شاهين . 


: "05 وانظر جواهر العقدين للسمهودي‎ ٠ "517/8 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


يق 


قال أبو اسحاق الشيرازي ١(‏ أدركته وسمعت كلامه في النظر , 
وكان قد رأى أيا بكر الأبهري إلا أنه لم يسمع منه شيئا . وكان فقيها 
متأدبا شاعرا )00 

وتعقبه القاضي عياض فقال (( قوله : لم يسمع من أبي بكر , 
غير صحيح ٠‏ بل قد حدث عنه وأجازه ..))". 

وقد ذكره الخطيب في تاريخه . ووثقه . وروى عنه حديثا ٠‏ وقال 
(( لم نلق من المالكيين أحدا أفسقه منه . وكان حسن النظر . جيّد 
العبارة))7. 
وصنف كتبا جيدة . منها التلقين . وهو من أجود المختصرات في 
الفقه المالكي ٠‏ يقول الفاسى (( وهو على صغره من خيار الكتب . وأكثرها 
فائدة ))9ا, ٠‏ 

وشرحه المازري شرحا نفيسا . لا يزال مخطوطا!". 

وله كتاب « المعونة » لمذهب عالم المدينة . وكتاب الأشراف في 
مسائل الخلاف , وله شرح رسالة ابن أبي زيد . وكتاب الإفادة في أصول 
)١(‏ طبقات الفقهاء 154. 
(؟) ترتيب المدارك #ا/ر١؟7.‏ 
(") تاريخ بقدادر 532/1١‏ . 

(4) الفكر السامي .7١6/19‏ 


(0) عندى منه صورة ؛ وهو قيد التحقيق عند بعض الأخوة . 
1 ارق 


الفقه:. وغيرها . 
وخرج في آخر غمره الى مصر . واجتاز بالمعرة ٠‏ فضيفه أبو العلاء. , 

المعري ٠‏ وقال فيه : ش | 1 
الالكي ابن نصر ذار في سفر بلادنا فحمدثا النأي والسفرا 
اذا تفقه أحيا مالكا جندلا .ويتشر الملك الضليل إن شعرا. 
وتولى بها الفضاء . وتوفي سنة 617ه"). 0 
تلمذته لابن القضار: 


تذكر كتب الشراج عم أنالقاشن عبد الرهاب درس الفقدعان. : 
القاضي ابن القصار . فهذا عياض يقول ١(‏ وكان تفقه على كبار ‏ أصحاب ْ 
الأبهري ا بِئِ الحسن بن القصار ا بي القاسم الجلاب ٠‏ ري انه 1 
والأصول والكلام على القاضي أبي بكر الباقلاتي وصحبه))'. 3 

وتشير بعض النقولات إلى طبيعة العلاقة بينهما , وأنها علاقة 
تلميذ بأستاذه, فهو يعرض عليه المسائل ؛ ويحرص على معرفة قوله فيها 00 

نقل الأبي في اكمال الإكمال أن ابن الجلاب رأى أن الإقبال والإديار . 


(1) الفكر السامي 0706/7" 
(؟) وفيات الأعيان 7١5/7‏ + سير أعلام النبلاء ١/107‏ 29. 
(5) ترتيب المدارك 351/17 . أ 


ع 


في مسح الرأس تكرير ؛ والتكرير مكروه . فاختار صفة معينة في المسح . 
فقال القاضي عبد الوهاب 
ظ ((لقيته يبعض أزقة بغداد . فسألعه : لم أختار هذه الصفة ؟ فقال 
إما اخترتها لثلا يتكرر المسع . فأخبرت بذلك شيخنا أبا الحسن بن القصار 
٠‏ فقال : إنما التكرار المكروه ما كان بماء جديد . فابن القصار قذ سلم أنه 
تكرار 37)16, 
وفي هذا الخبر تتجلى عدة أمور : 
-١‏ حرص القاضي عبد الرهاب على التفقه . ومعرفة مدارك 
الأحكام تشتف يدنف لك الارض إلى تقال بن تلات عن حك امال + 
اناه لنا عارش فى يعض آرقة يعناد.. 
"- ثقته بفقه ابن القصار وعلمه . بحيث يراجعه في اختيار ابن 
الجلاب ؛ ويعرض عليه ذلك القول مسترشدا . 
"- اعهزازه بتلمذته لابن القصار بحيث يكنيه ويصفه بقوله 
((شيخنا أبا الحسن بن القصار )). 
4- دقة فقه ابن القصار , واستقلاليته في الفتوى . بحيث إنه لم 
يتابع رفيفه ابن الجلاب على ما قال . 


. 7١/75 اكمال الإكمال‎ )١( 


يق 


ويبدو أن القاضي عبد الوهاب اقتنع برأي شيخه ابن القصار . وأن 

التكرار المكروه هو التكرار ماء جديد , كما يفهم ذلك من قول القاضي علبد 

الوهاب في الإشراف (( تكرار مسح الرأس ؛ بامجدياة عبر مسرن 1 

فقيد التكرار المكروه بكونه بماء جديد. وهذه مقالة شيخه ابن القصار . . ْ 

والقاضي عبد الوهاب كان في الثامنة والأربعين تقريبا عندما توفي 

شيخه ابن القصار ٠‏ فقداذكر القاضي عياض أنه رأى في بعض التعاليق أن 
القاضي عبد الوهاب توفي وعمره “الا سنة سنة 17 

فإذا قارنًا سنة وفاة أبن القصار وهيي /91" ه ؛ بسنة وفاة القاضي 

عبد الوهاب. وهي 4717 ه . نجد أنه عاش بعد شيخه قرابة 8! عاما : : 

فإذا طرحنا هذا القدر من عمره الكلي 77 سنة , اتضع أنه كان في 

الشامنة والأربعين من عمزه حين وفاة شيخه ابن القصار . ْ 

ويلوح لي أن القاضي عبد الوهاب أخذ عن ابن القصار 7 الفقه ', 

بيلما أخذ علم الأصول والجدل والكلام عن الباقلاتي حتى برع في ذلك ١‏ 


وقويت عارضته . 


ز ز ز ز 5 


. 8/١, الإشراف في مسائل الخلاف‎ )١( 
! . 318/8 (؟) ترتيب المدارك‎ 


. 


. تفقهت ؟ قال : صحبت الأبهري , وتفقهت مع أبي ال حسن بن القصار ٠‏ وأبي 
. القاسم بن الجلاب , والذي فتح أقواهنا ؛ وجعلنا نتكلم : القاضي أبو بكر 
بن الطيب ...)) '. 

كما يلوح لي أن تلمذته لابن القصار , وأخذه عنه ؛ أكشر من أخذه 
عن ابن الجلاب . فإنه كلما ذكرهما في كلامه . قدّم ذكر ابن القصار . 
٠‏ .وئما يدل على أن ثروته الفقهية إنما أخذ أكثرها عن ابن القصار . 
أنه يعتمد على نقله واحتجاجه كثيرا في كتابه الإشراف . كما يظهر ذلك 
من المقارنة بين الإشراف وعيون الأدلة . 
بل إن كتابه ه عيون المجالس » أو المسمى بد رؤوس المسائل » 
إنا هر اختصار لكتاب « عيون الأدلة » لابن القصار . كما سيأتي بيانه , 
ْ والله أعلم . 

7- الحافظ أبو ذر عبد بن أحمد الهروي المالكي ؛ المعروف بابن 
السمّاك . صاحب التصائيف النافعة . وراوي صحيع اليخاري عن الثلاثة 
(( المستملى . والحموي. والكُشميهتى )). 

ولد سنة 08" ه . وقيل في التي بعدها . 

نمع من علي بن عمر السكرى , وأبي الحسن الدارقطني ؛ وطبقته 


بيبغداد . 


يف 


وألف فعا ل ٠‏ وحداث بخراسان وبغداد ومكة . 

وحدث عنه جماعة منهم أبو الوليد الباجي ا الفاسي 57 
: وروى عنه بالإجازة ابن عبد البر والخطيب البغدادي ١‏ 1 ش 

اناس اسار اع ل ار 
فنقال (١‏ هو أفنقهمن رأيت من المالكيين . وكان ثقة. قليل. 
الحديث... )7 ”2 

افع اع لافي مهم عير .وذك ل أت مل 

توفي سنة 416 ه '"ا 

سد سر د ا ْ 
البغدادي المالكي, ولد سنة 907 ه , وسمع أيا حفص بن شاهين , وأيا ١‏ ' 
القاسم بن حبان ٠‏ وغيرهم . 5 ْ 
ا ذكره الخطيب في تاريخه . وقال (١‏ كتيت عنه . وكان دينا ثقة ثقة ' 
مستورا )) وقال عنه بو اسحاق الشيرازي (( كان فقيها أصوليا 
صالحا ) ) 2. 


: 886/11/ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) ترتيب المدارك 70/9 . 5 ْ 

() انظر تاريخ بغداد ١6١/1١١‏ - تذكرة الحفاظ ١١١7/7‏ - شجرة النور 4 ٠١‏ البداية والنهاية 

"/.هة - العقد الثمين للفاسي وكرؤ"ة , 

(4) طبقات الفتهاء ٠‏ للشبرازي ١‏ فر - تاريخ بغداد 989/15 , 
م4 


وأتفق من ترجم له على أنه الفقيه الذي انتهت اليه الفتوى ببغداد 
على مذهب مالك , واتدثر فقه المالكية بعد طبقته . 
ْ قال عياض (( درس على القاضي أبي الحسن بن القصار . 
والقاضي أبي نصرء وحمل عنهما كتبهما , وحمل كتب أبي محمد بن أبي 
زيد عنه اجازة )) !1). 

وذكره السمتطارى فقال (( فقيه شاطر جلد ٠‏ قيم يمسائل الخلاف ٠‏ 
ساحب علقة المالكيين - يجامع المنضورب :)1 

وأخذ عنه أبو الوليد الباجي يبغداد . 

وتبع ابن عمروس شيخه ابن القصار في التصئيف . فصئف 
٠ 57‏ 

. كتاب كبير في مسائل الخلاق‎ -١ 

." مقدمة حسنة في أصول الفقه‎ -١ 

توفي رحمه الله سنة 487 ه ء ووهم ابن فرحون فقال ؟/ا7 ه . 

4- المحدث الخطيب أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبيد 
| الله بن المهتدى بالله ١‏ اليغدادي المعروف بابن الغريق . 
ولد في أول يوم من ذي القعدة . سنة 5/٠‏ ه . كما حكاه عنه 


, الديباج المذهب ارخ"‎  - 4 ترتيب المدارك 07/8 - سير النبلاء‎ )١( 
. 54/4 ترتيب المدارك‎ - ١٠١8 (؟) شجرةالنور‎ 


لك 


الخطيب 130 ْ عية 
٠‏ ركان ناضلا نبيلا ٠‏ ثقة صدوقا ٠‏ ولي القضاء , وشاع أمرة . 
بالصلاح والعيادة. حتى قل له : راهب بني هاشم . 
:“قال الذهبي )) سمع الدارقطني ؛ ؤعمر بن شاهين . فكان آخر من : 

حدّث عنهما. وعلي بن عمر السكري ...: وعلي بن عمر المالكي ' 
شان ١‏ ا 11 
لكنه لم يأخذ عن ايْن القصا ركثيرا . لأن شيخه توقي ولاين ١‏ 
الغريق من العمر سبعة وعشرون عاما تقرييا 9 
وقد ذكره في مشيخته ٠‏ وروى له أربعة. أحاديث . وأثرا ؤاحدا غن , 
الأعمش . أسوقها لأنها تعد من مرويات ابن القصار التادرة . 0" 
-١‏ قال" : أخيرنا أبو الحسن علي بن عمر المعروف يابن القصار ' 

المالكي الفقيه. قراءة عليه , قال : حدثنا أبو الحسن علي بن الفضل بن ' 
ا أدريس السامري , املاء قي مسجده بياب الشام ٠‏ قال : حدثنا أبو علي . 


ريغ فنا #/ر ١.١‏ : 
(؟) سير أعلام النبلا لفاك - 7567 ؛ وانظر الغبر للذهبي أيضا 5517/7 واليداية والتهاية 

اراد 1 : ْ 
شذرات النعب */غ؟7 - الوسالة المستطرفة 95 . ْ 
(1) مشبختابن الغرين - مخطوط -.الجزء الثاني . ورقة 8ه ٠‏ وهي من مضورات الجامعة الإسلاطية أ 
برقم ٠6‏ رأسلها في الظاهرية . 


الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي بسر من رأى . قال حدثني ابراهيم بن 
محمد المدني عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ,'قالت : قال 

رسول الله يله (( سدّوا هذه الأبواب الشوارع التي في المسجد إلا باب أبي 
ْ بكر فإني لا أعلم رجلا من الصحابة ؛ أحسن يدا من أبي بكر )) '"' رضي 
الله عنه . ش 

9- قال (( أخبرنا أبوالحسن علي بن عمر قال حدثنا علي بن 
الفضل قال حدثنا الحسن بن عرفة قال : حدثنا المحاربي عبد الرحمن بن 
محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
ش الله كلها( أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين ؛ وقلٌ من يجوز ذلك ))!'". 

"- وقال'!(( أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر قال حدثنا علي بن 
الفضل . قال حدثنا أجمد بن محمد القرشي . قال خدثنا أبو معاوية , قال 
حدثنا عاصم الاحول . عن أبي عشمان النهدي ؛ عن أبي موسى الأشعري 
قال (( كنا مع النبي مهفي سفر . فقال لي : يا عبد الله بن قسيس ٠‏ ألا 
أعلمك كلمة من كنوز الجنة ؛ قلت : بلى ؛ قال : لا حول ولا قوة إلا 


)١(‏ رواه الدارمي في سننه ٠ "8/1١‏ والبخاري في التاريخ الكبير 2.8/1/١‏ ؛ وأحمد في فضائل 
الصحابة ٠ 7١/١‏ وابن سعد في الطبقات 4/7 ؛ وأصله في صحيح البخاري ١/لا1١‏ بلفظ ((لا 
يبقبّن في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر )1 

(؟) سبق تخريجه في ص 2١‏ . 


اه 


بالله))7. ا 
4- وقال (( أخيرنا أبو الحسن علي قال : حدثنا علي بن الفضل , 
قال : حدثنا ابراهيم البلدي , قال : حدثنا محمد بن بشر . قال.: حدثنا 
الأوزاعي عن قتادة عن أن قال : قال رسول الله لله( أبو بكر وعمر سينا 
كهول أهل الجنة من الأوكين والآخرين . إلا النبيين والرسلف الل 
0- وقال (( سمغتءأبا الحسن علي بن عمر القضار المالكي يقول 
: سمعت علي بن الفضل السامري يقول : سمعت أحمد بن الهيم البزار , 
يقول: سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول : سمعت الأعمش يقول 
((معاتبة الأحمق نفخ في تلبيه )) 3 
4- الفقيه أبو علي اسماعيل بن الحسن بن علي بن ععاس . 
كان من فقهاء المالكية بيغداد ددرس على أبي بكر الأبهري , 


(1) صحيح البخاري 1841/6 - صحيع مسلم 7975/6 . ٌْ 
(1) أخرجه الترمذي من طرق 4/ .77 - 77١‏ : وابن ماجة ٠ 01/1١‏ وققال الترمذي في زواية أنس 
رضي الله عنه : و حسن غريب ه وصححه الشيخ الألباني . انظر مجمع الزوائد 07/9 - صحبيع 
الترمني */1؟ , | 00 
(؟) تابع ابن القصار عليه . أبو عبد الله الحاكم كما في شعب الإيهان 767/5 . ولعله د تلبينه هوهو" 
حساء يتخذ من نخالة ولبن وعسل ٠‏ فيكون قد شيه معاتبة الأحمق بالنفخ في التلبينة وهي على النار". 
بجامع عدم الأثر في كل .. انظر تاج العروس 58/4" -. النهاية في غريب الحديث 2898/4 .أ 


يدن 


ذكره أبو ذر الهرري في معجمه , وقال (( لقيته ببغداد ؛ وقرأت 
عليه ؛ وكان لا بأس به )) . 

وقال في موضع آخر (( أخبرني أنه درس على الأبهري قبل ابن 
القصاز )) 0 

وهؤلاء من وقفت على تصريح العلماء بتلمذتهم لابن القصار ٠‏ 
وتلاميذه الذين لم يذكروا أكثر من ذلك ؛ والله أعلم 


. ١/97 انظر ترتيب المدارك‎ )١( 
وان‎ 


الفصل السادس : مصفاته . 


قال بعض الحكماء ٠١‏ لن يصان العام بعل يذل ون تكفا النة 
فيه بثل نشره))011 ]0 

1 فبذل العلم . وايصاله: الى الناس , شكر عملي لنعمة العلم . 

والعلم لا يحصلٍ ليقبر في الصدور . ولكن ليملا الحياة . ويرشد 
الأحياء . ' 1 ش 0 
ولذا حرم الله تعالى على العلماء الكتمان , وترك البيان . فقال 
الا انلعجي 1 نا ارال من الاق لضي لا نا 
سه أولتك 00 لله » ويلعنهم اللاعنون لا 

والعلم - في الحقيقة - يزكو بالتعليم . ويزداد بالإنفاق , كما أنه 
يُنسى بالكتمان» 2 0 التعليم ؛ كما قال أبو اسحاق الإلبيري "2, ' 

نودلا عقاف عله الما خفيف الحمل يوجد حيث كنقنا 

يزيد بكثرة الإنفاق منه رينقص إن به كفا شددتا 

وكما قال ابن المعتز (( علم الإنسان ولده المخلد )) ©1. ظ 


. 1١8 تقييد العلم للخطيب ص‎ )١( 
(؟) سورة البقرة 199 . ش‎ 
. 88 (*افي ذيل التقريرات السنية ص‎ 
0 الجامع في أخلاق الراري وآداب السامع‎ )( 


ان 


. وبذل العلم قد يكون عن طريق التعليم . وقد يكون عن طريق 
التصنيف . 
ذأ القضاء وه اللاسلاك الطريقية ققد كان لها ان بيع :: 
وفي جامع المنصور ببغداد . كما كان مصنفا . أخرج للناس بعض الكتب 
الفسنة.. 
إلا أن تعليم الناس . ووظيفة القضاء . قد شغلت ابن القصار عن 
التصنيف ٠‏ فلم يستطع أن يصنف إلا قليلا . 
إلا أن مصنفاته - وان كانت قليلة - فما اطلعت عليه منها نهي 
حسنة مفيدة . وكلها ' مخطوطة أو مفقودة ولعلٌ السبب في ذلك النكبات 
التي مرت على العالم الإسلامي . كغزو التعر ليغداد ؛ واستيلاء النصارى 
على الأندلس . ثم إن كبر الحجم بالنسية لكتيه له دور في ذلك «فإنه لا 
يتمكن كل أحد من نسخه واقتنائه. وهي كالآتي : 
أولا : (( عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء 
الأمصار )) وهذا أشهر كتبه . ومنه أجزاء فريدة ناقصة . في جامع 
القرويين بقاس ١‏ برقم 481 ٠‏ وفي مكتبة الأسكوريال يمدريد برقم ٠١84‏ . 
©" أسمه : 
ما ذكرته هراسم الكتاب . المدون على غلاف السفر الأول 
والسفر الثامن عشر . والسفر الثامن والعشرين . 


نان 


وهكذا كا س كنات تارنة خ الغراث ٠ ١‏ ويبدر أنه استند في 
ذلك على المدون في الأسقاز المخطوطة في القرويين . ش 
واقستنصر ابن خلدون على تسمينعه ه عينون الأدلة » ؛ وكذا 
الرتشوسي كا ْ 
ولكن اسماعيل البغدادي 7 هريَة العارفين سمّاه و عيون الأدلة 
وايضاح الملة»"!, . وتبعه غمر كحالة في معجم المؤلفين 9 . ولم ارد 
مستندهما في هذه التتمة : ش 1 
وسمّاه الذهبي « مسائل الخلاف » ''' وتبعه ابن العماد ؛ والحجوى 
. الفاسى ؛ وأحمد أمين ٠ ١‏ وبه قال اليافعي في مرآة الجنان "ا 
ببنما اقتتصر أبو اسحاق الشيزازي على تحديد موضوعه . وأنه في 
٠‏ مسائل الخلاف , وتيعه محمد مخلوف في شجرة النوز 8 . 


: : . ١72/7 /١ تاريخ العراث‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن خلدون - المقدمة - 1/ 47 - المعبار المعرب 6/١‏ الفلا 
(1) هدية العارفين 6 - أيضاح المكنون 377/6 . 

(4) معجم المزلفين /ا//ا6١‏ , 

(8) العير 33779 : 

771/1١ .ظهر الإسلام‎ - ١18/6 الفكر البامي‎ - ١5/7 شنرات الذهب‎ )١( 
: 428/7 مرآة الجنان‎ )90( 

(4) طبقات الفقهاء ١14‏ - شجرة النون 91 . 


لحن 


ووصفه القاضي عبد الوهاب د « في الحجة لمذهب مالك » 10, 
والقدر المقطوع به من ذلك كله ٠‏ هو تسميته بد عيون الأدلة » 
د مرسَرْعة قن سابل الكلاتابين نقهاه الأمطتان . 
وتسمية الذهبي ومن تبعه إنما هي من باب تسمية الكتاب باسم 
شرف نان أعلم . 
؛ 2 

وأما نسبة « عيون الأدلة » الى المؤلف - رحمه الله - فأمر لا شك 
فيه . فقد ذكره كل من ترجم له ١‏ إما صراحة وإما إشارة . 

وهو المدون في غلاف الأسفار الأريعة الموجودة , وهو الثابت قطعا 
من قراءة الكتاب. وملاحظة شيوخ المؤلف وأقواله . 

* موضوعه : : 

نا موضوع الكتاب فهر مسائل فقهية متفرقة , من جميع أبواب 
الفقه . جرى فيها الخلاف بين علماء الأمصار . وقد أشار اليه في آخر 
+ التسخة اللضوية من القمة + 
' * وأما زمن تأليقه فليس هناك نص يدل عليه . إلا أنه يبدو أنه 


ّْ ألفه بعد اشتهاره ٠‏ وتوليه منصب القضاء . فإنه كثيرا ما يأتي في ثنايا 


. 7١/19 ترتيب المدارك‎ )١( 


/ا0 


الكتاب « قال القاضي» . ويحتمل أن يكون هنا من النساخ يمد ذلك : 
ش * وأما الدافغ لتأليفه فحاجة الطلاب اليه . وسؤالهم له ' وقناعئعه ' 
الشخصية بقوة هذا المذهب وأصالته . كما قال في المقدمة (بالعمرني 
أرشدكم الله أن أجمع لكم ما وقع الي من مسائل الخلاف بين مالك بن أنس ١‏ ْ 
رحمه اله وبين من خالفه من فقهاء الأمصار رحمة الله عليهم 

وأن ن أبيّن ما عليه من الحجج في ذلك ؛ وأنا أذكر جملة من ذلك 
.. لتغلموا أن مالكا رحمه الله كان موفقا في مذهبه . 0 ْ 

* وصف الكتابْ ومنهج المؤلف فيه : ٠‏ 

هو كتاب فقهي شامل لجميع 0000 ندمة 
أصولية ١‏ ثم أختار من كل باب فقهي ٠‏ عدة مسائل ٠‏ أشتهر فيها الخلاف . ش 
بين فيها مذهب مالك ثم مذا هب العلماء ؛ ركثيرا ما يبن حجج امخالفين , ظ 
ثم بشرع في تقرير مذهب مالك بالأدلة , مع ذكر الاعتراضات المرجهة الى 
الاستدلال بها : والجوابات عنها بأسلوب علمي رصين . وطريقة أصوانية ١‏ 
وخاز في كل ذلك يطول التفس؛ وتفصيل الكلام؛ عن ْ 


الجانب الاستدلالي . ولعل. هذا من اسزاز تسميته بعيون الأدلة . 


م4 


وهذا ما جعل أبا حامد الإسفرائيني يشهد بقوة الكتاب ٠‏ ودوره 
في بيان مذهب مالك . والانتصار له . كما نقله القاضي عبد الوهاب قائلا 
(١‏ تذاكرت مع أبي حامد الإسفرائيني الشافعي في أهل العلم ٠‏ وجرى ذكر 
أبي الحسن بن القصار . وكتابه الحجة لمذهب مالك ٠‏ فقال لي (( ما ترك 
: صاحبكم لقائل ما يقول )) ''' وأودٌ أن أنقل بعض النصوص من كتابه 
«عيون الأدلة » ليتجلى لنا منهجه واضحا : 

© النص الأول : ٠‏ 

قال رحمه الله ١(‏ مسألة : خطبة النكاح ليست بواجبة عندنا وعند 
جميع الفقهاء إلا داود ٠‏ فإنه قال : هي واجبة . ش 
' واحتج بأن النبي علتّهخطب حين زوج فاطسة رضي الله عنها , 
وأنعاله على الوجوب . وقد قال تعالى # لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة » وقال عليه الصلاة والسلام (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 


مردود )) ..... ولنا قوله تعالى 3 وانكحوا الأيامى منكم؟ واسم 
النكاح يحصل وإن لم تكن فيه خطبة . 


وقال عليه السلام (( لا نكاح إلا بولي )) فجعل شرطه حصول 
الولي . ولم يقل : لا نكاح إلا بخطبة . 


. 7١/17 ترتيب المدارك‎ )١( 


6 


ولنا ايضا سائر الظواهر التي ذكرناها في السآلة العقدمة من 
الكتاب والسنة ٠‏ ليس في شيء من ذلك ذكر الخطية . ْ 
رقوله ع( قد زوجتكها بها معك من القرآن )) ولم ينقل عنه أنه. 
خطب . وتزويجه سنة كأفعاله ٠‏ فينبغي أن يتبع في الواجب والسنة والإباحة : ' 
تأعنا فد عق د يعارظة »فلا يفكت كن صحد إلى بخطية :"ليله بائر 
العقود ٠‏ أو نقول : هو عقد على منفعة فأشيه الإجارة . 0 
فأما خطبعه دفي تزويج ناطمة عليها السلام فمنحخمول عن 
ش الاستحياب والفضل ؛ بدليل أنه ترك الخطزة في قوله (( قد زونيتكها بها : 
معك من القرآن )) ويذليل القياس .. ْ 
وقوله عليه السلام (( كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ؛ بحمد الله فهو 
أبعر )) أي مقطوع أي ناقص فلم يدل على أن العقد لا يتم ٠‏ وان كان . 
خب قصل البخلار قد زوع ولميعطاب 110 انحوي كلانه ش 
:. النص الثاني : 00 
وقال أيضا (١‏ لاانجوز الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب , 
كما لا يجوز في دار الإسلام . ويه قال الشاقعي وأبو يوسف . 3 


وقال. أبو حنيفة ومحمد : ليس بحرام ؛ وهو جائن . 


: ١ ورقة‎ /١4 عبون الأدلة - مخطرط - السفر‎ )١( 


5: 


والدليل لقولنا قوله تعالى 7 وأحل الله البيع وحرم الريا > ولم يفرق 
بين كونه في موضع دون موضع ٠‏ فهو عموم بالتحريم . 

وأيضا قوله اتقوا الله وذروا ما 5 4 وهذا أمر . ولم 
يفرق فيه بين موضع دون موضع . فتركه واجب بحق الأمر الذي يقتضي 
الوجوب الا أن تقوم دلالة...)) 
ْ ولأهمية الكتاب . وقوة أسلوبه .واجتهاده في بيان الحجة . اعتنى 
به المالكيون بعدهء فلم يزالوا ينقلون عنه ٠‏ ويستشهدون بكلامه كثيرا . 

:والكتاب كبير الحجم . ويتكون من ثلاثة وثلاثين سفرا تقريبا . 
وو سدالاة سمي عدي الا أربعة بقار مقيمة فين 
: ترميمات . ١‏ 

: السفر الأول‎ -١ 

ويتكون من ١87‏ لوحة تقريبا . في كل لوحة وجهان . وفي كل 
'وجه 7٠‏ سطراً . وفي كل سطر ما بين ١8‏ الى 54 كلمة تقريبا . 

وخظه مغرين وكين +.وغلنه قليكات معميدة/ وقد مكيل هذا 
السفر على ما يلي: 
ش أ - المقدمة الأصولية . 

ب - كتاب الطهارة . وفيه الحديث عن المياه والتيمم والحيض 
والأذان والمواقيت.. 


5١ 


ج - مسائل من كتاب الصلاة : 
7- - السفر الغامن عشر : 
ويتكون من 5؟. عقب مق لتر لعو اقل ل 


م سطراً ؛ وخطه مغربي حسن في البْعض ‏ وردئ في الآخر . 


وعلى الغلان تحبيس على خزانة جامع الأندلس . 
وقد فتك هذا التمزحان مايل 
1 قطحة م عاب النكاع من الررقة ١86:‏ ]إن اخ الشفن: 
َع أوراكة وشم فى آولا التنقق: ش 
ب - كتاب الأيمان والنذور من الوزقة 7"” إلى 717" وسكا بف 
مسائل : ش ْ 
ج - كتاب الجهاد من الورقة /1/ إلى الورقة ٠١6‏ . 
د - كتاب الجزية من الورقة إلى الورقة ٠١4‏ . 
ه - كتاب قسم الصدقات من الورقة ١١8‏ إلى الورقة 115 . 
"- السفر الثامن والعشرون : 
ويتكون هذا اموب 15 و و لتقا بجا 1 
كل وجه عشرون سطرا؛ ؛ وخطها مغربي أيضا ٠‏ تصعب قراءته في كثير من 
. وقد اشتمل هذا السفر الكتب التالية : 


5 


أ - كتاب الحجر من الورقة ؟ إلى الورقة ؟ . 
. ب - كتاب الصلح من الورقة ١8‏ إلى الورقة 9" . 
ب - كتاب الحوالة من الورقة 9" إلى الورقة 48 . 
د - كتاب الضمان من الورقة 44 إلى الورقة 87 . 
ه - كتاب الكفالة من الورقة اة إلى الورقة /ا0 . 
و - كتاب الشركة من الورقة 8 إلى الورقة 56 . 
ز - كتاب الوكالة من الورقة 58 إلى الورقة 45 . 
ح - كتاب الإقرار من الورقة 5 إلى آخر السفر . 
؛- السفر الواحد والثلاثون : 
في غلاف هذا السفر طمس كبير ٠‏ فلم يتبين لي رقم هذا السقر , 
لكن يبدو لي أنه الواحد والشلاثون أو قريب منه . لأن السفر الثشامن 
والعشزين ينتهي بكتاب الإقرار . بينما هذا السفر من كتاب المكاتب ٠‏ وبين 
الكتابين اثنا عشر بابا مفقودا . وهي : 

. (( كتاب الغصب - الشفعة - القراض - المساقاة - الإجارة - 
المزارعة - احياء الموات - الوقوف والعطايا - العمرى - اللقطة - العتق - 
المدبر )) . 

وبعض هذه الأبواب قليل المسائل لذا يمكن أن يحتويها سفران , 
هما التاسع والعشرون والثلاثون . ولا يبقى بعد ذلك إلا قرابة خمسة أبواب 


1 


كشيرة المسائل ٠‏ يمكن أن يحتويها سفران آخران . قيكون مجموع الكتناب أ 
ثلاثة وثلاثين سفرا تقريبا ٠‏ والله أعلم وأحكم . ا 

نقل المقريزي علن الأدفوي في تت تترجمة ابن دقيق العيد قوله « وكان 
له قدرة على المطالعة يَومَئذٍ , رأنت عيبون الأدلة لابن القصار في نحو ' 
ثلاثين مجلدة وعليها عنلامات له.» ''' . وهذا يدل على أن الكتاب كان ْ 
موجودأ بمصر في القرن الشامن : ' 

والسفر الحادى والشلاثون يتكون من 47 لوحة ٠‏ في كل لوخة 
وجهان ١‏ وفي كل وجه 7١‏ سطرا وود اعويخط مسري اعبراء الطمس في 
كثير من صفحاته : 

وقد شمل الكتب الآتية : 

. أ - كتاب المكاتب إلى الورقة ١١‏ . 

ب - كتاب الفرائض وال مواريث إلى آغرالسقر . ويتهي بعد أل ْ 
الوصايا . 

والخلاصة أن الكتاب كبير الحجم ٠‏ عظيم الفائدة » وقد شهد بذلك 
الفقيه الشافعي أبو اناق الشيرازي فقال عنه ((.لا أعرف لهم - أ 
المالكية - كتابا اياده أخسن منه) )190. 


10 : تاريخ التراث‎ )١( 


غ5 


©* مختصر عيون الأدلة : 
وهذا الكتاب قد اختصره تلميذه القاضي عبد الرهاب في كتاب 
كتب على غلافه «عيون المجالس» ولعله ه عيون المسائل » حذف منه 
٠‏ المقدمة الأصولية ٠‏ وتصرف في ترتيب الأبواب . 

وقد اختصره بعد وفاة شيخه كما يظهر في قوله في آخر الكتاب 
(( وقد نقلت لفظ القاضي رحمه الله حرفا حرفا )) . 

وقد وقفت على نسختين من هذا الكتاب : 

أ - النسخة المغربية . وهي في جامع القرويين بفاس برقم ١58؟‏ . 

وهي مكونة من 58 لوحة . نقص منها شيئ قليل بالآخر ‏ وفي 
آخرها تحبيس على جامع القرويين ٠‏ وفي كل صفحة ثلاثون سطرا تقريبا . 

وخطها عر حسمن اززلكا بهل الأكلة” 

وقد كتب على الغلاف « كتاب عيون المجالس » اختصار القاضي 
أبي محمد عبد الوهاب . 

ب - النسخة الأندلسية « الأسيانية » . 

0 وهي في مكتبة الأسكوريال بمدينة مدريد تحت رقم ١7-5‏ 1 
وعليها تمليك أحمد الشاذلي المالكي ٠‏ وقد كتبت في ١‏ - رمضان - سئة 
8 هء بيد أحمد المؤذن . وخطها ردئ جدا . 

وقد كتب على الغلاف - خطأ - (( الحمد لله . هذا كتاب رؤوس 
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التنائل لابن الفضار الالكي رمه الك وندعنا ببركية أمية 40 0 
نال القاشي عوة الرتعاب في أخرة (( هذه آخر مسألة في كتاب ْ 
عيون المجالس» وقد جردتها في هذا الجزء . ليقرب حفظها , وبسهل طلبها ‏ . 
لن العمس مسألة منها بعينها . أو أراد حفظ المذهب فقط ؛ فإن طلب الحجة : 
على المسألة رجع إلى الأصل . 
وقد نقلت لفظ القاضي رحمه الله حرفا حرفا إلا في يعض المسائل ا 
اختصرت في نقلها بعض الاختصار ؛ وقدّمت بعضا , وأخّْرت بغضا . من ْ 
غير إخلال بالمعنى . وهو قليل... د 
وهي مكونة من 40 لوحة تقريبا 0007 
00 00 / 
ظ : المقدمة في آصول الفقه . 
هذا - فيما هر لي - كناب آغر مستفل في أسرل الفعة ؛ 
يختلف عن المقدمة الي أقوم بتحقبقها : والتي أشار الها سزكين في ظ 1 
٠‏ تاريخ العراث . 1 
زالذي دل على أخلانهما أمور : 2 
-١‏ اص انيت السبطي في كنابه اي على من أغد إلى ش 
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الأرض » ف.إنه قال ما نصّه (( قال القاضي أبو الحسن علي بن عمر 
البغدادي . المعروق بابن القصار في كتابه المسمى بالمقدمة في أصول الفقه: 

الياب التاسع عشر في الاجتهاد ٠‏ وفيه تسعة فصول . 

ثم قال الثاني في حكمه : 

١‏ مذهب مالك وجمهور العلماء ٠‏ وجبوبه وابطال التقليد . لقوله 
تعالى 9 فاتقوا الله ما استطعتم 4 ثم قال : الغالث : فيمن يتعين عليه 
الاجتهاد : أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين : فرض عين 
وفرض كفاية . ففرض العين الواجب على كل أحد هو علمه بحالته التي هو 

ْ 39 

وأما فرض الكفاية فهو العلم الذي لا يتعلق بحالة الإنسان . 

فيجب غلى الأمة أن تكون منهم طائفة يتفقهون في الدين , ليكونوا قدوة 
[ للمسلمين . حفظاللشرع من الضياع , والذي يتعين لهذا من الناس من جاد 
حفظه . وحسن ادراكه . وطابت سجيته . ومن لا فلا)) هذا كلام ابن 
' القصار بحروقه )) ''' انتهى . 
فهذا تصريح من هذا الإمام الثقة بأن هذا كلام ابن القصار بحروفه 
' في كتابه المسمى بالمقدمة في أصول الفقه . 


. 8١ الرد على من أخَلد الى الأرض للسيرطي ص‎ )١( 
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بعتا النص اذى تكله بحر رفك در ضر في هذه المقدمة التي ي 
جزء.من كتداب عيون الأدلة ؛ فدل على أنهما متغايرثان:, وأن ابن القصار . 
له كتاب مستقل في أصول الفقه يسمّى بالمقدمة . ْ 
؟- ما نقله القراني في شرح تنقيح الفصول . حيث قال (١‏ قال 
ابن القصار : قال مالك : يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام . ' 
.كما يجب على المجتهدين الإجتهاد في أعيان الأدلة . وهو قول جمهور : 
العلماء خلافا الله يناد ٠‏ وقال الجباني: يجوز في مسائل الإجتؤهاد 
فقط)) 19.. شْ 
فهذا النص الذي نقله القرافي عن ابن القصار غبر مرجود في هذه 
ال ل ل 
*- الأقوال الأصولية التي نقلها العلماء رم ا المصتف ١‏ 
ول لسعاي امح ؛ وسنيأتي الحديث عنها إن شاء الله . + 
- أسلوب ابن القصار ‏ وتقسيمه الكتاب على أنواب وفصول ' 
0 ْ 
الى انذة القدمة ا شجد اناد القدرى أعفر سشكا ««راريح كلانا ١‏ 
والمقذمات للكتب - عاؤة + لا تكون بهذه الصورة من التنظيم والتقسيم .. 


)١(‏ شرح تنقيع الفصول ص الى 
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بقي أن يقال : ما العلاتة بين المقدمتين ؟ وهل هذه المقدمة الصغرى 
مختصرة من الكبرى ؟ 
ْ زالجواب أن هذه القضية مورد احتمالات فيحتمل أن تكون 
ْ المقرى مخصرة م الكورق : ومتاتةعنهافي العاليك:.: 
03 ويحجمل أن الصغرى متقدمة في التأليف . ثم توسع ابن القصار 
في الكلام عليها . وأفردها بمصنف مستقل . 
' وهذا أقرب لأن ابن القصار حكى الخلاف في مسألة تقليد العوام 
عن معتزلةٌ بغداد » مع أنه نفى علمد بالخلات في مقدمته الصغرى فقال 
((وهذا ما لا خلاف فيه نعلمه)) !ا ش ش 
والظاهر أن علمه بالخلاف . واطلاعه عليه . مُتأخر عن عدم العلم 


وهناك احتمال ثالث وهو أنهما كتاب واحد ٠‏ لكن بعض العلماء أو 


: النْساخ اختصره في هذه المقدمة التي أقوم بتحقيقها. 
ولكن هذا - في نظري - احتمال مستبعد , لعدم القريئة الدالة 


والأمانة توجب على المختصر أن يبيّن عمله واختصارة . أما أن 


. 1١88 صفحة‎ رظنا)١(‎ 
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يعفر يشخصر الكناب, كم يسئنه الى مؤلف الأصل صل :بدو أن يطلع أهل العلم. 
على ذلك , أو يسطره في مختصره ؛ فأمر يستبعد صدوره عن مسلم أمين . 1 
| ووجود هذه التدمة في يتن التيقنالارلرم همرك الأدلة يضعف ؛ 
هذا الاحتمال كثيرا . 

تقل التروي والأبن عن القاشتي باس اما تسد ْ 

(( قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث ''' . فمن مجيد 
منصف ومن مقصر متكلف ٠‏ ومن مطيل مكشر ١‏ ؛ ومن مقتصر مختصر ١‏ 
قال ؛ وأوسمهم في ذلك نفسا أبو جعفر الطحاوي الحنفي ٠‏ فإنه تكلم في | 
ذلك في زيادة على ألف ورقة ؛ وتكلم معه في ذلك أبو جعفر الطبري ثم أبو 
عبد الله بن أينٍ صبفرة ثم المهلب . والقاضي أبو عبد الله بن المرابط والقاضني 
أ الكسوية النضان نادي 0 0 ؛ 

هذا النقل قد يوهم أن لابن القصار كتابا مستقلا في خضوص'هذه ' 
الأحاديث المتعارضة ٠‏ أو:في المناسك عموما . وقد توهمت ذلك لأول وهلة 0 
زلكن الإاجع قن تظزي 1ن لين كذلك؟ إذ لد يدك ذلك أجد تن ترج دده 
ويبدو أن المراد بذلك كلامه في عيون الأدلة . وهو من الجزء المفقود .. 


.3١ والأبى 777/7 - وحجة الوداع للكاندهلوى ص‎ - ١71/4 شرح النووي لمسلم‎ )١( 
. (؟) أي الأحاديث الواردة في تحديد النسك الذي أحرم به في حجة الوداع‎ 


”ْ 


الفصل السابع : وقاته . 


بعد هذا العمر المديد ؛ الملئ بالعطاء والإفادة . نزل قدر الله تعالى 
: بالقاضي أبي الحسن بن القصار . فأسلم روحه الى بارئها . وكان ذلك في 
نوم الفيت السايعمى دي الفحدة 97 وقتال ابن أب الفسوارس « ف 
الثامن منه ٠‏ وتبعه كحاله 00 
واختلف في السنة التي توفي فيها على قولين : 
ْ الأول : أنها سنة /اة” ه . وعلى هذا القول جمهور المترجمين له , 
' ابن الغريق والخطيب وابن الأثير وابن تغرى بردى والذهبي واليافعي وابن 
العماد ٠‏ واسماعيل باشا البغدادي 0 وعمر كحاله 1 وغيرهم 05 
الثاني : أنها سنة 84 ه , وبه قال ابن فرحون والحجوى الفاسى 
ومحمد مخلرف», وأحمد أمين ٠‏ وفؤاد سزكين ٠‏ وحكاه عياض بصيفة 
«قيل» ولم ينقل غيره!*'. 
)١(‏ تاريخ بقداد 25/١1‏ . 
(؟) سير النبلاء ٠١8/1١17‏ - معجم المؤلفين /1/ ١81‏ . 
: (1) مشيخة ابن الغريق - مخطوط - 81/7 - تاريخ بفداد 47/١7‏ - الكامل لابن الأثير 
89 - النججوم الزاهرة -العبر 55/7 - مسرآة الجنان 2448/7 - شذرات الذهب 
١“‏ - هدية العارفين 184/8 - معجم المؤلفين 185/17 . ش 


(4) الديباج ٠٠١/7‏ - الفكر السامي ١١15/7‏ - شجرة النور 47 - ترتيب المدارك 71/17 - 
: تاريخ العراث ١174/9/١‏ - ظهر الإسلام 354/١‏ . 


فى 


والذي يترجح عندي هو القول الأول . لأن الذين حكوا هذا التاريخ ! 
هم تلامذة ابن القصار ومعاصروه » أبو الحسين بن المهتدى باللة المعزوف . 
باين الفريق: راجناقظ الركال ابو أي الفرارس البعتاني 15 وهرافيية 
أذوك ابن القيضاة: ؛ وهؤلاء أعسرف ٠‏ والى الضبط أقرب يها العاريم ” 
“الغاتن ١‏ ند فتن كاه + فيا ليت - هر القاضي غنياض يدون 
إسناد ٠‏ وبصيغة تشعر بالتضعيف . | 
وتدحكى الحافظ الي القول الأول ثم قال ١١‏ ويقال سنة ما 
والأول أصع)) ". ْ 
1 ولا خلاف في أنه توفي ببغداد ؛ ودفن بها ٠‏ ولكن المصادر لم 7 
تعن لنا المقبرة التي ذفن فيها . ومعلوم أن ببغداد مقابر متعددة | | 
أقدمها ٠‏ مقبرة ياب الشام 000 
مالك المعروفة باماكينة ٠‏ ومقمرة النيزران ٠‏ فالله أغلم في أيه دفن 


“حيدات رمد اف 5 


. 55/17 تاريخ بغداد 47/17 - مشيخة ابن الغريق‎ )١( 
1١8/11 سير أعلام النبلاء‎ )1( 
. ١10/١ انظر تاريخ بقداد‎ )"( 


يفا 


الباب الثاني 
في دراسة الكتاب , وجهود المصنف 
في أصول الفقه , مع دراسة 
اختياراته الأصولية . 
وفيه فصلان : ٠‏ 
الفصل الأول : عن الكتاب . و فيه أربعة مباحث 
المبحث الأول : في تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف . 
المبحث الثاني : في أهمية الكتاب وقيمته العلمية . 
المبحث الثالث : في منهج المؤلف في مقدمته الأصولية . 
المبحث الرابع : في وصف المخطوط . 
الفصل الثاني : عن جهود المصنف واختياراته الأصولية . وفيه تمهيد 
وخممة طباحث:, 
المبحث الأول : في عرض اختياراته الأصولية في هذه المقدمة . 
المبحث الثاني: في ذكر المسائل التي لم يصرّح فيها باختياره , 
مع عدم تحديده لمذهب مالك . 
المبحث الثالث : في اختياراته التي خالف فيها مالكا . 
المبحث الرابع : في الأقوال التي لم تصح تسبتها إلى المؤلف . 
المبحث الخامس:في أقواله الأصولية التي لم تذكر في هذه المقدمة. 


رف 


الفصل الأول : عن الكتاب وفيه اربعة سباحث . 


المبحث الأول : في نحقيق نسبة هذه المقدمة إلى سؤلفها . 
هذه المقدمة الأصولية افتتح بها ابن القصار كتايه « عيون الأدلة » 
فهي جزء من هذا الكتاب النتهي ؛ ولهذا سميت بالمقدمة 0 . 
لكن النساخ أفردوها عن أصلها . ونسخوها مستقلة أقصارت ظ 
كالكتاب المستقل . ش 
الطلوب هنا مان + ظ 
الأول : اثبات أن هذه المقدمة هي مقدمة كتابه 
«عبون الأدلة » وبراهين ذلك مايلي : ء ٠‏ ْ 
٠‏ التض المدارن في آخر هذه المقدمة , وهواقولة فئ التسحة : 
المصرية « قال القاضي ,أبو الحسن علي بن عمر : هذه مقدمة من الأصول في | 
الفقه . ذكرتها في أول مسائل الخلاف . ليفهمها أصحابنا » . وكذلك نضّه , 
الاكزواي أرك الفاية ف السيعة الأندلسية . 1 


(1) بكسر الدال وفتحها . والأرل أشهر . فبالكسر من مقدمة الجيش أي أوله .افع ان زاف 

قدّمها على أبواب الكتاب وفصوله . 

قال البطليرسي « لو فتحت الدال لم يكن لحنا . لأن غيره قدمه » وحكاه أبو العياس تعلِتٍ 

انظر لسان العربٍ : ا - تاج العروس : 0/8." - نشر البنود : 8/١‏ - شرخ مختتضر 

الروضة : 11/1 . 1 ' 00 ا 
”7 


لكك مقالة القرافي في مقدمة كتابه الذخيرة ٠‏ وهي « واعتمدت في 
هذه المقدمة على أخذ جملة الإفادة للقاضي عبد الوهاب . وهو مجلدان في 
أصول الفقه . وجملة الإشارة للباجي , وكلام ابن القصار في أول تعليقة 
٠‏ الخلاف .... ولم أترك من هذه الكتب ... إلا التقاسيم والشيء اليسير من 
مسائل الأصول » ١‏ انتهى . 
ش - وحدة المنهج والأسلوب في هذه المقدمة وفي كتابه عيون الأدلة 
فكلاهما يهدف إلى بيان مذهب مالك وتقريره . مع الإشارة إلى المذاهب 
الأخرى . ولكنه قصّر النفس في هذه المقدمة كما نص عليه . وطوله في 
عيون الأدلة . 

وأها المطلوب الثاني فهو : اثبات نسبة هذه المقدمة 
إلى المؤلف : 
: ذكرت في النصل السسادس من الباب الأول - عند الحديث عن 
مصنفات المؤلف - صحة نسبة « عيون الأدلة » إلى المؤلف . 
ْ وقد أثبت قبل قليل أن هذه المقدمة الأصولية هي مقدمة ذلك 
| الكتاب.. ْ 
فإذا كان كذلك فإنه يدل على صحة نسبة هذه المقدمة إلى اين 


. 5./١ الذخيزة للقرافي‎ )١( 


نكا 


القصار . ش 
وأزيد هذا الأمر تأكيدا بما يلي : 
-١‏ تنصيص الموْلفَ. على اسمه ومقدمته في آخر النسخة المضرية :. 
والظاهر أن ا د مركن ف نشبة القيتة إلبداادان ١‏ 
دوي لحنت لجنس مشايقه قن مواشه من هذه لقنم 
ش كقوله « وكان شيخنا أبو بكر بن صالح الأبهري .:. » ") : 
-٠‏ تطابق النقولات الحرفية أو المعنوية عن المؤلف مع مضامين هذه 
المقدمة . كما هو مبين في مراضعها من التعليق . والله أعلم . 


المبحث الثاني : في أهمية الكتاب وقيمته العلمية : 

تتجلى أهمية هذه المقدمة من خلال توضيح بعض الأمور : 0 

الأول : قدم الكتاب , وكونه من أوائتل عا ضف في الأصول 

إن المسلم الناظر في تاريخ العراث العلمي للمسلمين , تعغريه كآبة 
ويعتنصر قلبه حزن . وهو يقرأ عن تلك المصنفات الكثيرة التي دولها 
الأقدمون . ثم يجد أنها صارت أثراً بعد عين . وخبرأ بعد عيان ٠‏ إلا 
ماحفظ الله منها . ْ 
)١(‏ تاريخ العراث : 1174/7/١‏ . 


(؟) اتظر صفحة 796 - 08" .. 


كلا 


وهذه الظاهرة شملت علم أصول الفقه أيضاً . فإن العلماء قديماً 
صنفوا في علم الأصول , ولكن كثيراً منها صار في عداد المفقودات . 
منها على سبيل المثال : ' 
-١‏ شرح الرسالة للصيرفي الشافعي المتوفى سنة. 9ه . 
؟- كتاب ابن القاص الطبري في الأصول ؛ وهو شافعي المأهب . توفي 


اسنةاة"#اه, 


*- القصول في معرفة الأصول لأبي اسحاق المزوزي المتوفى سنة 74٠‏ ه 
4- كتاب النحرير والمنقر في أصول الفقه للمعافى بن زكرياالنهرواني 
الجزيري المتوفى سنة 90" ه . ش 

ْ .وهذه الكتب الأربعة شيء ما صف في القرن الرابع ٠‏ ولم يصلنا 
| منها إلا القليل . ومقدمة ابن القصار من هذا القليل . نهي مثل صورة 
لمرحلة قديمة من المراحل التي مر بها علم أصول الفقه . وتعتبر من الكتب 
: التي. نجت من غزو التتار . وتخريب النصارى وغيرهم . 

: الثاني كون الكتاب في أصول العالكية . 

إن أصول المالكية وفقههم . والكتب المرٌلفة فيها . تحتاج إلى 
جهود متواصلة من أجل إخراجها ؛ وتيسير الوصول إليها . وتوضيع 
ش القواعد التي قام عليها هذا المذهب. 

' والناظر في المكتبة الإسلامية يجدها تمتليء بعشرات الكتب في 


إيها 


أصول الحنفية والشافعية:, وهذا أمر-ينشرح له الصدر ٠‏ ؤيرتاح له الخاطر' ؛ 
ا لكننا إذا نظرنا إلى كتب المالكية في الأصول . لرأينا المطبوع منها قليلاً » 
والمخطوط منها لايكاد يعرف إلا عند المختصين . 

وقريب من ذلك يقال في أصول الحتابلة. . 
وليس هذا لأن المالكية لم يضنفوا في هذا العلم الخطير» فالأقدمون 
منهم صنفوا فيه كتيا مفيدة . منها على سبيل المثال : 
-١‏ كتاب الأصول لأصبغ بن الفرج المالكي المتوفى سنة 1170ه . 
؟- كتاب في الأصول لإسماعيل بن اسحاق القاضي المتوفى سنة 
امامف. ؛: ٠‏ 0-2 
“- كتاب اللمع في أصول الفقه للقاضي أبي الفرج المالكي المتوفى 
سنة ا"الاه . ا 1 
3 سان ترا القت ارك يتاه الاسرل لأبي الففضل 
٠‏ القشيري المالكي المتوفى سنة 66" هه . 
ه- كتاب الأصول لأبي بكر الأبهري المالكي المتوفى سنة لاه . 0 , 
+- كتاب في أصول المألكية لابن مجاهد الطاني المالكي المتوفى سنة ش 
كه ش 3 ش 
5 كتاب التقريب والإرشاد لأبي بكر الباقلاني المتوفى سنة وه 
هذه بعض كعبْ المالكية في الأصول . والتي صنفت في القرنين 


7/4 


الثالث والرابع . أما ما بعد ذلك فهناك كتب القاضي عبد الوهاب والباجي 
وابن الحاجب والشاطبي وابن جزي وغيرهم . 
المقصود أن هذا الكتاب من كتب المالكية المتقدمين . والذي يد 
. ثغرة في علم الأصول عموماآ . وأصول المالكية خصوصا . 
الثالث جلالة المؤلف وعلو قدره 
إن قدر الكتاب يزداد بقدر مصنفه ٠‏ كما يزداد بقدر قيمته العلمية 
ومصنف هذا الكتاب هو القاضي أبو الحسن ابن القصار . فقيه . أصولي . 
له وزنه ومكانته بين العلماء عموماً . والمالكية خصوصا . 
الرابع ندرة كتب المحنف 
فإن ابن القصار رحمه الله دون كتابين مفيدين كما سبق ؛ ولكن 
أحدهما وهو المقدمة الكبرى - حسب علمي - في عداد المفقودات ٠‏ والآخر 
ْ - وهو عيون الأدلة - في عداد المخطوطات ؛ ولم يبق منه إلا بعض الأسفار 
وهذه المقدمة الأصولية . 
وندرة كتيه . وفقدان بعضها . من أسباب عدم معرفة كثير من 
طلاب العلم اليوم بهذا الفقيه الجليل . 
تاريخ تصنيف هذه المقدمة : 
لم أقف على نص محدد يدل على تاريخ تأليف هذا الكتاب . إلا 
أن هناك بغض القرائن التي يمكن أن تحدد لنا - على سببيل التقريب - 


ذلا 


الفترة التي ألف فيها اللكتاب . 0 
أولاً نجد المصنف عند ذكر شيخه أبي بكر الأبهري «“يعرخم ظ 
عليها'! ..وهذا يدل على أنه ألف الكتاب بعد سنة 81/8 ه التي توفي فيها 
شيخه . َ ١‏ ظ 1 ! 1 
ثانيا ككران عبارة و فال القاقتي اق امزاتشع مو كتابه 1101 يدل 
على أنه ألف الكتاب بعد توليه القضاء في آخر عمره . والله أعلم . 1 
العبحث الثالث : بيان منهج المؤلف في مقدمته الأصولية. 
أراد المصنف ‏ رحمه الله - ؛ بهذه اللقدمة - وقنيل الدخول ف ْ 
الخلانات: الفقهية - أن'يبين أصول مالك ؛ التي تنبني عليها أقواله وقتاوييه 
٠‏ وبذلك يكون الفقيه المالكي عارفاً بأصول الح فونه وي دن ' ظ 
ذلك قوله في المقدمة  (١‏ وقد رأيت أن أقدم لكم بين يدي المسائل جملة 
من الأصول .... ليجتمع لكم الأمران جميعا.- .أعني علم أصوله ومسائل ئ 
الخلاث من فروعه )) ' 0 0 0 
وهذه طريقة حسنة في التصنيف تدل القارىء على الارتباط الوثيق ' ' 
؛ والعلاقة القوية بين علم الأصول وعلم الفقه ؛ وأن العلاتة بينهما كعلاقة ْ 
الأساس بالبناء . والشجرة بالثمرة. . وكذلك ترشده إلى مدارك أقوال العلفاء . 


.1718 - 79/6 كما في صفحة‎ )1١ 
7 01١49 -1١468 كما في صفحة‎ )١( 


ومآخذ فتاريهم . وأنهم منطلقون في خلافهم وأقوالهم من قراعد علمية . 

ونظرات أصولية ؛ لا من فراغ . 

وتفيده كذلك ضرورة العلم بأصول الفقه لمن أراد أن يكون نقيهة 

ش كاملا . 

وهي طريقة لم ينفرد بها المصنف رحمه الله . فهذا محمد بن جرير 

: الطبري بدأ كتابه النقهي « لطيف القول » بمقدمة في أصول الفقه . سمّاها 
بعد ذلك بالرسالة 07 , 

شض وهذا أبو بكر البيهقي بدأ كتابه معرقة السنن والآثار بمقدمة 

1 وأبواب في أصول الشافعي ''! رحمه الله . 

. وكذلك أبو بكر الخفاف الشافعي له كتاب « الأقسام والخصال في 

لتقام ذعر فن رلدكيئة في اسرل الققه 16 

» وكذلك أبو بكر الجصاص الحنفي بدأ كتابه د أحكام القرآن‎ ٠ 

: بمقدمة في الأصول . صارت بعد ذلك كتاباً مستقلاً معروفا يأصول 


: الجصاص ا 5 


.74 /1١8: معجم الأدباء‎ )١( 

. 75١9/١ + المعرفة‎ )( 

(7) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه : ١١4/١‏ . 
(4) أحكام القرآن : ١/ة.‏ 
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امن الالعية فنقذ حينتن على هك اللزيفلة امه تن ْ 
القراني المالكي المتوفى سنة 784 ه , فإنه بدأ كتابه الذخيرة بمقدمة في ١‏ 
الأصول., 7 ل ا ٍْ 
تنقيح الفصول » ا 
وكذلك فغل ابن زشد الكبير في كتابه « المقدمات الممهدات م 19 / 
وتبعه في ذلك حفيده أبن رشد في أول كتابه « بداية المجتهد » 9) ولكن 1 
بشكل مختصر جدأ . ش ظ 
ولأبي بكر الطرطوشي تعليقه في الخلاف ؛ يبدو من خلال النقولات 
عنها أنه بدأها بمقدمة أصولية . استفاد فيها من ابن القصار *! . ْ 
كرد هذا العناي اق الأملك مدسمّة ونين كتانا عق ” 
أملى على القاضي ابن القضار أن يتبع فيه منهج الإختصار . ويقتضر على 
المسائل الكبار . مع ذكر طرف من الأدلة دون توسع انا فال فى آل ْ 
المقدمة « وقد رأيت أن اقم دكن حيلة عن العم لا ا كولكل 
أصل نكته .. ع 


. 7 شرح التنقيع ص‎ )١( 
. 86 المقدمات ص‎ )"( 

(") بداية المجتهد ص ” . 
(4) تبصرة الحكام : لفقفف : 


كم 


وقال أيضأ في آخر المقدمة « ولم استقص الحجج عليها ٠‏ لأنه لم 
يكن مقصودي ذلك » . 
وقد قسّم كتابه إلى واحد وخمسين باب . وهي كما يلي : 
-١‏ ياب الكلام في اختلاف وجوه الدلائل . 
1- باب الكلام في وجوب النظر . 
٠‏ «- باب الكلام في ابطال التقليد من العالم للعالم . 
4- باب القول فيما يجوز فيه التقليد . 
ه- باب القول في تقليد العامي للعالم . 
1- باب القول في تقليد العامي للعامي .. 
1- باب القول فيما يلزم المستفتى العامي . 
4- باب القول فيما يلزم فيه الاجتهاد ومالايلزم . 
9- باب القول فيما لايجوز فيه التقليد وما يجوز . 
-١‏ ياب القول في استعمال العامي مايفتى به . 
3 ياب القول في تقليد من مات من الغلماء . 
-١‏ باب القول فيما يوجد في كتب العلماء . 
-١1‏ باب القول في الترجمة على المفتى . 
-١4‏ باب الكلام في وجوه أدلة السمع ؛ وتحته فصول . 
6- باب القول في الخصوص والعموم . 


للها 


- ياب الكلام في الأوامز والنواهي . 
-١١‏ .باب القول في أفعال النبي عله . 
8 ياب الكلام في الأخبار والقول في القواتر . : 
- باب القول في:خبر الواحد العدل . ْ 
-1٠‏ ياب القول في:الخبر المرسل . 
-١‏ باب الكلام في اجماع أهل المدينة وعملهم . 
7؟- باب القول في دليل الخطاب 5 | 
1؟- باب القول في الأسباب الوارد عليها الخطاب . 
4"- باب القول في الزائد من الأخبار . . ٠‏ 
لابن القل فيليا يقس يه الشمور توفي ندل ' ش 
الحك باب القول في الأخبار إذا اختلفت . 
7- باب القول في خبر الواحد والقياس يجتمعان . 
1 باب القول في أن الحق واد من أقاويل المجتهدين ١‏ 
ديات القول في تاعيو الجا .1 2 +" ١‏ 
؟- باب القول في خطاب الواحد هل يكون خطابآ للجميع . 
]دياب القول في العسرم يخصن بمضه. 
)ياب القول قن القناس على الامصرض: 
ولوك باب القول في الاستثناء عقيب الجملة . 


4م ' 


4"- باب القول في الأوامر هل هي على الفور أو على التراخي ؟ 
© "- باب القول في الأمر هل يقتضى تكرار المأمور أم لا ؟ 
5 باب القول في نسخ القرآن بالسنة : 
/ا"- ياب القول في الزيادة على التص هل يكون نسخا أم لا ؟ 
4"- باب الكلام في شرائع من قبلنا من الأنبياء . 
9“- باب الكلام في الحظر والإباحة ٠.‏ 
- ياب الكلام في استصحاب الحال . 
-4١‏ باب القول في الإجماع بعد الخلاف . 
؟- باب القول في اجماع الأعصار . 
غ- ياب الكلام في العلة والمعلول . 
44- باب القول فيما يدل على صحة العلة . 
6- باب القول في العلة التي لاتتعدى . 
45- باب في تخصيص العلة . 
/21- باب الكلام في القول بالعلتين . 
ا 4- باب القول في العلتين احداهما أكثر فروعآ من الأخرى . 
| - باب القول في جواز كون الاسم علة . 
- باب القول في أخذ الأسماء قياسا . 
-١‏ باب القول في الحدود هل تؤخذ من جهة القياس ؟ 


6م 


ويمكننا أن التضرر م منهج أكثر ‏ نعف رقت من خا نط 
التالية : 
-١ 1‏ وضوح العبارة وسهولة.الكلمة . وترك الغموضن ٠‏ إلا في بعض 
لواف 00 ١‏ 
-١‏ عدم الاعتناء بتعريف المسألة وتصويرها . إلا نادرا 19 . 
"- البدأ - غاليآً - ببيان مذهب مالك في المسألة , ثم الإشارة 
إلى الخلاف . ٍْ 00 ظ 
| وعبارته تختلفٍ في.ذلك ٠‏ قأحياناً يجزم فيقول « مذهيه كذا 
وكذا» وهذا كثير وأحيانا لا بخن ينسية القرل ٠‏ بل يذكره احتمالا 29 , 
' وذلك إذا كان في قتاوى الإمام مستند لكلا القولين . / 

وأحيانا بصرح بأنه لانوجد عن مالك نص في المسألة "ا 3 

اي أن نطقي 
فتاويه © . فإن كانت واضحة متفقة اعتمد عليها '*) وان كانت محتملة 


. 7147 كما في صفحة‎ )١( 
. 1517 كما في صفحة‎ )1( 
.791 ش () كما ني صفحة +77 وصفحة‎ 
. كما ِي صفحة 195 وبلاحظ اعتماده كيرا - في ذلك - على موطأ مالك‎ )4( 
3/4 انظر صفحة 787 سأ ع9 ل را ا‎ )0( 


كلم 


أبداد اختمالا وذكر خلاف أصحابه''' ٠‏ وقد قال في مقدمته « ؤقد رأيت أن 
أقدم لكم بين يدي المسائل جملة من الأصول التي وقفت عليها من مذهيه 
وما ابلبى ابد 1ه 

© 4- يعرض حجة مالك . ثم يورد عليها الاعتراضات - وتكون 
أحياناً متضمنة لأدلة القول الآخر - ثم يذكر الجواب عنها . وربما أورد 
مناقضة مخالفه لأصله 19 , 

8 - لا يلعزم بيان المختار عنده . فقد يذكر المسألة محتملة دون 
ترجيح '" , وكثيرأ ما يعرض قول مالك وحججه ؛ دون بيان رأيه ٠‏ لكن 
سياق الكلام يدل على متابعته له . 

"- قد يختار أحيانا خلاف مذهب مالك 19 , 

لا "احص باص رخونه عامم ررد وكويرم 
' أشاذا منكرا 107, 

4 - يختم كل مسألة بقوله « والله اعلم » أو « وبالله التوفيق » 
تما يدل.على ورعه وتقواه . 


. 309 كما في صفحة‎ )١( 

(7) كما في صفحة 396 . 

() كما في صفحة 899 . 

(6) كما في صفحة 2788- وصفحة 77" , 
(0) كما في صفحة 17١9 - 85١.‏ . 


/الم 


* الملاخظات : 111 
محاسن الكتاب كثيرة . لكنه لم يخل من بعض الملاحظات. ٠‏ التي 
لاتؤثر على مجاسن الكتناب ٠‏ ومكانته ؛ وربما كان يعطبها من قبل النسّاخ 
وعدن ماله إشائط بع حيس ريد الله م والشارح من شأنه أن يوجه 
كلام الأصل مهما أمكن , ويغتفر القدر اليسيز من الخلل تارة , ويحفله 
على الناسخ تازة : وكل ذلك في مقابلة الاحسان الكثير الباهر ... » 7" 
'فمن الملاحظات : ظ ٠‏ 
)١(‏ عدم جزدة الترتيب أحياتناً . فنجده يفسرّق بين النظائر 
والأخوات في يعض الراشخ . وهي.ظاهرة موجودة أيضا في كتابة عيؤن 
د تراهنا هو سر تصرف القاضى عبد الوؤفاب في 
تيب الأبواب عند اختصاره لعيون الأدلة . ش 0 
0 عدم سرد الآية كاملة ولاسيما في النسخة الصرية , ؤرها كان 
محل الشاهد في المحذوف . ولعل هذا من الناسخ . ْ 
(*) الخنطأ والغسداخل في بعض المرويات ٠ "١‏ ولغله من الناس ! 


. 3328/1 : فح الباري‎ )١( 
ا‎ ١ (؟) منها أنه عتقد هابا في أن الأمنر المجرد يفيد الوجوب في صفحة‎ 
و وكان‎ ٠ تحدث عن الأمر هل يفيد الفور ؟ ثم هل يفيد التكران ؟‎ 7145١ - 788 تقريباً وني صفحة‎ 
 دحاو:عضوم الأولى جمعها في‎ 
. 557 - 7١2 كما في صفحة‎ )( 


4م 


أيضاً . 
40 العتارين عو اتكرن قاصرة احبانا" 197 وقتد كر أعرمن 
: كلامه في المسألة 9 1 

6- وقد يذكر مسألة مستقلة عقب مسألة أخرى ٠‏ دون أن يُعَنُون 
للثانية كما عَنُون للأولى ٠‏ ولعل عذره في ذلك إتحاد الأدلة أو تشابهها ني 
١‏ المسألتين عا 
5- عدم ترابط الكلام في يعض المواضع 2 ولعل ذلك يرجع إلى 
. الناسخ ؛ فإن سرعته في النسخ ربما أدت إلى انتقال نظر , واسقاط كلمة . 
- عدم التصريع بموارده والكتب التي نقل عنها . واستفاد منها. 
8ب اجمال-الكلام في المسألة احيانا “.2 والله أعلم 


. 554 كما في صفحة‎ )١( 
, "7. رصفحة‎ 50١ كما في صفحة‎ )1( 
.”801 انظر صفحة‎ )*( 


(غ) كما في صفحة !55 . 


قم 


العبحث الوابع : في وصف نسخ المخنطوط 1 


في بداية الأمر لم أعثر إلا على نسخة واحدة من الكتاب. محفوظة - 
في مكتبة الأزهر بالقاهرة ٠‏ ورقمها العام 0/81 , ورقمها الخاض ١7.‏ | 
قن قم الأصيرلن. | ْ 

ومصورتها في مكتبة ا مخطوطات بالجامعة الإسلامية . يرقم 3 
- ميكروفيلم - وكذا في مكتبة الدراسات العليا برقم 1؟ - أصول الفقه . 

وقد جاولت جاهدا العثوز على نسخة أخرى ٠‏ فسافرت إلى المغرب ؛ 
و مصر ء فلم أرجع إلا بئلاثة أسفار من عيون الأدلة ٠‏ بدون المقدمة . ْ 

وأرسلت إلى اخدى عشرة مكتبة.في بريطانيا والمانيا وغيرها 
وطالعت ماوقع بيدي من فهارس “فلم أجد مطلوبي : حتى غلب على ظتي ْ 
أنها النسخة الوحيدة . ' 0 

فشرعت في التحقيق . محاولا تكوين نسخة ملفقة من خلال ْ 
النقولات المبعثرة في بطون الكتب ؛ وما وجدته منها لايغطي إلا مساحة | 
قليلة من المخطوط . ١‏ ظ 

وقد انعكس ذلك على صعربة العمل ومشقعه . حتى إذا قاربت ' 
الإنتهاء من الرسالة . والبدء بالطباعة ٠‏ أخيرني أحد الأساتذة الكرام جزاه . 
لله خيرا بوجود السفر الأول من عيون الأدلة مع مقدمته فن مكثنية ١‏ 
الاسكوريال بمدريد . ثم تفضل على بإرسال صورة من المقدمة مع بغض 

الأوراق من السفر الأول ٠‏ فشرعت من جديد أقارن بين النسختين . وأثبت : 
0 


الفروق . مما أدى إلى تبييض جديد للرسالة والحمد لله . 
١‏ - النسخة الأندلسية « الأسبانية » . 


وهذه النسخة التي رمزت لها بالحرف « س » مكونة من 4 لوحات 
ْ وفي كل لوحة وجهان . وفي كل وجه ثلاثون سطرأ . وفي كل سطر مابين 
19 إلى 146 كلمة . وقد كتبت بخط مغربي حسن دقيق . في عام 517 ه 
| على يد محمد بن عبد الله بن محمد . 

وأما الغلاف فقد كتب فيه اسم الكتاب والمؤلف ٠‏ وفهرسة للأبواب 
المذكورة في السفر الأول . وعليها تمليكات متعددة . منها تمليك يرجع إلى 
عام 797 ه . ونصة « يقول موسى بن أبي علي الزنكي : اشترى الفقيه 
أبو الحكم بن الفقيه أبي عمر ابن حجاج وفقه الله ... هذا السفر الأول من 
. عيون الأدلة لابن القصار مع السفر الثاني ... بأربعين درهما ... وقع العدد 
المذكور إلى بايعها ... الخ » 

ومنها « ملك يحيى بن موسى الجزولي بالشراء الصحيح من مدينة 
داسلا » حرسها الله تعالى » . 

ومنها « ملك لأحمد بن محمد بن محمد ... » ثم رفع نسبه إلى 


يعرب بن قحطان . 
+ اللفيقة المكرية : 


وهذه النسخة التي رمزت لها بالحرف « م » مكونة من 54 لوحة ٠‏ 


3 


دلي كل و وباك ري لاسرا قل لمان إن 
١‏ كلمة تقريبا . : 


0 
متمد لالض النزاضن + ونه مكب ةالدام القناراين بخظ كبيس رطد 
إنتهاء الباب يكتب نونا صغيرة إشارة إلى الإنتهاء . 00 

وفي هذه النسخة محو وتأكل في بعض الأوراق . وتصويبات في : 
الهامش في آخر الكتاب . 

الموازنة بين النسختين : 

/ هناك زيادات في كل نسخة لاتوجد في الأخرى . لكنها في‎ -١ 
النسخة الأندلسية قليلة معدودة , بينما الزيادات في النسخة المصرية أكثر ؛‎ 
, 10 232 1 ويقلت عليها أنها زياذات توشيخية لا توتزافي المف‎ 

3 ؟- النسخة الأندلسية قليلة الأخظاء بعكس المصرية . 

"- النسخة الأندلسية أقدم من المصرية . 

علي احاح كلها حدر بخلاف الصرية .. 

ه- تختلف النسختان أحيانا في ترتيب الأبواب: ' : 

- سقطت الورقة الأولى بها فيها القدمة من النسخة المصرية ! 


)١(‏ وقد اعتمدت على المصرية في العناوين وترتيب الأبواب 


يله 


الفصل الثاني : جهوده واختياراته الأصولية . 


من أجل أن نعرف جهود ابن القصار في أصرل الفقه , لابد أولا 
من تحديد معنى الجهود . 
والجهود في اللغة جمع جهد - بالضم - وهو الوسع والطاقة . 
ْ وبفتح الجيم التعب والمشقة . وقيل : هما لغتان في الوسع والطاقة . أما 
المشقة فبالفتح لاغير "! . 

والمراد بها ني ميدان التصنيف ودراسة الشخصيات : كل مابذله 
الشخص من جهد في علم من العلوم . سواء كان الجهذ على شكل كتاب أم 
' على شكل تعليم . 

ولكن الغالب أنه يراد بها المصنفات التي تركها العالم . 

وَجَهنوةٍ ابن القصار في أصول الفقه تتجلى في الصورتين جميعا 7 
فهر قد صف كتابا مستقلا في أصول الفقه . وأيضا افتتح كتابه « عيون 
الأدلة » بمقدمة أصولية . صارت بعد ذلك كتابا مستقلا . هو محل 
دراستي . 

كما أنه رحمه الله قضى حياته في تعليم الفقه وأصوله . 


. 988/7 : تاج العروس‎ - ١7/7 : لسان العرب‎ )١( 


٠ 


وتدريسهما لطلية العام ٠‏ فكان منهم الفقهاء والأصوليرن . 
والمقصود هنا دراسة كتبه الأصولية ٠‏ واخياراته من خلالها , 
ولكن لما كان كتابه المستقل المسمّى بالمقدمة - والتي وصفتها بالكبرى في . 
مواضع دفعا للعشابه - لما كان في عداد المفقودات حتى الآن . اقتصرت , 
' دراستي لأقواله الأصولية على مافي هذه المقدمة « الصغرى » وما نقلعه . 
المصادر من آرائه . 1 
. وستكون الدراسة على النحو الآتي : ْ 
: المبحث الأول:: عرض اختياراته الأصولية في هذه المقدمة . 
٠‏ المبحث القاني : ذكر المسائل التي لم يضرح فيها باختياره مع 
عدم تحديده فيها لمذهبٌ مالك . ٠‏ 
المبحث الشالث : اختياراته التي خالف فيها مالكا . 
المبحث الرايع : الأقوال التي لم تصح نسبتها إلى المؤلف. 
البحث الخامس : أقواله الأصولية التي لم ترد في هذه المقدمة . 
٠‏ والله المستعان . 


0 


المبحث الآول : عرض اختياراته الأصولية في هذه الوقدمة . 


سأذكر في هذا المبحث المسائل التي صرح فيها باختيازه . وكذلك 
| المسائل التي حدد فيها مذهب مالك . واحتج له . ولم يصرح بمخالفته . فإن 
الظاهر من صنيعه هذا ٠‏ أنه يقول فيها بقول مالك رحمه الله . وهي كمايلي: 

' . وجوب النظر والاستدلال‎ -١ 

. بطلان تقليد العالم للعالم‎ -١ 

''-. جواز تقليد العامي للعالم . 

-. بطلان تقليد العامي للعامي إلا في مسائل محدودة . 

- وجوب التحري على المستفتى . 

5- لزوم تكرار الاستفتاء على المستفتى عند تكرر الحادثة . 

1- جواز تقليد من مات من المجتهدين . 

4- جواز الاعتماد على الكثب عند الفتوى والعزو . إذا كانت 
اتتكهرة ترود عل العليا: 
4- جواز الاعتماد في الاستفتاء على ترجمة المترجم إذا كان عدلا . 
وكذا الاعتماد على رقعة الفتوى إذا كان حاملها عدلا . 
-٠‏ حجية الأصول الأربعة « الكتاب والسنة والاجماع والقياس ». 
-١‏ العموم له صيغ تدل عليه . ش 
-١7‏ العام حجة في افراده . 

م5 


7١ب‏ لايجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص . 
-١ 4‏ الأمر المجرد يفيد الوجوب حتى يقوم دليل على خلافه .. 
6- عالط الجردة للوجوب حتى يقوم الدليل على خلاقه . 
1 خب خبر التواتر حجة . وهو يوجب العلم . 


- حجية حجية الحديث المرسل . 
4ك - حجية عمل أهل المدينة فيما طزيقه التوقيف أنه من قهبل 


النقل المتواتر: 
1 حجية دليل الخطاب أي « مفهوم المخالفة ٠.6‏ 

: ؟- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب . 

. قبول زيادة الثقة‎ ١ 

جواز تخصيص القرآن بالقرآن والسنة والاجماع والقياس . 

7/< جواز تخصيص السنة بالقرآن والسنة والاجماع والقياس . 

1 جواز تخصيص الفص يقرل الصحابي إذا لم يعلم له مخالف . 
: وظهر قوله . 
ش © التخيير قي إلعيل بأحد الخبرين إذا 5 52 ش 
الحق واحد في أقاويل المجتهدين ٠‏ وليس كل مجتهد مصييا ١ ٠.‏ 
١‏ - جواز تأخير اليبان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة . ١‏ 
4- خطاب الواحذ من المكلفين خطاب لجميع المكلفين . 


"5 


9 العام بعد تخصيصه حجة فيما بقي من أفراده . 

. جواز القياس على الملخصوص‎ -7 ٠ 

. الاستثناء عقيب الجملة يرجع إلى جميع ما تقدم‎ ١ 
. الأمر يدل على الفور والميادرة‎ 9 

8" الأمر لا يدل على التكرار . 

4" الزيادة على النص ليست نسخا . 

ه- شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد نسخه . 

5"- استصحاب البراءة الأصلية دليل صحيح . 

- الاجماع بعد الخلاف ليس بحجة . 

4"- الاجماع الذي هو حجة لايختص بعصر الصحاية . 
9- الطرد والجريان دليل على صحة العلة . 

٠غ-‏ جواز التعليل بالعلة القاصرة . 

. تخصيص العلة نقض لها‎ -١ 

47- لايجوز التعليل بعلتين . أحداهما قاصرة . والأخرى متعدية . 
47- لايجوز التعليل بعلتين , احداهما أكثر فروعا من الأخرى . 
4 4- يجوز كون الاسم علة سواء كان جامدا أم مشتقا . 

6- يجوز أن تثبت اللفة بالقياس . 

5- يجوز أن تثيت الحدود والكفارات والمقدرات بالقياس . 


والله أعلم:. 


/ا5 


المبحث الثاني : ذكر المسائل التي لم .يصرح فيها' 
باختياره , مع عدم تحديده لمذهب مالك فيها . 
-١‏ مسألة نسخ القرآن بالسنة . ٠‏ 
ذكر ابن القصار في أول الباب أنه لايعرف عن مالك فيها نص ٠‏ 
ثم رد غلى أبي الفرج القاضي عزوه الجواز مالك . ثم قال « إن الأمر محتمل 
وقد اختلف في ذلك » ثم ذكر خجة كل فريق ؛ وسكت ولم يرجح شيئا'' . 
_- بالف الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشبرع .. 
بدأ اللصنف هذا الباب بالتصريح بأنه لايوجد نص عن مالك فيه . 
ثم ذكر الخلاف بين المالكية ؛ وحجة كل فريق , ولم يرجح شيئا ٠‏ لكنه حكم 
في آخر الباب بأن الكلام في المسألة تكلف الأنه لم ير على الناس زمِن ١‏ 
بدون شرع ٠‏ ْ ش ظ 1 
ش لكن قد ينازع فيْ هذا بأن المسألة تععلق بأهل الغمرة كما ذكثر : ٠‏ 
صاحب فواتح الرحموت » ريترتب عليها أيضا انعصحاب كل أصله قينا ! 
جهل دليله سمعا ١‏ كما إذكر الطوفي 19 


, 559 انظر صفحة‎ )١( 


(؟) انظر صفحة "8١68-90‏ , 


54 


المبحث الثالث : اختياراته التي خالف فيها مالكا . 


عند دراسة اختياراته . والتأمل فيها , بلاخظ أنه يختار غالبا - 
مذهب مالك رحمه الله . 
واختياره لذلك ؛ اختيارمبني على الحجة ؛ قائم على البرهان 
ْ والقناعة الذاتية . وليس تقليدا أعمى . ومتابعة شكلية . 
ا ويدل على ذلك أنه رحمه الله . قد يختار في بعض الأحايين خلاف 
“قزل مالك :يضرع يذلك: كما هدم في المشائل الآنمة:: 
١‏ - الأمر هل يقتضى التكرار أو لا ؟ 
فقد عزا ابن القصار الأمر بالتكرار إلى مالك . واعتمد في هذا 
العزو على الاستقراء لأقرال مالك وفتاويه . فقال « ليس عن مالك فيه نص 
؛ ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره إلا أن يقوم دليل » . 
ثم صرح بعد ذلك باختياره فقال « وعندي أن الصحيح هو أن الأمر 
إذا أطلق اقتضى فعل مرة . وتكراره يحتاج إلى دليل » "! . 
-١‏ الطرد , وهل هو مسلك صحيخ من مسالك العلة 5 
وا مقصود بالطرد في اصطلاح العلماء : أن يثبت الحكم مع الوصف 
الذي لم يعلم كونه مناسبا ولامستلزما للمناسب , في جميع الصور المغايرة 


(١)انظر‏ صفحة 795-591 , 


1 


لحل النزاع . ش 
وجمهور العلماء - من المذاهب الأربعة وغيرها - على أن الطره 
لايفيد العلية. . 0 
وذهب الرازي والبيضاوي أ بكر الصبرفي إلى أنه يقيد اللي . 
وهذا الأخير:هر ما اختاره ابن القصار فقال م والذي يقوى في 
نقسي الوجه الأول من الطره والجريان ٠‏ وأنه يكون دليلا على صحتها 
ووجههذا القول أن وجود الخكم 0 ش 
الأخرى' اع داوس ري مسد ويد 
هذه الأحكام ْ 
ّْ ميث فح علي ف غير الا فب ٠ ٠‏ ثبتت بعت في مازع نه 
إلحاقا بالكثير الغالب 3 . 0 
المبحد الراك الأقوال التي لم تصع نسبتها الى 
القواف: 1ْ ْ 
كحيري الأننه راقلا تمي البوم اقرال» ريد تحري يظهر ٍ 
عدم صحة تلك النسبة. ولهذه الظاهرة أسباب منها : 4 
أ عدم الرجوع -- في عزو الأقوال - الى المراجع الأصلية أو المعتمذة . ١‏ 


)١(‏ انظر العبصر: .1ع - أصول الفقه لأبي النور زهير : 4 - وراجع هذه المسألة في صفحة 


ا 


1- تعميم القول الصادر عن إمام المذهب ؛ وجعله قولاً لجميع علماء 
المأهب .. 
- تصحيف بعض الأسماء . مما يؤدي الى عزو القول الى غير قائله . 
- عدم الفهم الدقيق لقول القائل , وتحميله ما لم يقله . 
وهناك أقوال أصولية نسبت الى ابن القصار . والظاهر عدم صحة 
النسبة اليه.. لوجود كلامه الصريح المخالف لها في هذه المقدمة ؛ والتي قرر 
بعضها في مواضع من كتابه عيون الأدلة . 
ولكني لا أجزم بنفي هذه الأقوال عنه . لعدم اطلاعي على كتابه 
الآخر في أصول الفقه . فقد يكون مقررا هناك خلاف ما قرره في هذه المقدمة 
وراجعا عنه . ولكن لما كان الأصل عدم الرجوع . وعدم الإختلاف ؛ حكمت 
بعدم صحتها استنادا على الأصل . وعلى ما في هذه المقدفة . وهي كما 
يلي : 
: |- القول بان الأهر المجرد عن القرائن يدل علص الندب 
ذكر الأصفهاني في الكاشف ١‏ أن القاضي عبد الوهاب نقل عن 
. ابن القضار أن الأمر إذا تجرد عن القرائن فهو على التدب إلا بدليل . 


لكن القاضي ابن القصار ضرح هنا في مقدمته بأن مذهب مالك هر 


. 558/١ - الكاشف للأصفهائي - كتاب الأوامر والنواهي‎ )١( 


١١١ 


الزعوب عن قرم الاليل بخلاقة» ق عرزل لجف رادلة بور يععقين . 
الاستدلال بشيء : فظاهره أنه يقول به ٠‏ 0 

وأكّد هذا القول اراي تابه عيون الأدلة . فقال (( والدليل ' 
لقولنا قوله تغالنسى ل( تاتلرا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم ١‏ 
غلظة4 وهذا أمر ظاهره الوجوب فيشمل كل من هو قادر على القتال , سواء 
قدر براحلة أو بمشي )0.0 

:وقال أيضا (( والأمر - اذا تجرد مبتدأ من غير سبب بتقدمه - 
لع ا ٠ ١‏ 

وقال أيضأ (١‏ رأيضة قوله تعالى 9 وأنكحوا لأيامى منكم > فأمر 
بإنكاحهن أمرا ظاهره الوجوب . . إلا أن تقوم دلالة )) 2'. 

وقال.أيضاً (( والدليل لقولنا قوله تعالى (وأنكحرا لأبام ظ 
منكم والصالحين من عبادكم 4 فأمر بإيقاع النكاح عليهم 1 والأمر ظاهره 1 
الوجورب + فثقامة الدلالة على أنه لا يجب علينا نحن أن نزوج عبيدنا , 
تحمل على اندب وم عكن إن يقعل الدب إلا بإمياره على النكادر ا 


)1١ ْ‏ انظر صفحة 509 . 

(؟) عيون الأدلة - مخطوط - :السفر 14.ورقة 9م . 

(") المصدر السابق السفر ١8‏ ؤرقة 13#. 

(4) المصدر السابق السفر ١8‏ ؤرقة ١9 ١‏ وانظر أيضاً ورقة ١97‏ . 


ث 


. وكذلك لو قامت الدلالة فصرننا الأمر عن الوجوب والندب بقي الجواز ٠‏ 
ْ فيجوز لنا أن تنكم عبيدنا وان أبوا ذلك )) ''' انتهى . 

فهذه النقولات من كلام ابن القصار نفسه دليل على أن ظاهر الأمر 
عنده للوجوب حتى يصرفه صارف . 

؟- القول بالا.باحة مطلقأ في حكم الأشياء قبل ورود 
الشرع . 

نسب الطوفي في شرح مختصر الروضة '' الى ابن القصار أنه ممن 
قال بالإباحة مطلقاً في حكم الأشياء قبل ورود الشرع . 

لكننا لو رجعنا الى هذه المقدمة . لوجدنا أن ابن القتصار حكى 
الأقوال في المسألة . ولم يرجح شيئا . إلا أنه صرح في آخر كلامه فقال 
((على أن الكلام في المسألة تكلف , لأنه لا يعقل الناس حالا قبل الرسل 
واللشراقع ع )11 

“!- الأهر يقتضي التكرار . 

نسب الياجى في احكامه '*' القول بأن الأمر يقتضي التكرار الى 
"ابن الفصار:. 
)١( '‏ عيرن الأدلة - السفر 18 ورقة 118 , 
(؟) شرح مختصر الروطة "91١/١‏ . 
(") المقدمة صفحة .#”١4- ١١‏ 


(4) احكام الفصول - دار المغرب - صفحة ؟١”‏ . 
١.0‏ 


لكن الذي ضعابه ابن القضار في هذه المقدمة هو القول يعدم 
التكرار إلا بقرينة فقال (( وعندي أن الصحيح هو أن الأمر إذا أطلق ١‏ 
اقتضى فعل مرة . وتكراره يحتاج الى دليل )) ١‏ . 1 ْ 

5 - أن الزيادة على النض نسخ إذا 0007 
علبه , فجعلته غير أمجزيء. بعد أن كان مجزيء . 5 

غزاءالبائض إلى ار الفنصار ‏ بحقلا الفسد كنا عن المقدية (طلق 1 
القول عن مالل ؛.ولم لذو السنضيل المذكرن :ول ينغائفه 0 


,. 598 انظر صفحة رقم‎ )١( 
. ”.* ..وراجع ص‎ 2١١ » انظر إحكام الفصول « دار الغرب‎ )7( 


١٠١غ‎ 


المبحث الخامس : أقواله الأصولية التي لم ترد 
في هذه المقدمة . 

من خلال اطلاعي على كتابه عيون الأدلة . ومراجعة كتب الأصول 
وجدت بعض الأقوال الأصولية لابن القصار , لكنها لم تذكر في مقدمته هذه 
: »فأحببت أن أجمعها هنا . حتى تكتمل معرفتنا بشخصية ابن القصار 
الأصولية . وحتى تكون عوضاً عن بعض الفراغ الذي تركه فقدان كتابه 
'الآخر في أصول الفقه . ْ 

وساعازل عرض أقواله مع بيان مصدرها , ثم أذكر بعض أقوال 
العلماء ؛ مع الإشارة الى جاتب من تعليلاتهم واقوالهم . 

. الراوى اذا خالف قوله خبره المنقول , فالعبوة بالخبر‎ - ١ 

ذكر رحمه الله ني مسألة النكاح بغير ولي ٠‏ أن القائل بالجواز 
اعترض على حديث « لا نكاح إلا بولي » بأن الزهري - وهو راوي الخبر - 
ذهب الى جواز النكاح بغير ولي ٠‏ فأجاب ابن القصار قائلاً (( الراوي اذا 
أروى الخبر . ونخالفه . ترك خلاقه . وعمل على الخبر اذا كان ظاهره غير 
'محتمل . وهذا مثل ما قلناه : إن بيع الأمة لا يكون طلاقا . وابن عباس 
رضي الله عنه يذهب الى أن بيعها طلا . ثم هو الراوي للخبر (١‏ أن بريرة 
بيعت فاعتقت . فخيرها رسول الله بين الفسخ وبين المقام على النكاح )) 


كل 


فلو كان-قد وق تع الطلاق بلبيغ لم يكن للخيار معنى 0 ْ 
قلق مين الفناء على الك ,نز ان مجلة بخلااة ررا يس ١‏ 
يقدح في الرواية . لأن الحجة في النص لا في عمل الراوي . ْ 
وخالف جمهرر الحنقية . وبعض المالكية ٠‏ فقدموا عمل الراوي ١‏ 
ورأيه على روايته. لأن الراوي العدل لا يظن به أن يخالف النص يغير دليل ‏ 
هو الناسخ . ْ 
:وأجاب الجمهور بأن طلا الرادي على ناسخ , مر اله د 
ستل ولاله النمنء ثم إن الراوي قد يظنه منسوخاً ؛ وهو ليس كذلك "2 ّْ 
ات نسيان الرواي لروايته لا يقدجح فيها . ٍْ 
اعترض بعض العلماء على الاستدلال يجديث ١(‏ أها امرأة نكحت 


بغير إذن وليها فتكاجها باطل )) بأن ابن جريج سأل راوي الحديث وهو ' 


0 الزهري عنه فقال لا أعرفدا» . 


. فأجاب ابن القصار (( بأن الفقة العدل إذا وى قبا 2 انشناة 
فالخبر ثابت صحيح ٠‏ وإن كان ذلك الإنسان لا يعرفه ؛ لأنه يجوز أن يكون | 
قد نسيه بعدما رواه ثم ذكرمشالا آخر فقال (١‏ ومثل هذا ما روى ربيعة 


: عبون الأدلة - السفر 14 ورقة 159 . ل‎ )١( 
: (؟) البحر المحيط 65/4" ل , تيسيرٍ التحرير #/اما- شرح الكركب ؟اركاكهة- أحكام النصول‎ 
1 اله‎ 


بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن 
النبي #ك#قضى باليمين مع الشاهد )) فنسي سهيل الحديث فقال له ربيعة 
«رويت لي هذا الخبر » فكان سهيل يروي ذلك عن ربيعة ويقول : حدثني 
ْ ربيعة عن :نفسي ...)) 1). 

قلت : وما ذكره ابن القصار هو مذهب جمهور العلماء . وبعض 
الحنفية , لأن الراوي عدل جازم بالرواية ٠‏ فوجب قبولها . 

وذهب بعض الحنفية وأحمد في رواية الى القدح في الرواية بسبب 

ذلك ١‏ قياساً على الشهادة ؛ فيما لو نسي الأصل شهادته : 

ش وحمل الجمهور تردد الأصل على النسيان الذي هو غالب على 
الإنسان . 

٠‏ وهذا فيما اذا لم يجزم الأصل بالنفي ٠‏ أما إذا جزم بنفي الرواية ؛ 
أو غلط الراوي عنه ل و ٠‏ لأنه يستلزم 
كذب أو خطأ أحدهما بدون تعيين ! 

"- ترتيب الحكم على الوصف بالفاء , دليل على 
كونه علة لذلك الحكم . 

استدل المصنف بهذا الأصل على أن من بلغ خمس عشرة سنة حكم 

, ١7 - ١75 ورقة‎ ١4 عيون الأدلة - سفر‎ )١( 


: (9) البحر المحيط ”7١1/1‏ - شرح الكركب ؟/888 - احكام الفصول 689؟ . 
١.7‏ 


ببلوغه . وذلك استناداً على حديث ابن عمر ١(‏ أنه عرض على النبي علية 
الصلاة والسلام . وله أربع عشرة سنة فرده ٠‏ وعرض عليه وله خمس عشرة 
سنة قأجازه )) | 

ش نالا ضيه كر فالظافد أن الرد تعلق بالسن المنقول معه: والقبول 
ْ تعلق بالسن المنقول معه )) '"". 
1 وما ذكره ابن القصارهو الحررق هقد الأموليين لله الاياء 
الوا ا ا 
00 ظ ٠‏ 7 
وهو على أنواع ٠‏ منها أن كر حك ورصف رتل الفا ٠‏ على 
الغاز ني منهما"". 
٠‏ كما في حديث ابن عجر . 
ْ - لا يشترط في الإجماع انقراض العصر . 
ذكر رحمه له في كتتاب المواريث أثر عثمان بن عفأن رضي الله عنه 
ْ :وقول لابن عتناس :رطضي الله عتهنسما 7ل أسعطيع رد ما كان قبلنٌ! 
: وتوارثه الناس , ا ))فقال ابن القصار معلقا )) 7 


)١( 1‏ رواه البخاري ١6١4/6‏ برقم 741١‏ . ومسلم ١152/7‏ برقم ١8534‏ كلاهنا بنع . 
)7١(‏ عيون الأدلة السفر 74 ورقة 8-لا, 
("*) نهاية السول 525/4 . 


بذلك أن الإجماع قد انعقد قبلي ... وفي هذا دليل على أنه لا يعتير في 
الإجماع انقراض العصر ...)) ."١‏ 

قلت : وما ذهب اليه هو قول جمهور العلماء . خلافا لأكثر الحنابلة 
وبعض الشافعية . 

والحجة لقول الجمهور أن الأدلة المثبتة لحجية الاجماع عامة , 
فاشتراط انقراض العصر تخصيص لها بغير مخصص . وهو باطل . 

'ثم إن حقيقة الاجماع الاتفاق . وقد تحقق . وما بعده استدامة 
د 

0- الاستحسان حجة . 

الاستحسان هو : العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في 
نظائرها الى خلافه لوجه هو أقوى "'. 

وحكى ابن خويزمنداد أن الاستحسان عند المالكية هو القول بأقوى 
الدليلين 9! , وهذا لا خلاف فيه. ٠‏ 

'ونظمه العلوي فقال : 


)00 عبون الأدلة - السفر "١‏ ورقة 2١‏ والأئر سيأتي قريبآ تخريجه . 

(1) انظر روضة الناظر ١48‏ - احكام الفصول 2.0١‏ - ارشاد الفحول 84 . 
() كشف الأسرار للبخاري 86/” . 

(4) احكام الفصول 854 وانظر الموافقات ١8/4‏ . 


١5 


والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان ا 


وابن القصار استعمل الاستحسان في مواضع ٠‏ فقال في مسأله 0 


تزويج الولي نفسه من موليته إذا أذنت له بذلك (( ولكنها يتيمة مختاجة , 
وهو لها كفز , فيجوز أن يزوجها من نفسه ومن غيره على احدى روايتين 
أيضا . وهذا استحسان )) '!. 
وكذلك قال بجواز تعدد الجمعة في المصر الواحد إذا كان:ذا جانبين 
كبغداد ؛ وهذا استحسان وجهه أنه يصي ركالمدينتين 9) . 
لكنه رحمه الله لا يقبل الاستحسان إلا إذا كان له مستند . أما 
الاستحسان المبني على غير حجة فمردود 0 , 
وحجية الاستحسان بهذا الشرط قيل إنه مذهب الأكشرية , ونقل 
عن الشافعي أنه أنكره "1. ْ 
* لكن :| عبي وا يقال فئ هذا القاء .»نا كرابن الحتاحت وما حة 
أنه لا يعحقق استحسان مختلف فيه . فإن الاستحسان الذي أنكره الشاقعي 


. نشر البنود 88/37؟‎ )١( 

(؟) عيون الأدلة السفر 18:ورقة 191 . 

ف المعبار المعرب 741/١‏ . ! 

(4) انظر عيون الأدلة 79/١4‏ . 

(8) روضة الناظر ١97‏ - كشف الأسرار 6/" - احكام الفصول كه 0 


١١ 


هو القول في الشرع:بدون دليل . وهذا لا يقول يه الجمهور أيضا . 
لامع سيان الذي قولب الجسهور - وق ها قري فى أرل 
' المسألة - لا ينكره الشافعي رحمه الله ' 

3- - النكرة في سياق الاثبات || تفيد العموم . 

في مسألة الحجر على الفاسق اذا كان مصلحا لاله . ذكر ابن 
التقصار مذهب الشافعي وأنه يحجر عليه لفسقه , خلافا لمالك , الذي لا 
يشترط سوى إصلاح المال . 

فقال ابن القصار في سياق الرد على مقالة الشافعي رحمه الله ((إن 
قوله تعالى #فإن آنستم منهم رشدا » نكرة في اثبات ؛ ولم يرد كل الرشد 
ولو أراده لقال 9 قإن آنستم منهم الرشد 4 وقال أيضا (( فأي رشد حصل 
منهم وجب أن تدفع اليهم أموالهم إلا أن يقوم دليل )) "ا. 

قال الزركشي (( ان كانت النكرة مثيتة لم تعم . هذا هو المشهور . 
وحكاه الأستاذ أبو منصور عن الأكثرين )) '' انتهئ 


ولكن بعض الأصوليين يستثنون صورا ١‏ منها : 


)١(‏ الرسالة 8.8 - تبسير التحرير 78/4 - المحصول للرازي 1517/7/7 - بيان المختصر 
اع . 


(1) عيون الأدلة سفر .77-1١17/14‏ 
(") البحر المخيط 17١7/7‏ . 


١لا‎ 


أ - النكرة في سنياق الشرط نحنو « من عمل صالحا فلنقئله » قال | 

الزركشي «الشرط في معنى الكلام المنفي » واختار.أن عمومه بدلي لا ' 

كلموالية ْ ٠‏ 0 
ب - النكرة في سياق الإستفهام الإنكاري نحو .هل تعلم له سميا » 

ج - النكرة في سياق الامتتان نحو 7 فيها فاكهة ونخل ورمان.» . 

د - النكرة في سياق الطلب نحو 9 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ' 

لحار الع راونا روا 

الأدفية أ. ٍ 

|- النكرة في سياق النغي تغيد العموم . [ 

قال رحمه الله - مستدلا بحديث « لا نكاح إلا بولي » -. ((فنقى ١‏ 

جنس النكاح بغير ولي فهر عام في كل نكاح ٠‏ لأنه نكرة ة في الجن يحرف . 

٠ ْ 9 )) النفي‎ 

وفي موضع آخر ذكر قول أي محتيقة رلشيه الله ٠‏ وهو أن من بلغ ١‏ 

خمسا وعشرين سنة لا يحنجر عليه . مستدلا بقوله تعالى ( فإن آنستم منهم : 

رشدأ > . ووجه الدلالة أن « رشدا » نكرة في سياق الإثبات , فيكفي أي ْ 

رشد ٠١‏ ومن له خمس وعشرون سنة , وهو على مال ايم عن ْ 

)0 انظر شرح الكوكب ١/9/7‏ - اليرهان 58/١‏ - تلقيح الفهوم 1097 . 

(7) عيون الأدلة السفر ١4‏ /.ورقة ١75‏ . 


كن 


: هكذا ذكر ابن القصار , ثم أجاب عنه يجواب دقيق فقال (( إن رشدا نكرة 
في سياق الاثبات . ودليل الخطاب يقتضي أنه اذا لم يؤنس منهم رشد لم 
يدفع اليهم ٠‏ نهو نفي في نكرة ١‏ والنفي في النكرة يقتضي جنس الرشد ٠‏ 
ش فإن لم يؤّنس منهم كل الرشد لم يدفع اليهم )) 7". 
قال الحافظ العلائي (١‏ وقد اتفق جميع القائلين بأن المررضيف 
تخصه . على أن ذلك - يعني النكرة في سياق النفي - من صيغه . بل هي 
أقرى الصيغ دلالة...))7, | 
وللقرافي استدراك على هذا الإطلاق '"' . فلينظر فيه . 
/- النفي المجرد يفيد التحريم . 
: قال في كتابه عيون الأدلة (( ونهي النبي عليه السلام اذا تجرد 
فهو على التحريم)) ل 
٠‏ وكون النهي المجرد للتحريم هو مذهب جماهير العلماء . ومنهم 
الأئمة الأربعة ٠‏ وشدد الشافعي النكير على من قال : إنه للكراهة . 
: وقيل : مشترك بينهما ١‏ وقيل بالوقف !". 


' (١)عيونالأدلة-اللسفر‏ 8؟/ة. 

(؟) تلقبح الفهرم 45" - شرح الكوكب ١75/7‏ . 

(5) شرح التنقيع 14١‏ . 

' (4) عيون الأدلة - السفر 8؟ ورقة 8" , 

: (8) شرح الكوكب /"م - الرسالة 711 - 87" - فراتح الرحمرت "93/١‏ - شرح التنقيع 114 . 


1١١ 


وحجة الجمهور : استدلال السلف من الصحابة والتابعين بصيغة ' 

النهي المجردة على:التحريم .0٠١‏ ش 

8- النفي يقتضي الفساد . 2 

صرح بهذا الأصل في مسألة نكاح السب ٠‏ فقال (( ( والدليل لقولنا ' 

أن النبي عله «نهى عن نكاح السرّ ولو اسه ادن ْ 

عنه) )'". 
قلت : والنهي اذا ل 

فالجمهور على أنه يقتضي الفساد شرعا ‏ ا 1 

وقال أبو الحسين البصري والرازي : يقتضيه في العبادات فقط ؛ ' 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : يقتضي الصحة ٠‏ لأن الصحة لو كانت © 

منقودة لامتنع النهي ٠‏ إذ لا يقال للأعمى لا تبصر . ولا للزّمن لا قش. 

أما إذا كان النهي لوصف خارج عنه , كالنهي عن الصلاة في الدار / 

التعرية )1لا خبوور على أنه لا وفيت القسناد. ْ : ْ 

وذهبت الحنابلة وجماعة الى أنه يقتضي الفساد ".لما في ظ 


. 3١١١ ارشاد الفحول‎ )١( 
. ١15/14 (؟) عيون الأدلة‎ 
١07 أنظر - فضلا - الروضة 718 - ارشاد الفحول - ع الفار 81ل التقع‎ )"( 


١غ‎ 


الصحيحين مرفوعا (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) 0 أي 
وو :+ 

ولأن الصحابة كانوا يستدلون بالنهي على فساد العقود . 

٠‏ - ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال . 

ذكر هذا الأصل في مسألة ضمان دين الميت وإن لم يترك وفاء , 
فإنه حكى الجواز عن مالك والشافعي وابن أبي ليلى وجماعة . ثم استدل له 
بحديث,جابر رضي الله عنه (( أن رجلا توفي ٠‏ فأراد النبي علّهأن يصلي 
عليه . فسأل : أعليه دين ؟ قالوا : نعم . ديناران . فانصرف , فقام أبو 
قتادة وقال : علي الديناران يا رسول الله فصلى عليه)) ”'. 
ا ثم بِيّن وجه الدلالة ققال ١(‏ فإن النبي عليه السلام لم يسأل هل 
ترك - أي وفاء - فيصح الضمان . أر لم يترك فلا يصح الضمان ؛ وهذا 
موضع يحتاج اليه ؛ فلما لم يسأل ويفصل . علم أنه لا فرق بين الضمان في 
الموضعين جميعا )). 

ثم استعمل الطريقة نفسها في الاحتجاج على جواز الضمان عن 


. ١718 برقم‎ ١154/7 رواه البخاري 485/17 يرقم ”.وملام‎ )١( 
: 55/7 (؟)رواه الحاكم ؟/مة - والبهيقي 1 - والطيالسي صفحة 9؟؟ . وحسنه الهيشمي‎ 
7 وصححه الحاكم وسكت عنه الذهمي‎ 

١1 


الميت بدون فرق بين كونه ضمنه عنه في حياته أو بعد وفاته , فقال 
((والثالث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل ويسأل أيا قعادة: 
ا ٠‏ أو لاءأ 
فعلم أن الحكم لا يختلف ذلك )) ١‏ انتهى ا 
والعبارة التي جعلتها عنوانا للمسألة . هي من عبارات الشافعي 
الرشيقة في.علم الأصول ٠‏ والتي وافقه عليها أكثر العلماء'. 
١١‏ - اقل الجمع اثنان . ٌْ 
قال في باب الفرائض ١(‏ فإن قبل : فإن الله تعالى قال ١‏ فإن كان 
له إخوة فلأمه السدس 4 ولفظ الإخوة للجمع ٠‏ فأقله ثلاثة ٠‏ وقال ابن عباس 
لعثمان ... « إن الأخوين في لسان قومك ليسا بإخرة » . وابن عباس 
من المحل في اللغة بالمكان الذي لا يخفى )). ا 
ثم أجاب قائلا (( قد قال أكثر أصخابنا : إن أقل الجمع أثتان:::. 
منهم القاضي اسماعيل وغيره . وقد روى أبو موسى الأشعري. عن النبي 
عليه السلام أنه قال « الاثنان فما فوقهما جماعة » وهذا اقرع من قرلد ان : 


. 81/74 عيون الأدلة‎ )١( 


3 انظر الببحر المحيط 148/7 - شرح الكوكب 1١/7‏ - تيسير التحرير يد ّ البرمان 
اك 


أحيل 


عباسن . لأنه عن سيد العرب وأهل اللسان؛ وهو صاحب الشريعة )) ١‏ 
انتهى . ٠‏ 
قلت : ومذهب الجمهور أن أقل الجمع ثلاثة . ولا يطلق على 
الإثنين إلا مجازا . بل ذكر ابن برهان أنه قول الفقهاء قاطية ؛ وحكاه 
القاضي عبد الوهاب عن مالك . وعزاه الباجي إلى أكثر المالكية . وقال 
(ذوهو الشهور عن نالك رحد لش )0 وأما ما صر ينانق الفعار:من أن 
أقل الجمع اثنان حقيقة . فهو ما اختاره الباجي والباقلاني وجماعة من 
الشافعية والحنابلة ٠‏ وعزاه الباقلاتي وابن خويزمتداد إلى مالك ٠‏ واعتمده 
العلوي فقال : | 
أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الامام الحميري '''. 
واحتج هؤلاء بقول عشمان رضي الله عنه (( لا أستطيع أن أنقض 
أمرا كان قبلي وتوارئه الناس . ومضى في الأمصار )) ''! قالوا : وهذا 
معناه الاجماع . ا 


. 2١/71 عيون الأدلة سفر‎ )١( 

() انظر شرح الكوكب ١62/7‏ - احكام الفنصول ١07‏ - تبسير التحرير 705/١‏ - العدة 

"5 نشر البترد : 378/١‏ . 

() رواه الحاكم 8/6" - والبيهقي 717/7 - وابن حزم في المحلى 188/8 والحديث صححه 

ال حاكم وسكت عنه الذهبي . لكن قال ابن حجر (( وفيه نظر فإن فيه شعبة مولى ابن عباس . وقد 

ضعفه النسائي )) التخليص الحبير 88/7 . ش 
١١/‏ 


والجمهور احتجوا بكلام ابن عباس رضي الله عنهما المذكور, واقرار 
عثمان باعتراضه . وجعازا قول عثمان رضي الله عنه , وعمل الصحابة دليلا 
على أنه جمع من حيث المجاز . 

وأما حديث (( الاثنان فما فوقهما جماعة )) فالجواب عنه من 
وجهين : 00 ْ | 

1ك من جتهنة السدة زفر أنهعير متعييف . زواداين ماع 
0١‏ . والحاكم : 06/6م ٠‏ والدارقطني.: 78١/١‏ . وقال ابن حجر 
(( وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف وأبوه مجهرل )) ١‏ 0 

؟- من جهة المان . وهو أن الاثنين لو كانا جمعا حقيقة لا احتاج 
الى البيان . لأنهم يعرفون من اللغة ما يعرفه . فلما حصل منه البيان دل 
' على أن المراد أنهما في بعكم الجماعة من حيث الفضيلة والشواب: .لا من 
َي اللفة 15, : 

؟١-‏ الفعل المثبت [! عموم له . ْ 

ذهب بعض العلماء الى أن الغتائم لا تقسم حتى تصير في دار 
الإسلام ٠‏ واحتجوا بأن النبي ##قسم غنائم بدر بالمدينة . 

فأجاب ابن القضار عن ذلك قائلا (( هذه فعلة واحدة لا يجوز أن 


'/ 78/7 : التلخيص الحبير‎ )١( 
00 التبصرة ا المي‎ )؟١‎ 


١14 


يدعى فيها العموم . فيحتمل أن يكون عليه السلام أخّرها الى المدينة لعذر 
ورأى المصلحة في ذلك))١11.‏ 

قلت : وهذه قاعدة مشى عليها الجمهور . لأن الفعل المثبت إنما يقع 
على صفة واحدة . وليس فيه ما يدل على العموم اللاي وت 
من الأصوليين . 
: وجعل بعض المتأخرين النزاع لفظيا ٠‏ من جهة (( أن المانع للعموم 
. ينفي عموم الصيغ المذكورة , والمثبت للعموم يثبته فيها من دليل خارج )) 

قال الزركشي (( والأقرب أن التعميم فيها حاصل بطريق القياس 
الشرعي))!". 

*!- تقديم الخاص على العام . 

استدل القائلون بعدم وجوب استثمار اليتيمة يعموم دليل الخطاب ٠‏ 
من حديث (( الأيم أحق بنفسها من وليّها )) فسفهومه أن ولي البكر أحق 
بالبكر من نفسها . 

فعا رضن اين التصار :هنا الاسشولال بعديت(١‏ البعينة مام )) 
ثم قال ((فالصريح الخاص يقضي على الدليل العام )) !. 


. 79/14 : عبيون الأدلة‎ )١( 
. ١78 ارشاد الفحول‎ - 77١/7 شرح الكركب‎ - ١7١/7 (؟) البحر المحيط‎ 
١897/١4 عيون الأدلة‎ )"( 


لحليل 


وهذا الذي ل به ابن القصار من تقديم الخاص على الغام هر 
٠‏ مذهب جمهور-العلماء ب سواء كان الخاص متقدما أم متأخرا أم.مقارنا 
وسواء علم التاريخ أم جهل . 1 
وذهب جمهور الحنفنية إلى أنه إن تأخر العام نس ٠‏ وإن تأخر 
لخاص نشخ من العام يدر ؛ وإن جهل التاريخ فالتوقف , ولا يخصصه إلا 
ْ اذا تقارنا 9, 
واي بهد أل ابيع يلالا وأ تن ما لنكوا .« 
ممكن ؛ فيعمل بالخاص في الفرد الذي دل عليه . ويعمل بالعام في:الأفراد 
الأخرى . ظ ْ ش 
قم إن القاض اال القزد بختصرضة من قن اعمال وبرنها الفاء 
يتناول ذلك الفرد الخاص بعمومه . على وجه محتمل ٠‏ فوجب أن يخصص . 
والذي ألجأ جمهرر الحنفية الى ذلك . هو القول بأن دلالة العنام 
' قطعية . كدلالة الخاص . فتغارضا :يبنا الجمهور يرون أن ذلالة البنام 
ظنية 19 


. 7997/١ : أصول السرخسي 97 المعتمد لأبي الحسين‎ )١( 

(؟) التبصرة للشنيرازئ ١57‏ أ- المحصيل للرازي 7117/7/١‏ : المستصفى 7/7 ١‏ - ارشأه 
الفحول 1١‏ - العدة لأبي يعلى ١16/2‏ - المغنى للخيازي 98 - احكام الفصول لا 
للآعدي 5514/19 . 


. الجمع أولى من الترجين‎ - ١ 
إنما يكون عند تعذر‎ ٠ أي أن الترجيح بين الدليلين المتتعارضين‎ 


0 العمل بهما . لأن الترجيح يستلزم اسقاط أحد الدليلين . وإهماله . والأصل 


في الدليل الإعمال لا الإهمال . 
وهذا ما أشار اليه ابن القصار عندما قال (( وإذا أمكن أن يحمل 
على هذا استفدناه ولم يسقط الحجاج به )). '''. 
أي أن حمل الاختلاف في رواية « ملكتكها » و« زوجتكها » 
على التكرار منهعقةأولى من اسقاط رواية « ملكتكها » بالرواية الأخرى . 
وما ذكره ابن القصار هو مسلك الجمهور عند التعارض ". 
وخالفهم الحنفية في هذا المسلك ؛ فرأوا أن الترجيح أولى من الجمع 
ووجهرا ذلك بأن المرجوح في مقابلة الراجح ليس دليلا معتبرا فلا يلتفت 
اليه , واهماله في هذه الحالة لا يكون إهمالا للدليل 9 


, ؟0١/١+4 عيون الأدلة‎ )١( 
- 21١ المحصول 5.5/1/7 - المستصفى 790/7 - شرح التنقيع‎ - ٠١7/7 (؟) المدة‎ 
. 5.09/4 الكفاية 504 - ارشاد الفحول "/؟ - شرح الكوكب‎ 

(5) التلوبع على التوضيع ؟/؟١٠‏ - فواتح الرحموت ١58.14835/7‏ - تيسير التحرير ١751/7‏ 


١ 


0- المثبث مقدم على النافي . ٌْ 
أي أن النص الذي يثبت حكما . مقدم على النص الذي ينفية . ' 
كمسألة الصلاة داخل الكعبة : فقال بلال رضي الله عنه « صلى فيد 9 / 
قال انناف رن الله عنه «لم يصل »'" ١‏ فيقدم قول بلال؛ لأنه مثيث , ١‏ 
والمثبت معه زيادة علم , فالأخذ بقوله أولى . ش 
وهذا قول ابن القصار , كما عزاه اليه الباجي ”' , ويه قال أحمد ' 
والشانعي رجمهور أصخابهما ٠‏ ونقله إمام الحرمين عن جبهور اللنهاء : 
. وذهب الآمدي وجماعة إلى أن النافي مقدم . لاعتضاده بالأصل.. 
ا والناجي والباقلاني إلى أنهما سواء . لأنكلا ْ 
منهما مثبت وناف '“ 
5 ما يفبد الحظر وق نلا علا ل اذ 6 
يشي ند رزيس اغبر الذي سبل العطر تعلن ما مللرقد الإباحة , ْ 
لأن فعل المحظور يستلزم مفسدة , بخلاف ترك المباح ٠‏ ولأنه أحوط للمرء . 
)١(‏ رواه البخاري 18/١‏ - ومسلم 5375/7 . 
(؟) رواه مسلم - بشرح النوري - 47/8 . 
() احكام الفصول 554 - والمنهاج للباجي أيضا 777 . 
(4) شرح الكوكب 181/4 - البرهان 1/ ١١١.‏ - الإحكام للآمدي / - اسكام الفصول ' 


0 


١" 


وهذا قول ابن القصار كما عزاه اليه الباجي '' . وهو مذهب 
الحنابلة والشافعية وبعض المالكية . والكرخي والرازي من الحنفية . 

وذهب ابن حمدان من الحنابلة وجماعة الى العكس . 

وقال الغزالي والباجي والباقلاني : هما سراء . لأنه لا مزية 
' لأحدهما على الآخر”"!. 
وابن القصار لم يقصر هذا الأصل على الأخبار , بل عسّمها حنى 
ْ في القياس والعلل أيضا . فذهب الى عدم قبول شهادة النساء في النكاح 
والطلاق والرجعة . قياسا على الحدود والقصاص . وأجاب عن القياس على 
الأموال . بأنه قياس مبيح . بينما القياس على الحدود قياس حاظر « 

والحاظر أولى من المبيح ين 

١‏ وكذلك في الترجيع بين العلل ؛ فإذا تعارضت علتان . احداهما 


حاظرة . والأخرى مبيحة ٠‏ فتقدم الحاظرة عنده . كما حكاه عنه الباجي ©). 


. 374 احكام الفصول 597 - والمنهاج‎ )١( 

(1) انظر شرح الكوكب 774/7 - الإحكام للآمدي 555/4 , الأشباه والنظائر لابن نجيم 117١‏ - 
مجمرع الفتاوى لابن تيمية 7517/19 . 

(") عيون الأدلة 159/14 . 

(4) المنهاج في ترتيب الحجاج ص /979؟ - 574 . 


يفال 


. العلة الناقلة أولى سن العلة العبقية‎ - ١١ 

' اذا تعارضت علتان . وكانث احداهما ناقلة عن الأصل ؛ والأخرى. ْ 

ميقي عليه »م فالناقلة أولى عند ابن القصار '''. وجمهور أهل الأصول 0 

ووجه ذلك أنها تفيد حكما شرغيا . لا:تفيده الأخرى ٠.‏ 2'' / 

5 الباجي والرازي والبيضاري إلى تقدين المبقية , لامتضلها ' 
باستصحاب ب الأصل 0 


:, للمستدل أن ينقض غلة السائل بما بقول هوا به‎ -١ 
و يقول به السائل . ش‎ 

وبهذااقال المركات من النطفية »توبعض الشافئعية ١‏ وهرا ما عزاه: 
ا الى ابن القصار . 


: المنهاج في ترتيب الحجاج ص 77 اليه‎ ١ 

(؟) انظر - فضلا - العدة ١١/8‏ - الججدل لابن عقيل 7١‏ - نزهة الخاطر ا الي 
للرازي 7/؟014/9 - شرح تنقيع الفضول 279 . ا 
(") شرح الكوكب 588/4 . 


١14 


بيغداد . 
وحنجة الأول : أنه لما جاز للمسؤول في الابتداء أن يقيس على 
أصله ١‏ فيقول ١(‏ إن سلمت هذا الأصل بئيت عليه . وإلا دللت عليه . جاز 
أن ينقض على أصله . فيقول : إن سلمت هذا انتتقضت به العلة . وإن لم 
عد ول عن 
وحجة الثاني : أنه كما لا يجوز أن ينقضها بموضع الخلاف . كذلك 
لا يجوز أن ينقضها بمثله '". 
ظ وهذا آخر ما وقفت عليه من أقواله الأصولية التي لم ترد ففي 
مقدمته هذه . 


والله أعلم . 


. 557 - 55١ احكام الفصرل‎ )١( 


١و‎ 


* اا اه 1 1 
صنو ادل ناا لغلاى” + 
سرع 00 ادر اح 


الافمانا تمت :انعفر 


لم 


ل 


لوس لع طم 
اعرد النك !رع 5 1 
تسعى وله عاد وهم 3 يي . 


ورقة الغلاف من النسخة الأندلسية 


لعبارركزاد ك[مزع! نتعام 
تام اكارع ارثا بالضلاة ركازم رحو رن 


الورقة 


5-0 
5 
ظ 
1 
ل 


لد 


دور فم ]يعوو ناش اتاد ارو ومنو 
5 ازماميده. 0 


' الوزقة الثامنة 


من النسخة! 


ند 


تنو ول" 7 9٠‏ واب 
0 0 9 از الس ييار 
الات مامإ بان تل عانص لبازادرعرن ولذامبة: راابازاشووريا . : . 
النتدا 1نال الا وبال دهم شعايه جد لي مث[ جره اله قمر 8 


سساو و 0 0 2 د لي م لمات (لرشارة 
57 ا .لالد مالل الياص 


5-7 دت متال سال زبمتمزجر' - > 2 اميم جرت عاو راشب 
حلد جاع بعري طاح أجياوبا طاجيال: جع لزي 2 

فالعزوجز ره مالزرك نإمنواضحرو لنيز اند . , 1 

سكا و ا :4 حوازا إن( ليكا ناكلا . 

جلية كتاهرة 0 اع وارتعع على وتام ح الرتجرولاا. 
أ عار كا فور لجلا حل سر لماز ولاك واللقية ‏ 2.., 
اوفوشت واحباز الو ودف وال هل ا 
كازيض: > كع وجهمزابا اس مبكا أزيك نال 1 0 
داف كاه علماض ل وجا نه فا ل : 
بنقسه لأذملى منعة ككاز هايا وهزأواس: إيضأ فى 1 
تكو نك لعلخية 5 وفدها المع جزيه الي لزلز الحب , بج سه 
0 0 ع وف 


كله الورز مد 3 نه منتعم وال بدك ان ا 35 : 0 
وجرا 2 ب ار 
00 


م هق وا حم 1 0 ٠‏ وجرء اللا 0 


دالو اإعمزص ليه :6 ام هم جلا طعا (يندا 
سه ا ٠‏ 3 : 5-5 


اك الس د و مو 


:اسبلتم 1 


الصفحة الأولى من النسخة المصرية 


الورقة الأخيرة من النسخة المصرية. 


صصص صصص ل لمم ل - 


رن" 


وز 0 
. لكالجسعاد 00 5 


مراءاذاهرا|تتر مر ىإزجكحرالسنطا تزه دعس 
رحن البمعنيع للمنه واثدمفإعليه جلما أحرو] للم جيعد 
اليبام ك/انتباك .لع لال مرخلاياد لا با جماع المابة 


0 ولام سوعزاء تالا دراب جديا دفازقيل 


4 بالنعءرالياي حقل ْ 1 


جند زع طول عل | دروا لأترىه 


العدرات عطيد سه وتامع استدايعات العن براحن اناما 
لافوزة ني للدوي دلدوص الرجب ‏ الخارحات ككل 


عل اها يديع فدنافصزاج مزق روصلل اياج 


ارود جالتتزونالا دمر مرعلد اب القواية ‏ .. 
ذاباز يت رو أخامرالمكلة ب الصيرينا والترج ليات؟. . 0 


جب من 


-. وددلا رعلاسام المابدع ليإ النكء رم ويعفى ...+ 


الكمارة علبهااء إجمجت ب« شعر ريض «لار وناسوا//اضلٍ 
« شمر محل (وعزر لواح ديسزابكلء نذن لمم 
وبال التوميق كك لفاغ ملتسن 
كف جريمن معزمه رلا صوزجج الف كرتماع ارلا 


د سرسر تمر 


:ا الرتيمرمقدر, دوا قوزاء لجار خالراة ع الله لباب : 0 1 0" 907 
ده 


القسم 


بسم الله الرحمن الرحيم 20١ ١‏ عوتكيالله ‏ 
صلى الله على محمد وعلى آله وسلم '. 0 
. قال القاضي ابو الحسن علي بن عمو بن احمد العالكي . 
الغداداي ركه الله : 
سألعموني - أرشدكم الله - أن ا وقع 10 
الخلات ١‏ '', بين مالك بن أنس '"' رحمه الله . وبين من خالفه من فقنهاء. 
الأمصار رحمة الله عليهم , وأن أبين ما عليه من الحجج في ذلك . 
وأنا أذكر جملة من ذلك بمشيئة الله وعونه , لتعلموا أن مالكا ' 


. هكذا في ه س » وبدون ذكر الحمدلة‎ )١( 
. (؟) أي المسائل الفقهية التي جرى فيها الخلاف بين الفقهاء‎ 
(؟) هر الحافظ النتيه ؛ إمام دار الهجرة , أبوعيد لله مالك بن أنس ين مالك الأسبْحي , ولد في‎ 
! منة 915 ه ء عام وفاة الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه .نشأ في صون وحسن رعاية وطلب للعلم‎ 
حتى تأهل للفبا . وجلس للإمادة . وله احدى وعشرون سنة . أخذ عن نافع والزهري وان المتكدر ؛‎ 
وعبد لله بن دينار . وجماعة كشيرة أوأخذ عنه خلق كثير منهم الليث هن سعد وحماد بن زيدا وأبو ش‎ 
| داود الطبالسي وأبو مسهر وان القاسم . قال الذهبي « لم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه‎ 
مالك في العلم والفقه والجلالة والخفظ » وقد امتحن في آخر حياته يسبب بعض الفتاوى . فنما زاده‎ 
ْ . ورسالة في إجناع أهل الدية‎ ٠ , ورسالة في القدر‎ ٠. إلا عزا ورفعة . وله كتاب الموطأ المشهسور‎ 
: . وبعض الرسائل الأخرى .توفي سنة 11/5 ه ودفن بالبقيع رحمه الله‎ 


انظر المعارف 458 - ترتيب المدارك ٠١7/١‏ - سير النبلاء 18/8 - صفة الصفوة 05 


يفن 


| رحمه الله كان موقا ني مذهبه ٠‏ وأن الله تعالى خصه بحسن الإختيار (1/, 
ولطيف الحكمة . وجودة الاعتبار . والله يوفقني وإياكم لما يقرب [ 2 )"ا 


( مزلف ) 9 لديه . 
وقد رأيت أن أقدم لكم بين يدي المسائل جملةٌ من الأصول التي 
وَقْفْتْ عليها من مذهبه '“ . وما يليق به . وأذكر لكل أصل نكتة " , 


. ليجتمع لكم الأمران جميعا - أعني علم.أصوله ومسائل الخلاف من فروعه 


)١( 1‏ هذا رأي اللصنف رحمه الله . ولا يعجز أتباع المذاهب الأخرى أن يقولرا مثل ذلك في متبوعهم , 
: ورحم الله الإمام مالكا عندما أنصف وقال « كل أحد يرَخْذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر 4 
' وروى أبو نعيم في الحلية عن سعيد بن سليمان قال : قلما سمعت مالكا يفتي بشيء إلا تلا هذه الآية 
« إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين 4 . الحلية 7317/5 . 
(؟) بياض بالأصل ولعلها « يقرب إليه وبزلف لديه » . 
| (*) هكذا في واس 6 . 
١‏ () اللذهب لغة هر الذهاب والمضي أر زمانه أو مكانه . وفي اصطلاح الفقهاء : ما قاله المجتهد في 
٠‏ مسائل الشرع واستقر عليه . لسان العرب 0 - معجم لغة الفقهاء 1١5‏ - المذكرات الجلية 
لليندي 6 : 
ْ 5) النكتة في اللغة : النقطة ؛ وتطلق عند العلماء ويراد بها المسألة اللطيفة التي أخرجت بدقة نظر 
ش وامعان فكر. ويبدو لي أن المراد بها في كلام المصنف هنا التعليقة المختصرة ببيان المأخذ والعوجيه . 
2 انظر تاج العروس 657/١‏ - التعريفات 765 . ش 


ييل 


املق 
- إن شاء الله '. 


باب الكلام في اختلاف وجوه الدلائل "". 

إن الله تبارك 0 وتغالى لما أراد أن يمتحن عبادة ٠‏ وأن يبتليهم 7 ُ 

ين “)طرق العام .مجع منها ظاهرا جليا . وباطنا خفيا *'' , ليرتفع "" , 
00 العلم . كما د ( يرفع الله الذين ''' آمنوا منكم والذين ' 


زم 


ب 005202 
(1) سقط هذا العنران من « مأ»  ,‏ 7 

)شفط من واس 50 

(4) سقط من « م6 . 

(9) مادة و ظهر غ في لغة العزب تدل على القوة والبروز . يقال ظهر الشيء ظهررا اذا انكشف وبرز ' 
. والظاهر ني الاصطلاح و هو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة راجحة مع إحتمال غيره » وأمًا ْ 
الخفاء لغة فضدٌ الظهور ؛ تقول ؛ خفي الشيء ء يخفى وأخفيته اذا سترت , ركذلك الباطن ضد الظاهر 0 
والغفي و اس ذا اشته معنا وخفي قاد من ٠‏ بحيث لابدرك إلا بالطب » انظر معجم قايس + 
"/"0” . القامرس المحيط :1587 , أصول السرخسي: وهل ٠‏ المتهاج للباجي ان 
ارشاد الفحول : 116 . تفسيز الخصوص : 5١9/١‏ . : 
(5) في ه سٍ » ليرفع . وذكرث الآية مع اسقاط ما بينهنا . 

() الذين مكررة في « م » وهو خطأ . 

(4) في دم > اتا . 00 

(9) سورة المجادلة آية ١١‏ . 


١4 


والدليل على أن ذلك كذلك هو أن الدلائل ''' لو كانت كلها جلية 
ظاهرة لم يقع التنازع . ولم يحتج ''' الى تدبر ولا اعتيار . ولا تفكر 9" , 
: ولبطل الابتلاء  '‏ ول يحصل الأمعحان :ولا كان للشبهة مدهل ,زا 
وقع شك . ولا حسبان . ولا ظن ؛ ولا وجد جهل '"'., لأن العلم كان يكون 
٠‏ طبعا [ وهذا فاسد , فبطل أن تكون العلوم كلها جلية ] '"". 
: ولو كانت كلها خفية لم يتوصل إلى معرفة شيء منها . إذ الخفي ' 
لا بعلم بنفسه. لأنه لو علم بنفسه لكان جليا ٠‏ ( وهذا فاسد أيضا . فبطل 
أن تكون كلها خفية)'". ٠‏ 
وقد قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب . وأخر متشنابهات 4 الى قوله وما يذكر إلا 


)١(‏ كتبت:في ٠‏ س » و و م »ء بالباء هكذا ٠‏ الدلايل » . وسيأتي مثله كثيرا . وقد التزمت 
كتابتها بالهمزة . 

(5) في دمغ« يحتاج 2. 

' (3) في من ٠‏ الى تدبر واعتبار وتفكر » . 

.| (4) في « م » [الابتلا ) بدون همزة . ومثله كشير في النسختين . وقد التزمت كتابتها بالهمزة . 
(8)في درم ء د جهول». 

(5) ما بين المعقرفين من د م > . 

( 7) ما بين المعقرفين من « م » آيضا . 


١ 


أولرا:الألباب 1 
| وقال عز عل , ولو ردوه الى الرسول والى الى الأمر [ سي 53 
لعلمه الذين يستنبطوته منهم 14؟. ظ 
بالإظر اد كو لب كل زمارل لمكي كلظ 
ثبت أن منه جليا , ومنه '©' خفيا ؛ وبالله التوفيق '' 


(1) سورة آل عمران آية 7 أ 

00 تطمرسة فيد 007 

(") سورة النساء آية "لم , 

(4) « منه » ليست في س١‏ ش 

8 قال علاء الدين البخاري رحمه الله « فإن الكل لو كان ظاهرا جليا؛ بطل معنى الامتحان رتيل 

لف 1م ٠‏ حقيقة . فجعل بعضها جليا ' 
ها خنيا ليتوسيل بالجلي إلى معرفة ة الخفي بالاجتهاد . واتعاب النفس واعمال الفكر , 

فيخبيّن المتجد من المقضر . والمجحهد من المفرئط ٠‏ فبكون ثوابهم يقدر اجتهادهم ٠‏ ومراتبهم على قدر ,. 

علومهم ٠‏ نيظهر فضيلة الراسخين في العلم لحاجة الناس الى الرجوع اليهم : والإقتداء بهم ولولا ذلك : 

: لاسعوت الأقدام . ولم يتميز الخاض من العام ؛ ولذهب التفارت بين الناس ؛ ولا يزال اناس يتبوينا 

تفاوتوا ..فإذا استووا هلكوا ..» |.ه من كشف الأسرار 01/١‏ وبنح كلام إن القصار قال التفال. 

الشاشي .كما في البحر المخيط 9 ْ 

وينحره أيضا قال الزركشي رخمه الله في البرهان 78/7 وابن رشد في المقدممات 1/7 وقد تحدث ' 


العلماء عن هذا المعنى أيضا عند الحديث عن حكمة وجود المتشابه في القرآن . انظر العفشير للع ١‏ 


لفل 


باب الكزام في وجوب النظر 
وجوب النظر''' والإستدلال هو مذهب ''' مالك رحمه الله لأنه 
قد [ استدل في المسائل باستدلالات . واحتج بقياسات ) 0 


( ومن الناس من ينفية ) '". 


>> الكبير للرازي رحمه الله 171/7 والاتقان في علوم القرآن للسيرطي ”"/٠‏ .. والرد على من 
أخلد الى الأرض للسيرطي ص ١ "٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي #87١‏ . 

)١( ْ‏ عرف بعض العلماء النظر بأنه « الفكر الذي يطلب به علم أر غلبة ظن » , والمراد به هنا النظر 
المتعلق بالشرغيات . وهو المسمى بالاجتهاد . ْ 

. وعرف بعض الأصوليين الاجتهاد بأنه و يذل الفقيه الوسع لاستخراج حكم شرعي » . 

انظر في تعريف النظر والاجتهاد ما يلي : 

شرح التنقيع للقرافي 415 - المنهاج للباجي ١١‏ - الإحكام لابن حزم ١7/4‏ - الكافية للجويني 
17 - المواقف للإايجى 7١‏ - نهاية السول 872/4 - ارشاد الفحول 78٠‏ . ش 
٠‏ (1) في داس »هر مذهيه. 

(") وقد.عزاه المصنف أيضا مالك والجمهور في كتابه المستقل « المقدمة في أصول الفقه » .وذكر 
القرافي أن مالكا استثنى أزبع عشرة صورة لأجل الضرورة ٠‏ وسيذكرها المصنف قرييا. 

الرد على من أخلد الى الأرض للسيوطي ل ا 
الإحكام للآمدي 5/1 - يبان المختصر للأصفهاني 787/7 , 

ا نوما من وال 

(9) زيادة من و س » . ونسب تحريم النظر الى يعض الحشوية - اليحر المحيط 780/5 . 


يفاًا 


( والدليل 500 هو أنه إذا ثبت أن قي الدلائل "يليا ش: 
وخفيا "ا ٠‏ فلا بد من النظر ؛ لأن في تركه امتناع الرصول ' “ إلى معرفة ظ 
الخفي ( منها , وذلك غير جائز فدل على وجوبه ] '". [ 
[ وقددل لله تعالى على وجوب النظر والإسغدلال اقفر 
والإعتبار في آيات كقليرة من كتايد ] 7" فقال[عز وجل" (أقله 1 : 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 4 '* الآية . 0 
وقالا[ عز وجل ] '"' ( أفلا يرون أنا نأتي الأرض تنقصها من ظ ْ 

أطرافها 4 ''' . وقال تبارك وتعالى8 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا : 


(١اليست‏ فيو مه: 

(1) في م » : في المسائل والدلائل . 
(] في وام 0 :خفيا وجليا ! 

(4) في «م » : امتناعا الرصول . 

(0) ما بيتهما سقط من م سأ» . 

(1) ما بينهما من و م » وسقط من داس #. 
٠‏ (لا)سقط من واس 6 . 

: (4) سورة الغاشية ١‏ آية 31 

() سقط من واس © . 


. سورة الأنبياء 4غ‎ )٠١( 


': ١م‎ 


كيف كان عاقبة الذين من قيلهم4'' وقال ( عز وجل )''' ١‏ قل إنما أعظكم 
بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو 
إلا نذير لكم 4 ''' الآية . وقال عز وجل محتتجا على من [ أنكر البعث 
والإعاذة ) '"' ( قال من يحي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها 
أول مرة > الى قوله ( وهو الخلاق العليم 4 ''' ومثل هذا في آيات كثيرة ٠‏ 


وفي هذا وجوب النظر '"' [وصحته)''' وبالله التوفيق . 


. ١١9 سورة يوسف‎ )١( 
.» (؟) سقط من دوس‎ 
. 48 سورة سبأ آية‎ )( 
.» ليست في دوس‎ )4( 
. سورة يس . آية 8لا - الى‎ )9( 
قال الحافظ ابن عبد البر « وهنا كله لغير العامة . فإن العامة لا بدّ لها من تقليد علمائها عند‎ )1( 
( النازلة . إذ.لا تبين موضع الحجة . فلا تصل لعدم الفهم الى علم ذلك . وهر المراد بقوله تعالى‎ 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون »> ولم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا . وذلك‎ 
لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم. والقرل في العلم » وسيأتي للمصنف كلام في‎ 
١ . المألة‎ 
. ١77 الرد للسيوطي‎ - 2" ١ شرح التنفيح للقرافي‎ - ١4٠/7 انظر جامع يبان العلم لابن عبد البر‎ 
. 7١7/7 ١ وللعلامة ابن تيمية كلام نفيس في هذا الموضرع - مجمرع الفتاوى‎ 
. » ما بينهما لم تذكر في د س‎ )9( 

لل 


باب الكزام في ) ' ابطال التقليد '' سن العالم للعالم ص 
ومذهب مالك رمه الل ايطال التقليد من العالم للعالم ٠.9"‏ 


(1) ف هم » و وابطال » . 
3) ما فرغ الؤلف من الكلام عن الإجتهاد . أتبعه بالكلام عن التقليذ لآنه مقابله والتقليد في اللقة 
: مصدر قلد يقلد.. ومعناه وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به ويسمى ذلك الشيء قلادة . 
وفي الاصطلاح عرف بعدة,تعرينات منها : قبول قول من ليس بحجة دون معرقة دليله . قال ساحب 
المراقى : هو العزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصلا . ١‏ 
انظر ما يلى : ظ ظ ظ 
الصحاح للجوهري 827/7 ؛ القامرس المحيط ص 74/8 ؛ روضة الناظر ص يذ ؛ امحصول لابن 
ش العربي ص 5:4. نشر البتود 7195/17 ؛ إرشاد الفحول ص 5388 . 
() ينيغي أن تعلم أن محل الخلاف في المجتهد قبل الإجتهاد ٠أما‏ ذا اجهد بافمل وحصل له شن 
ا ٠‏ انظر ما يلي : 
نشر البنود ..١/7‏ بيان المختصر */2"” . الإحكام للآمدي 7١١/6‏ . الحصول للرازي 
#اراكره 1 : 
0 ) ل قال« هو الأشبه ببذهب مالك » , ولو تأملنا 
النصوص المنقولة عن مالك لرأينا أنها تدل على عدم جواز ذلك عنده ١‏ وقد روى ابن عبد الب ريسئده 
. إلى مالك أنه قال د ليس كلما قال رجل قولا وإن مان لد فضل يعبع عليه . يقول الله تعالئ ( الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه 4 . وهو القائل « كل أحد يوْخذ من كلامه ويرك إلا صاحب هِذا 
القبر » . انظر ما يلي : ْ ش ش 
جامع يبان العلم ١414/7‏ أحكام الفصول سن 388 وال - للذهبي 45/8 . نشر البنوذ 
0 1 


فنا 


(قول ''' جماعة من الفقهاء ) '") ٠‏ وأجازه بعضهم' 
زالدليق علي عون ”1 أنه وكين النش برجي" السو ان 


(1) في واس » : و رهر منهبه في جماعة من الفقهاء » . 

(1) وبه قال جمهور العلماء منهم الحنابلة في الصحيح ٠‏ واختازه الآمدي والرازي وأبو اسحاق 
الشيرازي والاسفرائيني والباقلائي وابن خريز منداد . 
انظر الإحكام للآمدي 7١١/4‏ . ونشر البنود 771١/7‏ , شرح اللمع ٠١١7/7‏ . المحصرل للرازي 
اروك ٠‏ احكام الفصول ص ليله ؛ جامع بيان العلم لابن عبد البر 17/7 . والتمهيد 
للكلرذاني : )/ 208 . 

(*) المجيزون انقسموا إلى فريقين : 

فربق أجازوا باطلاق ١‏ منهم أبو حنيفة واسحاق بن راهويه وسفيان الشوري . 

وفريق أجازوا بقيد . ولكنهم اختلفوا في تحديد هنا القيد . 

. ذهب ابن سريج والقاضي عبد الرهاب وابن العربي والقرطبي إلى جوازه إن خشي فرات وقتها‎ -١ 
1 . ؟- وذهب الشافعي في القديم الى جواز تقليد الصحابة خصوصا‎ 

لا- وذهب محمد بن الحسن إلى جواز تقليد العالم للأعلم دون المسارى . 
وهناك أقرال أخر . تركتها خشية الإطالة . انظر ما يلي ؛ 
شرح اللمع ؟/7١.١‏ - 11 . أحكام الفصول ص 588 - 55 , المحصول للرازي ١١86/9/7‏ 
-115 الإحكام للآمدي 7٠١/6‏ الجامع لأحكام القرآن ؟/7١1:‏ المحصول لابن العربي ص وى 
:تسير التحرير: 5798/8 . 

(؟) في « س » والدليل على المنع منه . 


(0) فيه س *» ووجوب . 


لفق 20000 0 
من لا يعلم حقيقة قوله .. ووجب 


الرجوع إلى الأصول وما' أردع فيها '' من المعاني التني تدل على الفروع 
[وهي الكتاب والسنة والعناء ):غ1, 


الاستدلالات!'' »ففيه فساد تقليد ) 


قال الله عز وجل '"' # فإن تنازعتم في شيء فردره إلى | لله 


ش والرسوا ل 0 
( يزيد إلى كاب الله وسنة نبيه كله]'"' . فلم يردهم عند التنازج 
إلى غير ذلك.  ٠‏ 


. في و اس » الاستدلال‎ )١( 
. » ليست في و س‎ )1( 
9افي دم دقيه6.‎ 
.» ليست في واس‎ )4( 
سورة النساء ؛ آية 95 . شْ‎ )0( 
قال الفخر الرازي « اعلم أن هذه الآبة آي شريفة مشعملة علنْ أكثر علم أصرل الفقه وذلك لأن‎ )( 
الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربعة ؛ الكتاب والسنة والإجماع والقباس ؛ وهذه الآية مشتملة‎ 
أما الكتاب والسنة فقد وقعت الإشارة إلبهما يقوله أ‎ ٠ على تقرير هذه الأصول الأربعة بهذا الترتيب‎ 
أطبعوا الله وأطيموا الرسول 4 ..... الى أن قال « اعلم أن قوله تعالى 7 وأولي الأمر منكم 4 يدل‎ 
. عندنا على أن إجماع الأمة حجة .... » ثم أخذ يبين وجه ذلالتها على ما قاله‎ 
: 194 وراجع ص‎ ١64 - 167/١١ انظر التفسير الكبير‎ | : 
0 . 6 ليست في داس‎ )1( 

1 يقل 


( ويدل على ابطال التقليد من غير حجة ) ''! . ما قاله الله تعالى 
حكاية غن قوم , على طريق الذم لهم ٠‏ ( والإنكار عليهم ) ''' قالوا (إنا 
وجدنا آباء نا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قال أولو جئتكم بأهدى 
ما وجدتم عليه آباءكم 4 ''' وقال عر وجل '*' ١‏ وإذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نعيع ما ألفينا عليه آباء نا أولو كان آباؤهم لا يعقلون 
شيئا ولا يهعدون 4 '*' ( فذم الله تعالى ترك ''' اتباع الحجة ٠‏ والتقليد بغير 


.. ليست في « س‎ )١( 
.» ليست في واس‎ )1( 

(*) سورة الزبخرف آية "59 - 358 . 

(4) سورة البقرة . آبة ١٠١‏ ؛ واقتصر على بعضها في « م ». 

ْ (8) قال الطرفي عند هذه الاية « فيه ذم للتقلبد وهو اعتقاد الحكم بناء على حسن الظن بمن أخذ عنه 
' لاعن نظر . وهو كذلك . لأنه استناد الى جهالة محضة . وعدم علم . وعدم العلم لا يفيد علما . لا 
بالعدم ولا بالوجود .ولأن المقلد إما أن يعلم خطأ من قلده أو إصابته . فإن علم خطأه لم يجز متابعته 
وان علم إصابته فإما بتقليند آخر ١‏ فيعود الكلام فيه ويتسلسل . أو بنظر فلبس حينئذ مقلدا 
لاستناد اعتقاده الى نظر واستدلال . لكن قد فرضناه مقلدا ...» وقال القرطبي في تفسيره : « قال 
علماؤنا : وقوة ألفاظ هذه الآية تعطى ابطال التقليد ....» . 

قلت : والمراد بالتقليد هنا التقليد المنموم . 

انظر الإشارات الإلهية لنجم الدين الطوفي . مخطرط . ورقة 54 . والجامع لأحكام القرآن 7١١/9‏ . 
)١(‏ سقط من وم » لفظ و ترك ». 


1١4 


ب موس قلناه , والله أعلم] ''" . 
باب "' القول فيما يجوز فيه التقليد". 


(1) ما بين المعقوفين لم يذكر فى و سء . 
(1) في دس» باب مسائل من الفروع يجوز في مثلها التقليد للعامي . ٠‏ 

() ذهب جسهور العلما ء إلى منع التقليد في أصول العقائد وأركان الإسلام المتوائرة : :و قالوا : 
يجب أن تبنى هذه المسائل علئ:الاعتقاد الجازم . كما قال تعالى 8 فاعلم أنه لاإله إلا الله » منورة ١‏ 
محمد ١9‏ . رينا ٠‏ عليه أوجب طائفةٌ النظرَ في هذه القضايا على كل أحد . ٠‏ 1 ّْ 
وللعلماء ٠‏ في هذا الموضع كلام ظويل , خلاصة مابظهر لي أن أصول المقائد الشرصية يجب الإهان ١‏ 
والاعتقاد الجازم بها. سواء كان حاصلاً عن نظر كما نهر حال العلماء ٠‏ أم عن غير نظر كما هن َال : 
كشير من العوام ؛ ولا يجب النظر على كل أحد ٠‏ وإما على من توقف إهانه واعتقاده عليه , من هاب ْ 
أن ما لا يتم الواجب جب إلا به فهو.واجب . ْ 0 
والنظر - إذا وجب - هو ماكان:قائما غلى التأمل في نصوص الرحي ٠‏ وآيات ال في الأنفس والأفاق... 
؛ وهو طريقة القرآن والسنة ٠‏ كقوله تعالى 7 قل انظروا ماذا في السموات والأرض » . وأما النظر : 
والاستدلال على طريقة يقة الفلاسفة وأهل الكلام :قد حل من الذقف الالح كي خنهة والش بتي ش 
وأحمد . وذمًّه أكابر المتكلمين بعد طول عناء وفكر. ٠‏ 
انظر + فضلا - المراجع الآقية': ١‏ 
درء التعارض لابن تيمية : 08/7 - الفصل لابن حزم : 79/4 - ارشاد الفحول: 953 - اليجر ! 
المحيط : 45/١‏ - 777 - المجامع لأحكام القرآن : 5١1/5‏ - شرح الكوكب : 6" - شرح ' 
٠‏ اللمع :6لا ٠‏ - الإحكام للآمدي: 76- تبسير التحرير : 767/4 - الصفدية 7 9//ا0 ١‏ 


افمما يجوز عند مالك في مثله التقليد للعامي - ما ليس للعالم 
. فيه طريق إلا أن يكون من أهله - يجوز عند مالك ''' أن يقلد القائف '"ا 
. في إلحاق الولد يمن يلحقه , إذا كان القائف عدلا ''' في دينه . بصيسرا 
ش بالقيافة . لأنه علم قد خصهه "ا الله عرّ وجل به . 

ا والدليل على ذلك مازوض يو الاين كادي تمه سيرد الذي ف 


. هكذا في وم» ولعله كررها لطول الجملة الاعتراضية‎ )١( 

: القائف هر الذي يتتبع الآثار ويعرفها . ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه . انظر لسان العرب‎ )7١( 
| . "98/5 : المغني لابن قدامة‎ - ١١986 : والقامرس المحيط‎ - 9/4 
ورواية‎ ٠ اختلفث الرواية عن مالك في اشتراط العدالة في القائف . فرواية ابن حبيب أنه يشترط‎ )( 
أبن وهب أنه لايشترط. والنزاع في اشتراط العدالة في القائف عند مالك راجع إلى الخلاف في مجزز‎ 
هل هو صحابي أو لا ؟‎ 

قال ابن فرحون ه قال بعض الشيوخ : والقياس على أصلهم أن يحكم بقول القائف الواحد وإن لم يكن 
' عدلا » . انظر تبصرة الحكام : 4١1/7‏ - المنتقى للباجي : ١6/5‏ . 

(4) هكذا في « م » ووجهه أن يكون المراد بالقائفٍ جنسه الشامل لكشيرين . 

(8) هر مجزز بن الأعور بن جمدة بن معاذ بن مدلج الكناني رضي الله عنه . 

ْ قال مصعب الزبيري ٠‏ لم يكن اسمه مجززا . وإئما قبل له ذلك . لأنه كان إذا أ سير عو نيه 
وأطلقه » . وذكره ابن عبد البر وابن الأثير وابن حجر في الصحابة . وقال ابن حزم و له صحبة ؛ . 
انظر - فضلا - الإصابة : 68/7" - أسد الغابة : 55١/4‏ - الجمهرة لاين حزم : ١817‏ . 


1. 


وقوله لما رأى أقدام زيذ "١‏ وأسامة ''' ذ إن بعض هذه الأقدام من بعض » 
لكين بذلك النبي عي" ٠‏ وذكره لعائشة ''' رضي الله عنها .: والنبي ١‏ 


(1) هو زيد بن حارثة بن شرخبيل الكعبي ٠‏ المسمى في سورة الأحزاب ٠‏ ووالد أسامة الآتي قال ' 
الاك جح ويه اراد 1 دين يعم كن ارك 3 مقرم لاله اران ال روي 
في التفسير 21/87 . ومسلم في الفضائل : 5278 . ش 

دكان من أوائل من أسلم . ومن أممراء السرايا . وفضائله كشيرة . استشهد في مؤتة في البسنة : 
الثامنة. ” 1 

انظر - فضلاً - - تهذيبٍ الأسماء واللغات 1/٠‏ - سير أعلام القيلاء : 37/١‏ . 

(1) هو أسامة بن زيد بن حارثة مااي كا اسييت التو يط دن عار ل ابا 
وعمره ثمان عشرة سنة ؛ وفي الجبش عمر والكبار . وكان من اعتزل الفتنة. وفضائله كفيرة , توفي 
في آخز خلاقة معاوبة رضي الله علهما. 1 

انظر - فضلاً - سير أعلام النبلاء : 253/9 - طيقات ابن سعد : 5١/4‏ - الآحاد والمثاني : 
وام ْ 

(©) في هم » فصر . بالصاد : ا 

(4) أخرجه البخاري في فضائل الصجاية :777 ؛ وفي الفرائض : ٠ 777٠‏ وأخرجه مسلم في 
الرضاع : ١409‏ وأبر دأرد في الطلاق : 51017 . والترمذي في الولاء : 5175 ٠‏ والتسائي في 
الطلاق : ١42/5‏ - 186 . ٍ 

(8) هي عائشة بنت أبي بكر الضديق رضي الله غنها أم المؤمنين ؛ وأفقه نساء الأمة » وقد عليها 
النبي لله قبل الهجرة . وهي أبنة سث سنين ٠‏ ودخل بها بعد غزوة بدر . وهي أبنة تصع سنهن . وت 
عن النبي لله علمأ كثيرا . وفضائلها كثيرة . توفيت عام اده ١‏ ودفنت بالبقيع ...1 اس 


لكل 


له لا يسرّ إلا بالحق . 


وقد روى ابن نافع ''' عن مالك أنه لايقبل إلا من قائفين '"' 


- > انظر - فطلا - مايلي : 
سير أعلام النبلاء : ١"‏ -الإصابة : 64/6" . 
)١(‏ هوعبد الله بن نافع الصائغ . من كبار نقهاء المديئة ٠‏ ولد سنة نيف وعشرين ومانة ؛ حدّث عن 
مالك وابن أبي ذئب وغيرهما . وكان بارعا في الفقه . ولم يكن متوسعاآ في الحديث . وحديثه مخرج 
في الكتب الستة . سوى صحيح البخاري ٠‏ توفي سنة 145 ه . وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في ترتيب المدارك : "91/١‏ - سير أعلام النبلاء : 91/٠١‏ - تهذيب التهذيب : 
كلاه - تج رةالنور : 68 . 
(؟) اختلفت الرواية عن مالك في القضاء بالقافة . فقيل يكفي قائف واحد ٠‏ وهي رواية أبن حبيب 
وابن وهب ١‏ وبها قال ابن القاسم . ش 
وقيل : لابد من قائفين . وهي رواية ابن نافع وأشهب . وبها قال عيسى بن دينار . ومدرك المسألة 
ومبناها عند ا مالكية . هر د هل قول القائف من باب الرواية ٠‏ فيكفي واحد . أو هو من باب الشهادة 
فلابد من اثدين ٠»‏ ؟ 
قال الباجي عن الأول « عليه جماعة أصحابنا » وقال القرافي : « إن شبه الشهادة هنا أقرى » 
ورافقه ابن الشاط . وضعف شبهه بالرواية . 
انظر : تبضرة الحكام : 51١/3‏ - الفروق : 8/١‏ - شسرح تنقيح الفصيل : 06# - 
المنتقى : ١6/7‏ - القواعد والفوائد لابن اللحام : 7.١‏ - المغني لابن قدامة : 49/5" . 


1١ /ا‎ 


ذكرين ٠‏ . ويجوز تقليد العجار "' في تقويم امعلقات : ويكفي في"ذلفة. .' 
'"' , إلا أن تعلق القيمة بحدٌ ''' . فلابدٌ من اثنين .. لمعرفتهم بذلك 
٠‏ وطول دربتهم له '* . ْ 
( قال القاضي للد : وقد وجدت في موضع أنه لايجوز في كل: 
تقويم إلا اثنان!"؟ . ظ ظ 


)١( .‏ من أول الباب إلى هذا الموضع وقع به طمس كشير في «.س ».؛ وانظر نقل هذا الكلام عن ابن 
القصار في شرح التتقيع 67# , + ٠‏ 

(5) في بوم > العاجن . 1 ١‏ 

(") انظر هذه المسألة منقولة عن ابن القصار . عند ابن فرحون والحطاب . 

تبصرة الحكام : 757/١‏ - مواهب الجليل : 979//8 . : 1 
(5) قال القرافي معلقا : ه يريد هالقيمة الني يتعلق بها الحدّ ٠‏ كتقويم ل د 
قيمته إلى نصاب السرقة أم لا ؟. فهذه الصورة لابد فيها من اثنين ..لآن الندود تدرأ بالشنبهات'. 
ولأنه عضو يبان فيحتاط فيه لشرفه "0 ؛ 

شرح التنقيع :4 - تبصرة المكام ل 

(0) في وس وبه.' 

(5) ليست في د س » والمزاد المصنف . ْ 

() هذه رواية ثانية في المذهب لمالكي »اعتمدها خليل بن اسحاق . فقال : « وكفى قاسم لامقرم ٠»‏ 

قال الحطاب : ه فلمل المضنف - أي خليل بن اسحاق - ترجخ عنذه الرواية الشانية في اقم » , ! ش 
ومنشأ الخلاف في هذه الصورة . ترده تقويم التاجر بين الروابة والشهادة والحكم . ومال القراقي - - .. 


1١24 


. [ وإنما جاز تقليده في ذلك , لأنه علم يختصون به والضرورة تدعو 
ال وجا كبرل قزل قي ااي 
''' اذا قسم شيئا بين اثنين ؛ على مارواه ابن 
نافع عن مالك . وهكذا كما يقلد المقوم في أروش ''' الجنايات '"' . لمعرفته 
بذلك : 

[ قال القاضي أيو الحسن ) *': وكان الشيخ ( أبو بكر بن صالح)”" 


ويجوز تقليد القاسم 


- > إلى شبهه بالشهادة ٠‏ لإنه إلزام لمعين ٠‏ ووافقه ابن الشاط ٠‏ 

انظر : الفروق للقرافي : 1١‏ - مواهب الجليل : 775/86 - تبنصرة الحكام : 77/١‏ - شرح 
التنقيع : 477 - حاشية الدسوقي : 800/7 , 

.6 مابينهما ليست في داس‎ )١( 

(1) القاسم : اسم فاعل من القسمة . والقسمة عند الفقهاء ه تميين الحصص الشائعة بين 
المتقاسمين». ١‏ 

انظر : أنيس الفقهاء ١1/7‏ - معجم لغة الفقهاء 757 . 

() الأروش جمع أرش ٠‏ وهو قسط ما بين الصحيع والمعيب من الثمن . وسمي أرشا لأنه من أسباب 
النزاع والوقبعة . يقال : أرّشت بين القوم أي أوقعت بينهم . 

انظر الدرالنقي - لان العرب 557/5 - أنيس الفقهاء 798 . 

(4) في « س »ء لأرش الجناية . 

(0) ما بينهما منود س ». 

(0) ما ببنهما لبست في داس » ؛ وأبو بكر هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي 
الأبهري , شيخ المالكية في عصره . ولد سنة 747 ه , نزل بغداد . وتفقه يها على جماعة . منهم أبو 
عمر القاضي وأبو الفرج المالكي ٠‏ وابن المنتاب . حتى انتهت اليه رناسة المالكية في زمته . قال 
الدار قطني م اليه الرحلة من أقطار الدنيا . رأيت جماعة من الأندلس والمغرب على بابه ٠...‏ 'د - 


١45 


. قال لي قديما ''' : يجب أن يكون ''' نفسين . ثم رجع عن ذلك‎ ٠ 

ا دندى أبن اقاسم "' عن مالك » أنه لا يقب قولالقاسم فيا نسم 

٠‏ وإن كان معه آخر ؛الأنه' ' يشهد على فعل نفسه كالحاكم . إلا أن يكون 
الحاكم أرسلهما , فتقيل 9" شهادتهما 3 . 


0 1 
ودرس عليه جماعة كابن القصار ابن الجلاب والباقلاتي وابن خويز منداد . وله شرح المختصر الكبْيرٌ 
والصغير لابن عبد الحكم . وكتتاب في الأصول ٠‏ وكتناب في اجماع أهل المدينة ٠‏ وغيرها:. الفهرست 

0 لابن النديم 741 - ترتيب المدارك 433/4 - تاريخ بغداد مرككل‎ ١ 
م » قال قدما ؛‎ ١ في‎ )١( 

(1) في د س»ء يكوتا . | 

(5) هر أب عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري , ولد سنة ١17‏ ه . صحب مالكا عشرين 
| سنة وتفقه به وبنظرائه ٠‏ وردى عن ابن شريح ونافع بن أبي نعيم , وأخذ عنه جماعة منهم أصيغ 
والحارث بن مسكين . وبحي ٠‏ بن يحي ؛ وأسد بن الفرات . وسحنون . 

وكان في :الورع والزهد شيئا عجيبا . توني بمصر سنة ١91١‏ ه . 

انظر ترتيب المذارك 677/7 - وفياث الأعيان ١79/7‏ - شذرات الذهب ١/ة؟7.,‏ 

. (4) في د س» قاللأنه. 

(5) في م سس » فيقبل. 

(1) قال القرافي ه ومنشأ الخلاف شبه الحكم أو الرواية أو الشهادة ؛ والأظهر شبه الحكم , لأن الحاكم 
استنابه في ذلك . ..» وتعقبه ابن الشاط قائلا « « ليس ذلك عندي بصحيع. ٠‏ بل شبه الحكم أو التقويم 
؛ وقد تقدم أن الصحيح أنه من نوع الشهادة ٠‏ فحن نظر الى أن القسم من نوع الحكم اكتفى بالواحدا ؛ 
ومن نظر الى أنه من نوع التقويم م وبنى على الأضع اشترط العدد » . 

انظر الفروق ١٠١/١‏ - تبصرة الحكا م 1721 - شر ايع 05 - مراهب اليل رفي 


1١6 


ويجوز تقليد الخارص ١‏ فيما يخرصه . ويكفي في ذلك واحد "ا 


( وقد كان النبي علتّهيبعث ابن رواحة ''' على الخرص وجده ©1)'". 


(١)الخرص‏ لغة الحزر . ويطلق على غير ذلك ٠‏ وهو عند الفقهاء : التقدير وا حزر من غير وزن ولا 
0 

معجم المقاييس ١11/7‏ - معجم لغة الفقهاء 1514 - تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ١١7‏ . 

(1) نص عليه عبد الوهاب في اشرافه . وخليل في مختصره . ونقل المواق عن الباجي أنه قال ه 
يجوز أن يرسل الخارص الواحد ٠‏ لأن الخارص حاكم ٠‏ فيجوز أن يكون واحدا ». 

انظر العاج والإكليل 186/7 - الإشراف ١/7/١‏ - الفروق ٠١/١‏ - تبسصرة الحكام 8837/١‏ - 
شرح التنقيح 297. 

(1) هو عبد الله بن رواحة بن ثعلية الأنصاري الخزرجي ٠‏ كان ممن شهد العقبة . والمشاهد كلها إلا 
الفتح وما بعده . وكان أول خارج للغزو . وآخر قافل . وكان أحد الأمراء يرم مؤتة . واستشهد فيها 
سنة ثمان . رضي الله عنه . 

انقر أسد الغابة #/ ١7.‏ - حلية الأولياء 1١4/1‏ - سير النبلاء لين 

(4! هو من حديث عائشة رضي الله عنها ١‏ ولفظه « فكان النبي عكهيبعث ابن رواحة الى اليهود 
فيغرص النخل حين يطيب أول الثمر ...» 

أخرجه أبر داود 0/7" يرقم 17١7‏ ؛ وابن خزيمة 2١/4‏ برقم 55١8‏ , والدار قطني ١76/7‏ , 
وعبد الرزاق ١78/4‏ يرقم /!١5‏ ؛ وأبو عبيد في الأموال ص 8817 برقم 1474ل وابن حزم في 
المحلى 288/8 . وسحنون في المدونة مرسلا "67/١‏ . وابن المنذر في الاقناع ١7/١‏ وقال المنذري 
« رجال اسناده ثقات » وصححه الألباني . 

قال الحافظ الذهبي « جرى ذلك مرة واحدة . ويحتمل على بُعد مرتين » سير النيلاء 771/١‏ , 
مختصر ابي داود 1١/7‏ . وصحيح ستن ابي داود 584/1 . 

(8) ما بينهما ليست في وس ». 


١6١ 


ويجوز تقليد الراوي فيّما يرؤيه . اذا كان عدلا "٠١‏ ؛ [ لأن إلراوي 
:تضق نهذ انتما برزية كما ايلك الك الراري قبسم 01يي 7 ْ 
وكذلك ”' الشافد نيما يشهد به : إلا أن الشهادة بائنينا عدلي : 
والأكبار فيل فيها الزا جم العدل ع قا © إر يدا ا عان 19] 
أنثى . د ١‏ 


زلف 


ويجوز تقليد الطبيب فيما يرد اليه من علم الجراح وشيرها نا 


: . حكى جماعة من العلماء الإجماع على اشتراط العدالة في الراري‎ )١( ٠ 
مناهج العقول حفر‎ - 8١ انظر المستصنئ ١//ا6١ '- كشف الأسرار ؟/ ابقل - ارشاذ الفحول‎ 
إ‎ 56١ -.وانظر نقل المسألة في شرح التنقيع‎ "٠١/١ مقدمة ابن الصلاح .0 - تذزيب الرأوي‎ - 
000000 وتبصرة الحكام‎ 
*(9)'ماابيتهما زياةة من :و امن‎ 

'١00 #اليلتقيوس».‎ 

شفط مق وام 4 

(9) في وام » بدون كان . وانظر الرسالة للشافعي 7 - ونشر البنود 414/7 . 

(5) عند الحنابلة ل بد من اثنين إن قدر عليه . فإن لم يقدر على اثنين أجزأ واحد. لأنه ما يختص به 
أهل الخيرة من أهل الصنعة . والضرورة داعية اليه . 1 

انظر المغنى مع الشرح الكبير ١51/11‏ : الطرق الحكمية لابن القهم ١74‏ انظ بصرة لكام 
ش 0١‏ - شرح التنقيح 275 ٠.‏ 


١6 


لا يعلم إلا من جهنه , للضرورة الى ذلك ) . 

ويجوز تقليد الملأح '' , اذا خفيت الدلائل في جهة القبلة [ على 
الذين يركبون معه) ''' اذا كان عدلا . وكانت عادته جارية بسيره في الماء 
والبحار , (للضرورةاليد]!؟". وكذلك كل من كانت عادثه *') في الصحراء ! 
يجوز تقليدهم في القبلة ] '''. لمعرفتهم''' بها ٠‏ وأنه لا يمكن كل أحد 
تعاطيه [ ولا معرفته ] '*" . ش 


. » ما بينهما زيادة من « م‎ )١( 
- وتسمى حرفته الملاحة والملآحية . انظر‎ ٠ سمي بذلك لملازمته الماء الملع‎ ٠ (1)الملأح : ربان السفينة‎ 
ْ فضلا - لسان العرب 50/97 . ه:‎ 

(9) ليست في واس > . 

(4) ليست في و س 4 

00 

.» لبست في واس‎ )١( 

(1) في واس » المعرفته . 

(4) لبست في و س » , وقبال القراني عقب هذه الفروع « يغلب في هذه الفرورع شبه الرواية » 
ورافقه ابن الشاط في الفرعين المذكورين . وذهب ابن العربي الى أن العمل المذكور في القبلة ليس من 
باب التقليد. وإنما هو من باب سماع الخبر وقبوله. 

انظر شرح التنقيح 214 > تبصرة الحكام 717/١‏ - الفروق للقرافي ١١/١‏ - المحصرل لابن العربي 
ل لح 3 


١ 


ا 


وكذلك ' "م هوي ادي ( يجوز تيده ف اقب 
كان غارنا بالصلاة وكان عدلا في [ دينه وحديقه ) '" 12 
جهة القبلة ودلائلها [رللضرورة إليهم في ذلك عند خفاء دلائلها ] 9 . 
باب '" القول في تقليد العافي للعالم . 
ا للا ا ( عند مالك ] '٠'‏ في الجملة "9 . 


)ليست في ود سع. 
(1) ليست في داس 6.. 

(") في « م » باديته حديثه :وني مس8 ين تفط 

(4) ما بينهما ليست في « سنأ» . 

(9) في و س » :.هاب , فقط 

. ما بينهما ليست في داس ع‎ )١( 

ف وكذلك عند جماهير علماء الأمة خلافا لمعتزلة بغداد أمثال بشر بن المعتمر . وأحمد بن أبي أدؤاد 
وثمامة بن الأشرس . ا : 
وخلانا لابن حزم الذي ذهب الى:ابطال التقليد مطلقا . وعزاه الشوكاني الى الجمهور. 

وقال الجبائي : يجوز ذلك في مسائل الاجتهاد فقط . 

انظر شرح اللبمع ص ٠,الإحكام‏ للآغدي 14/4 . احكام الفصول ص 5175 دار ْ 
٠ 000‏ ؛ العبصرة 6١6‏ . شرح الكوكب 804/4 , الروضة لابن قدامة ص 417 , تيسنبر 
التحرير )/145؟ ؛ إرشاد الفحول ص 717 . الإحكام لابن حزم 70/5 - 7٠١‏ ؛ المعتمد لأبي 
الحسين البصري 0855079 3 : 


1١6 


ظ والأصل فيه قول الله عز وجل 7 فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » '" 
وأيضا قوله 9 ولو ردوه الى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستيط رد من 14 

وهذا ما لا خلاف فيه تعلمه ''' ؛ والله أعلم . 


)١(‏ سورة النحل "47 , والأتبياء ا 
أووجه الدلالة 01 العامي لا يعلم ٠‏ والله تعالى أمر من لا يعلم بسؤال أهل الذكر ؛ والأمر بسؤالهم أمر 
١‏ لبانامهم فالماسن ماس نياع الفا ب 7 ش 
ّْ والمراد بأهل الذكر في الآية أهل الكتاب . إلا أن علماء الأمة يصدق عليهم أنهم أهل ذكر أيضا . 
فالآية تشملهم . والعبرة بعموم اللفظ . قال الطرفي « احتج العلماء بعموم لفظه على جواز تقليد 
العام للعالم » . 
. انظر الإحكام للآمدي 16/4 , الجامع لأحكام القرآن 777/١١‏ , أضواء البسيسان *#/ 396 , 
الإشارات الإلهية - مخطرط - ورقة 8؟١‏ . 
: (7) سورة النساء آية “لم 
ووجه الإستدلال أن الله تعالى حث المكلف على رد الواقعة إلى الرسرل طكهوالى من يستنبط الحكم 
فيها . وهم العلماء . وهذا بتضمن جواز تقليدهم . 
انظر التفسير الكبير للرازي 300/٠١‏ . 
() خالف فيه معتزلة بغداد . وابن حزم وطائفة كما سبق . 
والمصنف نفى الخلاف هنا . بينما أثبته في النص الذي نقله القرافي في شرح التنقيح. قلعله نفاء غنا 
.| لضعف الخلاف , وشذوذ المخالف , أو لعدم اطلاعه عليه أولا . 
٠‏ انظر شرح التنقيع للقرافي ص 27 . 


١6ه‎ 


ب ''' الول في تقليد العاسي للعامس ': 
1 


في أشياء منها: 
رؤية الهلال إذا أراد به علم العازيخ , فإنه يقبل قوله وحدم لأنه. . 


8 21 ْ :2 لفل 2 ش 
وان كان تمن يتعلق به فرض عليه في دينه ''' مثل صوم “' رمضان 
والفطر منه . فلا بد من اثنين عدلين ا 1 


. في و سء فصل‎ )١( 
. » ما بينهما ليست في « سن‎ )7( 

(9) في واس وبدله . 

(4) في م س » شهر رمضان:. 

(5) اختلف العلماء في العدد الذي يثبت به دخول رمضان وخررجه . ْ 
أما الدخول فذهب أبو حنيفة رجمه الله الى أنه يثبت بواحد في الغيم .. وبالاستفاضة في الصحو :.' 
وذهبٍ مالك ريه الله الى أنه ل يك يثبت إلا بشهادة عدلين . : 

وعن الشافعي قولان ٠‏ أستظهر النووي ثيوته بالواحد العدل . 

وعن أحمد روابتان . والأصح في مذهيه ثبوته بالواحد العدل . 

رأما في خروج رمضان رثيوت هلال شؤالا , ' ش 

فذهب أبر حنيفة الى أنه لا يشيت في الغيم إلا بعدلين . ولا في الصحر إلا بالاستفاضة . وذهب ! 
جمهور العلماء الى ثبوته بشهادة عدلين لا أقل . 107 الشه 

ْ ل ْ 


[ لأنه من باب الشهادات ) ". 


وفي كل الأمرين ( الأخبار والشهادات ) ''' لا بد من العدالة "ا. 


> > انظر المبسوط للسرخسى ١8:-١78/7‏ . روضة الطالبين 7/ 68-748" , الإتصياف 
' للسرداري 718-11/1/1 ؛ بداية المجتهد 7١5/١‏ ؛ الإنصاح لابن هبيرة 7875-178/١‏ , الغابة 
القصرى 00-0 

.» ما بينهما ليست في دوس‎ )١( 

وهذه المسألة نقلها القرافي عن ابن القصار ٠‏ ونقلها ابن فرحون عن الطرطوشي ويبدو أن الطرطوشي 
أخذها عن ابن التصار . 1 

ولكن عبارة القرافي مختصرة ٠‏ وتفيد خلاف ما أفاده كلام المصنف هنا . حيث قال ه ولا يجوز عنده 
أن يقلد عامي عاميا في رؤية الهلال لضبط التاريخ دون العبادة » |.ى 

وصرابه , إلا لضبط التاربخ ...» . انظر شرح التنقيح ص 274 ؛ وتصويبه في النخيرة ١76‏ . 
.تبصرة الحكام 588/١‏ معين الحكام للطرابلسي ص ١55‏ . 

(1) ما بينهما للست في ووس ». 

(7) العدالة لغة : الاستقامة والتوسط في الأمر , 

واصطلاحا : هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروعة . 

وقد أجمع العلماء على اشتراطٍ العدالة في الراري . لنصوص كشيرة دلت على ذلك . منها قوله تعالى 
ذياأيها الذين آمئرا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » الحجرات 5 ٠‏ وذهب الجمهور الى اعتبارها في 
الظاهر والباطن . 

وذهب الحنفية وبعض الشافعية الى اعتبارها في الظاهر فقط . 

وكذلك اتفق العلماء على اشتراط العدالة في الشهادة . لنصوص كثيرة دلت على ذلك منها ‏ « - 


١ا/‎ 


يه 


ومن ذلك قبول الهدية ([ بالرسول الواحد ) 0 والإذن [ بالؤاحد 0 1 ' 
لعرف الناس واستعمالهُم "1 , وجزي عادتهم به . فهو يقبل من البالغ وير ' 
البالغ . والذكر والأنثى ٠‏ والمسلم والكافز . والواحد "©" والإثنين . ( واللحر : 
والعيد ) 0 ْ ش 35 


[ ديشيل قول ) ”" انقصاب !"" 


> > قوله تعالى 7 وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 الطلاق ١‏ 

وقوله 9 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم » : 
المائدة 315 . : ب 
انظر لسان العرب 48١/١1١‏ ؛ شرح الكركب البرهان للجويني 0 تيسير التخرير ' 
/25-4 . الإكام للآمدي ؟/88-.4 , الغنية للسجستاني ص ١57‏ , العذة لأبي يعلى | 
"/رة7ة . إرشاد :الفحول ص ١ه ١‏ الجامع للقرطبي 811/89 التفريع لابن الجلاب 788/7 . 0 
)١1(‏ ليست في ؤاس 6 . ْ 

(9) ليست في واس 6 . 

)في و س » واستعمالهم له . 

(4) في « س » والواحدة . . 

(8) ليست في و س » وانظر المسألة في إعلام المرقعين : 116/4 - معين الحكام : 137 - شرح / 
التنقيع : 44 - تبصرة الحكام : 377/١‏ . 


(7) ليست في واس ». 


٠‏ (؟) القصاب والقاصب هر الجزار . وحرفته القصابة , يقال : قصب الجزار الشاة يقصبها قصيا :ع 


١ مه‎ 


في الذكاة ''' , لأن الإنسان يشتريه على الظاهر أنه ذكي ٠‏ فلو لم يخبره 
لا''' ضنره . فهو يتبل من الذكر والأنشى . ومن مثله يذبح . والمسلم 
والكتابي '' ؛ ( والل أعلم ) © . 


> ه أي فصل قصبتها ٠‏ وتطعها عضرا عضوا . سمي بذلك إما لأنه يقصب الشاة أي يقطعها . 
وإما لأنه يأخذاالشاة بقصبتها أي بساقها . وقبل غير ذلك . 
.| راجع لسان العزب : 398/١‏ . 

. الذكاة والتذكبة في اللغة بمعنى الذبح . واصطلاحا : الذبح أو التحر بشروطه الشرعية‎ )١( 

انظر الصحاح للجرهري : 745/5 . معجم لغة الفقهاء : 73١4‏ . 

(1) في داس » : ماضرة . 

(5) هذه المسألة نقلها القرافي عن ابن القصار مصرًحا بنسبتها اليه ١‏ ونقلها ابن فرحون عن 

الطرطوشي في تعليقة الخلاف . 

هذا وقد ذهب القرافي إلى أن مسألة القصاب ليست من قاعدة الشهادة ولا من فاعدة الرواية . وما 
هي من قاعدة التأمين المطلق ٠‏ بمعنى أن كل أحد مؤقن على ماتحث يده . 

ش ونازعه ابن الشاط في ذلك ؛ وذهب إلى أن مسألة القصاب ليست داخلة في قاعدة التأمين المطلق , 
' لأن المقصود من قاعدة الشأمين المطلق هو أن كل أحد مؤّن على ماتحت يده فلا يتعرض. له برقع يده 
عنه . وأما منسألة القصاب فالمقصود منها استباحة أكل اللحم بناء على خيره . ش 
ّْ ثم اختار ابن الشاط أن هذه المسألة لها حكم الرواية ٠‏ ولكن جوز فيه ما لا يجوز في. الرذاية من 

قبول خبر الكبتابي لإلجاء الضرورة إلى ذلك من جهة لزوم المشقة على تقدير عذم الغجريز . 

هذا وقد تاتزع ابن حزم رحمه الله في عد كثير مما مضى غن المسائل من باب التقليد . ؤذهب إلى أنها 
٠‏ من باب العمل بالخبر والشهادة . 

انظر الفروق للقرافي : ١8/١‏ - تبصرة الحكام : 777/١‏ - شرح التنقيح ص 44 - الأحكام لابن 
حزم : 58/5 - 59 - 98 - القول المفبد للشوكاني ص 5” - 7" , 

(1) مابينهما ليست في ؤس ». 


وا 


ب '" القول فيما يلزم العستفتي العاسي 
يجب [ عند مالك ] '"' على العامي إذا أراد أن يستفتي ضرب من : 
الاجتهاد ؛ وهو أن يقصد إلى أهل ذلك العلم ( الذي يريد أن يسأل عند ]51 1 . 
ولا يسأل جميع من يلقاه ١‏ ولكنه ”© اذا أرشد إلى فقيه . نظر إلى هبيع أ*ا ظ 
' وحذقه بصنععه 7 ٠‏ وسأل عن مبلغ علمه وأمانته م فمن كان أعلى رتبة 
في ذلك [ استفتاة ) '4! | 0 


:. في د س» فصل فقط‎ )١( 
.» ليست في درس‎ )1( 
. مابيئهما ليست في « س,»‎ )5( 
[ااني واس به لكوم - أ‎ 

لقاع ركد ووه“ 
)١(‏ في دام » وصلعحه . 
(7) اتفق العلماء ٠‏ على أنه لا يجوز للعامي أن يستفتي من عر بالجهل . 
واتفق القائلون بوجرب الاستفتاء على الغامي ؛ على أنه يجوز له استفتاء من عرف بالعلموالعدالة . 
واختلفوا في استقتاء مستوز الحال , وهو الذي لم يعرن بعلم ولا جهالة ؛ فالجسهور على النع . 
وحكى بعضهم الاتفاق عليه ٠‏ ولكن نقل الغزالئ والآمدي الخلاف فيه . 
انظر المستصفى :  74./7‏ والإحكا م للآسدي : 7//6 ؛ المخصول للرازي : ل 
احكام الفصول ص 4" ؛ شرح الكوكب 04/4 . إعلام الوقعين شف ا 
(8) لبست في وس » . 


لحل 


وقبل قوله وفتواه ''' . لأن هذا أوفق '' لدينه , وأوثق "ا لما يقدم 
عليه من أمر شريعته ؛ ويصير هذا بمنزلة الخبرين والقياسين إذا تعارضا عند 
العالم ؛ واحتاج إلى الترجيح بينهما ( فيرجح بينهما ا 


لفل 


وكذلك )0 


)١(‏ اذا نزلت بالمامي نازلة فإما أن مكون في هلده عالم وأحد أو أكثر ؛ فإن كان الأول ولم مكنه 
مراجعة العلماء في بلدة أخرى لزمه الأخذ بقوله . 

وإن كان الثاني وكان بعضهم أفضل من بعض ٠‏ فقد اختلف العلماء فيه . فذهب الجمهور إلى التخيير 
؛ والسؤال لمن شاء من العلماء . واختاره الباقلائي والجريني والآمدي والباجي 

وذهب مالك - كما قال المصنف - رأحمد وابن سريج والقفال وابن القصار وابن القيم وجماعة إلى 
وجوب استفتاء الأفضل . 

وعلل ابن القيم ذلك بقوله « لأنه المستطاع من تقرى الله تعالى المأمور بها كل أحد » . 

وعلل الجمهرر قولهم بأن الصحابة كان فيهم الفاضل والأفضل من المجتهدين . ومع ذلك لم ينقل عن 
أحد من الصحابة, تكليف العوام بالاجتهاد في أعبان المجتهدين . ولا أنكر أحد منهم استفتاء 
المفضول مع وجود الأفضل , ولو كان ذلك غير جائز لما جاز من الصحابة الاتفاق عليه . 

انظر الإحكام للآمدي : غ/1غ5 - 381" . اعلام الموقتعين : 75١/4‏ . روضة الطالبين : 
لعا ٠‏ التبصرة للشيرازي ص ٠ 4١6‏ المستصفى :5502/5 . المحصول للرازي : 
ل ' شرح الكركب : 561/4 . احكام الفصول ص 544 . نشر البنود : 794/79 و 
47" . شرح اللمع : 6/7 . البرهان المجويني : ١417/7‏ . 

(') في م سء أوثق . 

(؟) في دم » أحرض . 

(4) في دم » ويرجع . 

(5) في م س » فكذلك . 


١كأ‎ 


العامي في المفتيين ''' / والله أعلم . 
باب '"' القول فيما يلزم فيه الاجتهاد وها لا يلزم . 
[ ومذهب مالك ) ' إذا دخل رجل إلى قرية خراب . لاأحد فيها , ْ 
وحضر وقت الصلاة , فإن كان من أهل الاجتهاد ' ولر غك" بعلي 


إلى زفف ل 
' إلى ذلك 


دلائل القبلة . رجع ولم يلجنت 000 


. في وام » المعنيين‎ )١( 
! . في واس » فصل فقظ‎ )1( 
. » ما بينهما ليست في « اس‎ )5( 
4 أي من أهل العلم بأدلة القبلة قال ابن قدامة «: والمجتهد في القبلة هو العالم بأدلتَها وإن كان‎ )4( 
جاهلا بأحكام الشرّع , فإن كل من علم أدلة شيء كان من المجتهدين فيه ؛ وان جهل غميره .أولأته‎ 
| يتمكن من استقبالها بدليله . فكان مجتهدا فيها كالفقيه . و لو جهل الققيه أدلتها أو كان أغمى‎ 
فهر مقلد وإن علم غيرها ».. ش ش‎ 
. 1/8 «يغية الأريب سن‎ 489:/١ : انظر المغني لابن قدامة‎ 
00 (قا في دم يشفا.‎ 
ا م ا‎ 
. أي فرض عليه أن يجعهد في معرفة القبلة بالرجوع إلى دلائلها رأماراتها‎ )9( 


(4) في دام » ؛ و ولم يلعفت إلى غيز ذلك . ولم يلنفت إلى محاريب يشاهدها ٠‏ وهنا تطويل من 00 


الناسخ . وقارن بما نقفه الطرطرشي:عن ابن القسار . تبنصرة الحكام : ١١1/7‏ 


() المحازيب جمع محراب . والمحراب في اللغة صدر المجلس . وأرقع موضع فيه . ومحراب << 


ند 


3 


بشاهدها في آثار مساجد قد خريت ' 
فإن خفيت عليه الدلائل ٠‏ أو لم يكن من أهل الاجتهاد. '"' وكانت 
القرية للمسلمين فإنه يصلي إلى '' تلك المحاريب ٠‏ لأن الظاهر من بلاد 
المسلمين أن مساجدهم وآثارهم لاتخفى ؛ وأن قبلتهم ومحاريبهم على 
ماتوجبه الشريعة . 
وأما إذا كانت المحاريب ©' منصوية في بلاد المسلمين العامرة وفي*) 


> ع المسجد : مكان مخصوص في قبلة المسجد يصلي فيه الإمام . 
وجرت عادة الناس - قدها - أن يجعلوا له علامة يزه . 
قال الزركشي « سمبي موقف الإمام من المسجد محرابا لأنه أشرف المجالس في المسجد . ومنه قيل 
لللقصر محراب ٠‏ لأنه أشرف المنازل » 
انظر لسان العرب : ”-8/١‏ ؛ اعلام الساجد : 956 . 
)١(‏ لأن الظن الحاصل بالاجتهاد لمن كان من أهله , أقرى من الظن الحاصل بهذه المحاريب المنصوبة 
(1) المقلد في باب القبلة - كما يفهم ما ذكرته قبل قلميل - هو من لا يعرف أدلة القبلة وأماراتها 
وان كان عالما بغيرها . 
قال ابن قدامة « والمقلد من لابمكنه الصلاة باجتهاد نفسه . إما لعدم بصره . وإما لعدم بصيرته » 
انظر المغني لابن قدامة : ١ 24/١‏ بغية الأريب :78 . 
(5) في م م » :م إلى يصلي » وهو سيق قلم . 
(4) في و م » محاريب . 
(0) في « س » رهي ٠‏ 


سآ 


م سعدا وتتكرر ".ملم أن مالساي :. 
بناها, أو 5 م ا ٠‏ فإن العالم والعامي يصليان !4! ْ 
إلى تلك القبلة .ولا يجمشاجنان " أي ذلك إلى الاجتهاد. له" 
معلوم أنها ' "لم تبن إلا بعد اجتهاد العلما ء في ذلك 4 , 

وأما المساجد التي لا تجري هذا المجرى ٠‏ فإن العالم إذا كان من ْ 
أهل '"' الاجتهاد فسبيله أن يستدل على .الجهة ٠‏ فإن خفيت عليه الدلائل ١‏ 
صلى إلى ذلك المحراب ''' ..إذا كان بلدا للمسلنين عامرا . لأن هنا 999 / 


)ة 


. في « م » يكثر فيها الصلوات‎ )١( 
. في دم » ويتكرر‎ )1( 
. في « س » وإجتمع‎ )( 
, في.« ام » يصلون‎ )4( 
 . في « م.» ولا يحتاجون‎ )8( 
, في دم هلأنها‎ )5( 
١ , في واس ء أنه‎ )/( 
رق عر ارس تون ب عر الكلام عن ابن التضار . ؛ وقيّدد القباب ها ء اذا لم تكن‎ 
مختلفة ولا مطعونا عليها » وهر مانص عليه القراني فقال « ويشترط في تقليد المحاريب ألا تكون‎ 
ا ا ؛ فمهما فقد أحد هذين الشرطين لم يجز تقليدها اجماعا 'غ‎ 
: والتاج الإكلطة‎ ٠ 4914 : شرح التنقيح‎ - "01/١ : انظر - فضلا - حاشية الرهوني على الزرقاني‎ 
.3١1/* : .نبصرة الحكام‎ 0 
ٍ .6 سقط من « م‎ )5( 
. في وم هالمحارب‎ )٠١( 
: في دم ءهله.‎ )1١( 
ع‎ 


أقرى من اجتهاده مع خفاء الدلائل عليه . فأما العامي فيصلي في سائر 
اليل إفية 


المساجد [ إذ ليس من أهل الاجتهاد''' . والله أعلم 


(1) تقل القرافي مسألة تقليد المحاريب عن ابن القصار مصرحا بنسبتها اليه وتقلها أيضا 
الونشريسي في المعيار من جوابات أبي القاسم بن سراج . وقال عقب ذلك « ولا أعلم أحدآ خالف أبن 
القصار في هذا » . 

وهذا الباب بنصه ذكره الطرطوشي في تعليقة الخلاف . مصرّحا بنسبته إلى ابن القصار . 

انظر المعيار المعرب : ١77/1١‏ ؛ شرح التنقيح : ص 6714 ٠‏ تبصرة الحكام : ٠» ٠١1/17‏ معين الحكام 
للطرابلي : 357 . 

(؟) حاضل ماذكره المصنف في مسألة اتباع المحاريب : أن هذه المحاريب إما أن تكون في بلدة 
إسلامية خربة أو بلدة إسلامية عامرة . 

فإن كانت في بلدة إسلامية خربة فالمصلي إما أن يكون من أهل العلم بأدلة القبلة أو لا يكون . فإن 
كان منهم فالواجب عليه الاجتهاد ولا يجوز له أن يصلي إلى تلك المحاريب . حتى بتبين له صوابها 
. وإن لم يكن منهم . أو كان ولكن خفبت عليه الدلائل . فيجوز أن يصلي إلى تلك المحاريب لأن 
الظاهر صحتها . 

وأما إن كان في بلدة إسلامية عامرة ففي هذه الحالة إما أن تكون في المساجد المشهورة كالمساجد التي 
صلى فيها الصحابة والتابعون . فيجوز للعامي والعالم أن يصليا إلى تلك المحاريب . 

وإما أن تكون هذه المحاريب في المساجد غير المشهورة عند عموم الملمين . فهنا إن كان المصلي من 
أهل العلم بأدلة القبلة ففرضه الاجتهاد . 

وان كان عاميا أو عالما بأدلة القبلة لكنها خفيت عليه . فيجوز له أن يصلي إلى تلك المحاريب . 
ولمعرفة مراقف الفقهاء . انظر مابلي : 

مغني المحتاج : ١رة‏ 4 . حاشيةابن عابدين : ,٠ 17. /١‏ المفني لابن قدامة : 698/١‏ , 
اعلام الساجد للزركشي : 7” . بغية الأريب للبنوري : 78 . 

(6) مابلئهما لبست في داس ٠‏ . 


لحل 


ب "' القول فيما لابجوز فيه التقليد 550 
ار عند مالك رح الله ) | ”" لعالم ولاعامي أن قل في !. ْ 
زوال الشمس ؛ لأنه أمر يشاهد 7 ب ويفل كلتراجد فين" إلن مغرف“ 
بل العامي يقلد العالم في أن وقت الظهر هو إذا زالت الشمس ٠‏ ويقلده في .. 
أن أوقات الصلوراث "أ الارقاك التي وقتها رسول الله عله . لأن هذا 
أمر يعرفه "! اهل لفل بالحروانة .وسراو انا شاف 
[ فإن كان في العامة من يخفى عليه علم الزوال . ولا يتمكن من 
1 ادراكه */ جاز أن يقلد فيه كما يقلّد في سائر مالا معرفة له به !  ''‏ والله 


! . في واس »ء فصل فقط‎ )١( 

(1) ليست في داس ه. 

(5) في د سن » مشاهد . 

(4) في دم »منهم. 

(0) في د م » في أرقات الصلوات أنها . : 

وقوله د أوقات الصلوات:» يدل علن أن المنع من التقليد في دخول الوقت لا يختص بالزوال . وكذلك 
تعليله المذكور لايختص بالزوال فقط . فيكون ذكر الزوال في أول كلامه ولخرهمو ياب + الشال وانظر 
العمليقالاتي, 0 

)3 في دم > يملنه . 

(1) في ه م > وليس مما يشاهد . 

ا 0 ْ 

ْ (4) تمحصل من كلام المالكية في مسألة التقليد في دخول وقت الصلاة . أن لهم ثلاثة أقوال ٠‏ 


هف 


0 


أعلم .) للف 
باب ''' القول في استعمال العاصي ما يغتى به 
(:يحتمل مذهب مالك ] ''' إذا استفتى العامي العالم في نازلة 


- > الأول : يجوز مطلقا . وهو ظاهر المذهب كما اختاره ابن يونس وابن حبيب والبرزلي والقرافي 
وابن الشاط والحطاب وغيرهم . 
الثاني : لايجوز مطلقا . وهو مانسبه ابن الحاج إلى مالك ؛ وهو الذي يقهم من عبارة ابن القصار 
المشار إلبها في التعليق المذكور قريبا . 
الغالث : بجوز إلا ني الزوال . وهر الذي نسبه القراني وبعض المالكية إلى ابن القصار عن مالك , 
وهر المفهوم من أول كلام المصئف وآخره . 1 
وذهبت الحنابلة , والشافعية في الأصع . إلى جواز تقليد المؤذن العدل العالم بالوقت . والحجة لهم 
قوله َه . المؤذن مون » . رواه أبو داود :65/1 .والترمذي 719/١:‏ . وصححه ابن 
ْ حبان والضباء كما في التلخيص الحبير : .207/١‏ ولولا أنه يقلد وبرجع إلبه ما كان مؤقنا . 
وانظر تفاصرلل ذلك فيما يلي : 
مواهب الجليل : 7417/١‏ ؛ الفروق للقراني : ٠ ١/١‏ تبصرة الحكام : 774/١‏ . شرح 
التنقيح :.ص 1474 . حاشية الرهرني : "87/١‏ . المفني لابن قدامة: "435/١‏ . روضة 
الطاليين : 148/١‏ . 
)١(‏ مابينهما لست ف : س ». 
(1) في م س » فصل فقط . 
() ليست في داس » 


يندا 


فأفتاه . ثم نزلت ٠١‏ معل تلك الازلة بالعامي مرة أخرى تشقن لان 
يقال : إنه يستعمل تلك الفعى ول يحتاج إلى "أن يشال كائية بللأنه 
. على الظاهر قد ساغ '*' له ؛ ولو كلف ذلك لشق عليه [ وهذا إذااكانت 
المسألة بعينها . ولا اشتكال 1# فبد على انين :51 : 

ويحتمل أن يقال '"' : إن '*' عليه أن يسأل . 


. في وس ترك‎ )١( 
. (؟) في دم » فيحمل‎ 
ْ . في واس » بدون إلى‎ )( 
(0 6 طمسش في وم‎ )4( 
٠. فني هم » وما لا أشكال‎ )8( 
مابينهما ليست في « س » .. ش‎ )1( 
0 
. ومنهم من أجازه . وهر الحق . ترا إلى ماوقع عليه اجماع الصحابة من تسوبغ استفتاء الغامي لكل‎ 
هه‎ . ٠ عالم قي مسألة , وأنه لم بنقل: عن أحد من السلف الحجر على العامة في ذلك‎ ْ 
. رحكى العلري صاب نشر البنود الجواز عن الأكثر‎ 
. "67/5 : انظر الإحكام للآمدي : 769/4 ) نشر اليترد‎ : 
. في م م ء قال‎ )37( 


(4) في د م » بدون إن . 


لل 


ولعله ''' الأصح '' , لأنه إنما يعمل باجتهاد ذلك الفقيه . ولعل 


اجتهاده ( في وقت ما أفعاه ] ''' قد تغيّر عما كان أفتاه به في ذلك 
٠‏ (4) 
الوقت | . 


. أي وجوب السؤال مرة أخرى‎ )١( 

(1) في د م .ع الا يصح . وهر خطأ من الناسخ . 

وقد نقل القراني كلام ابن القصار هذا . وصرّح في نشر البنود بتردد ابن القصار في هذه المسألة . 

ْ ووصف كلام ابن القصار هنا بأنه تردد . إن أريد به عدم الجزم فصحيح ٠‏ وإن أريد به عدم الترجيع 
ش فغير صحيح ١‏ فإنه قد حكى الاحتمالين . واختار أحدهما ورجى أنه الأصع . 

انظر شرح التنقيح : 277 ٠‏ نشر البنود : 776/7 , 

(5) ما بينهما ليست في «اس » . 

(2) للعلماء في السألة ثلاثة أقوال : 

أده يلزمه ؛ لاحتمال تغير اجتهاد المفتي ٠‏ وهذا وجه عند الشافعية والحنابلة . 

ب - لا يلزمه . وهنا وجه أيضا عند الشافعية والحنايلة . واختاره ابن الصلاح والغزالي . 

ومستند هذا القول أن الأصل والظاهر بقاء المفتي على اجتهاده السابق ؛ وأنه لم ينقل أن المستفتين 
في عصر النبوة والصحابة كانوا يراجعون المفتي عند تكرار النازلة . : 

جح يلع إل أن كين الثالة ماكر وقرمها ‏ ديدي جيه إعادة سوال متها وني قالالين 
الطيب الطبري ٠‏ وأبر المعالي الجويني . 

وذكر جماعة من أهل الأصول أن محل النزاع فيما « إذا عرف المستفتي أن جواب المفتي مستند على 
الاجتهاد والرأي , ركان المجتهد حيا » فإذا عرف المستفتي أن مستند المفتي نص أو اجماع أو كان 
المنتي قد توفي . فلا يجب تكرار السؤال » . 

انظر فضلا : المنخرل ؛ 147 ٠١‏ تيسير التحرير : 77/4 اعلام الموقعين : ٠ 95١/4‏ فواتح 
الرحمرت : 534/57 ٠‏ البرهان : ١67/7‏ . شرح التنقيع : 2337 ١‏ شرح الكوكب : ساد 


فكا 


رهذا مثل ما يجتهد : 00 ثم يريد أن يصلي 
صلاة أخرى . فإنه يجتهد ثانية ''' ؛ ولا يعمل على الاجتهاد الأول 9 . 

باب “ القول فس تقليد من مات من العلماء 

إذا حكى العامي عن مالك رحمه الله أو عن غيره ( من العلماء)!*! 


- وهو في غير عصره - فشوى في مسألة 9" , فإنه يجوز للعامي أن يقلذ 


ده وزووة؛ روضة الطاليين : 5 . نش البنزد : 8986/7 . المخصول لابن العربي : 
. جمع الجوامع بحاشية العطاز : 1156/7 . صفة الفتوى لابن حمدان : 81 , آداب | 
الفترى للنووي : 47 , 87 , ! 
)١(‏ في دم » بالقبلة . 
(؟) في د س » ثانيا . 1 
قال لقاضي عبد لهاب في هذ مسأل الفرعة ه لا أحفظ نصا في هذا القت : وعندي أنه ْ 
يلزمه إعادة الاجتهاد خلانا لمن قال يجتزيء بالأول . لأنه قد يتبين له . ولأنه مريد للصلاة . غائب ؛ 
عن القبلة . فأشيه من لم يتقدم له اجتهاد , ولأته كالحاكم إذا اجتهد فحكم في حادثة بها أداه اجتهاده ْ 

اليه . ثم اختصم البه في مثلها 'ثانية  ٠‏ فإنه يلزمه الاجتهاد ثانية ٠‏ كذلك في مسألتنا » | 000 
قلت : وهنا مذهب الحتابلة أيضا . 0 
انظر المغني لابن قدامة : ٠ 451/١‏ الإشراف على مسائل الخلاف : 7١/١‏ . 

(4) قي « س » فصل ققط . ' 
(8) ليست في وو س ». ١‏ 
(1) في دامع مسألعه . 


لينل 


مالك بعد موته ٠‏ (وكذلك غيره من العلماء الذين اشتهرت أمانتهم ) "'' , 


لأن العامي إذا جاز له أن يعمل ''' على اجتهاد بعض أصحاب مالك ؛ كان 
عمله على اجتهاد مالك أولى ٠‏ فإن لم يكن أولى منه فهو مثله . ريكون 
مالك كأنه باق . لأن قوله بمنزلته وهو حي ؛ وتصير منزلة العامي مع 
مالك''' . كمنزلة مالك مع الصحابي [ في ] '' أنه يرجع إلى قوله ٠‏ وإن 
. كان ميتا ٠‏ ويكون قول الصحابي أولى من (قول ] ''' أهل عصر مالك "1 . 


لفق 


.» مابينهما ليست في وس‎ )١( ٠ 
. في داس » إذا عمل‎ )1( 
. في « م » منزلة مالك مع العامي‎ )*( 
سقطت من درمء».‎ )4( ٠ 
. » (8)زيادةمند س‎ : 
: اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال‎ )١( | 
المذاهب‎ «٠ : وفيه يقول الشافعي‎ ٠ وصححه النروي وغيره‎ ٠ الأول : يجزز . وبهذا قال جمهرر العلماء‎ 
. » لاقرت بوت أربابها » وفيه يفول ابن القيم « وعليه عمل جميع المقلدين في أقطار الأرض‎ 
والاجماع لا‎ ٠ وعللوا هنا القول بأن الحكم لائورت يموت حاكمه . والشهادة لا تبطل بموت من شهد بها‎ . 
. ينحل بموت المجمعين , والأخبار لاقوت بموت رواتها . فكذلك الفتوى‎ | 
وإليه مال الرازي . والعجب أن‎ ٠ وهو وجه عند الشافعية والحنابلة‎ ١ الثاني : لا يجرز مطلقا‎ 
)! الغزالي حكى اجماع علماء الأصول عليه‎ 
وبأنه يحتمل رجوعه عنه لو كان حيا . ده‎ ٠ وعللرا هذا القول بأن أهليته للفتوى زالت بموته‎ 


١الا‎ 


باب '' القول فيما يوجد في كتب العلماء " 
( قال القاضي 0 .اذا وجد الرجل كنابا مترجما يكفاب موطا 
مالك أو كتاب ( الغوري © 


»- > الثالث : لايجوز إن وجد مجتهد حي , ويجوز إن'لم. يوجد' . ذكره بعض الأصوليين ولم ينب ' 


قال ابن القيم « ومن منع منهم تقليد المبت ٠‏ فإنما هو شيء يقوله بلسانه ؛ وعمله في فتاويه وأحكامه ٠‏ 
بخلاقه » ش : 


انظر أعلام الموقعين : 718/4 ٠‏ المنخول : ص 248١‏ . المسودة : 445 ٠‏ المحضول للرازي 
؟/"/37 . ارشاد الفحول :13م ٠ ٠‏ شرح الكوكب : 8١/4‏ تيسير التحرير أ 4/. 7 
٠‏ البرهان : ١887/79‏ . نشر البنزد : 788/7 , روضة الطالبين : ١99/11‏ , آداب الفتنؤى 
للنوري : 74 ٠‏ صفة الفتوى لابن حمدان : ٠7١‏ 

(1) فياه س » فصل فقط . 

(7) نقل هذه المسألة الطرطوشي عن ابن القصار مصرّحا بذك ٠‏ 

انظر تيصرة الحكام : 356/١‏ . : 

() مابينهما ليس في « س » را يقسي لدف : 

(4) هو أبو عبد الله سفيان بن سعنيد بن مسروق الشوري ٠.‏ الإمام المجتهد ٠‏ ولد سئة 49 بها وظلب 
العلم زهو صغير باعتناء والذه . وروى عن شيوخ كتكيرين منهم إبراهيم بن عبد الأعلى ٠‏ وأيوب ! 
السختياني ٠‏ وبهز بن حكيم . وجعفر الصادق . وربيعة الرأي . وسلمة بن دينار . وشعبة بن الحجاج 
وحدث عنه جماعة منهم الأعمشل وأبو جنيفة والأوزاعي ومسعر . 

وقال عنه شعبة وابن عبينة'« هو أمبر المزمتين في الحديث » توفي بالبصرة سنة 1١1‏ ه ؛ وله كناب ! 
الجامع وهر الذي أشار إليه المملنف . 1 ٍ 
يفن 


1 )1( 


أون] "" العاف "" ,نهل بجر لد أن يقلن قن 
.يعد افيه : قال مالك. [ وقال الثوري وقال الأوزاعي ) '' وقال الشاقععي 


أو الأوزاعي 


- د انظر ترجمته فيما يلي : 
سير أعلام النبلاء : 778/9 ٠‏ المعرفة والتاريخ : 7١7/١‏ . تاريم بقداد : ١9١/9‏ , 
تهذيب الأسماء واللغات : ٠ 1١77/١‏ تهذيب التهذيب : ١١١/4‏ . ش 
)١(‏ هو الإمام أبر عمرو.عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الأوزاعي . نسبة إلى محلة بدمشق . ولد 
: سنة 44 ه . وحدث عن عطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن أبي كشير وغيرهم . وسكن في آخر 
ش عمره بيروت:مرابطا . وبها ترفي سنة ١81‏ ه . 
أنظر تذكرة الحفاظ : 178/١‏ . سير أعلام النبلاء : ٠ ١١9//9‏ الجرح والتعديل : ١84/١‏ , 
تهذيب العهذيب : 7378/5 , 
٠‏ (3) ما بينهما ليست في دس ». 
: () هو الإمام أبر عبد الله محمد بن ادريس بن العباس القرشي المطلبي الشافعي ولد في غزة سنة 
6هاء ونشأ بمكة . وأخذ العلم عن مسلم بن خالد الزنجي . وسفيان بن عبيتة . ومالك ين أنس 
وغيرهم . وحدث عنه الحميدي ٠‏ وأبو عييد رأحمد بن حنبل وأهو ثور وغيرهم . 
: وكان رأسا:في اللغة . ورأسا في الفقه . ورأسا في الأصول . وفي فنون كثيرة ٠‏ توفي سنة 7١4‏ ه . 
: انظر ترجمته فيما يلي : سيرأعلام النبلاء : ٠ 2/٠‏ تاريخ بغداد : 07/7 . وفيات الأعيان : 
٠43 4‏ طبقات الفقهاء للشيرازي : 4 ٠‏ البداية والنهاية : 581/١‏ . 
: (4) سقطت من « س » عبارة « في شيء يجده » واستدرك في الحاشية . 
| (8) مابينهما ليست في دس ». 


إرفيل 


[ قال القاضي ] '' : فهذا '" سبيله أن ينظ . فإن كان من ' 

الكتب العي '' قد اشبتهر '“' ذكرها. . مثل الموطأ ( لمالك :.وجامع ١‏ 
الثوري)'"' وكتاب '' الزبيع ''' ؛ جاز أن يعزى ذلك '*' للمترجم عنه [ اذا ؛ 
كان الكتاب صحيحا مقرزء 1 على العلماء . معارضا يكتيهم ) 9 0١‏ 7 


)١( |‏ ليست في واس ». 
(5) في اش هذا . 
() في و م » الذي . 
(4) في و س » انتشر . 
(0) مابينهما ليست في ها سأ».. 
لحافي رمك 1 ْ 
(0) هو الأمام أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري , صاحب الشافعي وناقل ' 
ولد سنة 11/4 ه ؛ ولم يكن ضاحب رحلة , حدث عنه أبو داود وابن ماجه والنسائي وغيرهم . 
طال عمره , واشتهز اسمه ٠‏ وازدحم عليه أصحاب الحديث . توفئ سنة .77 ه . 
انظر ترجمتة فيما يلي + 
سير أعلام النبلاء : 097 / لالمه ٠‏ طبقات الشافمية الكبرى : ٠ ١87/7‏ تهذيب التهذيب : ش 
. | 1 ش 
(4) في واس » إلى المترجم ٠:‏ 
5 عايتهنا لتاقي وامن و ء 


١74 


وإن كان من الكتب التي لم يشتهر وينتشر ''' ذكرها . لم يجن . 


0 رو 


[ذلك حتى يروي مافيه عمّن ''' ينسب البه . بروايات الثقات عنه '" . والله 


أعلم ) “أ 1 


(1) في داس » لم ينتشر . 
(1) فيه م »عن من. 

() تناول السرخسي وبعض العلماء كابن الصلاح والعراقي هذه المسألة . وجعلوا مناط المسألة 
ومبنى الجراز على الشهرة وحصول الثقة بنسبة الكتاب إلى مؤلفه . 

قال الحافظ العراقي : « اذا أردت نقل شيء من كتاب مصنف ٠‏ فإن كانت النسخة بخط المصنف ٠‏ 
ووثقت بأنه خطه ٠‏ فقل وجدت بخط فلان . واحك كلامه كما تقدم ١‏ وإن كانت بغير خط المصنف ٠‏ 
فإن وثقت بصحة النسخة , بأن قابلها المصنف أو ثقة غيره بالأصل أو بفرع مقابل على ماتقدم . 
فقل قال فلان أو ذكر فلان ؛ ونحو ذلك من ألفاظ الجزم . 

وإن لم تشق بصحة النسخة فقل بلغني عن فلان . أو وجدت نسخة من الكتاب الفلاتي ونحو ذلك مما 
لا يقعضي الجزم.... ١١‏ . ه كلامه . 

وبنحو ذلك قال ابن الصلاح والنووي وغيرهما . 

انظر مايلي ': ش 

التقييد والايضاح : ١74‏ . التبصرة والتذكرة للعراقي : ١١8/7‏ . تدريب الراوي : 1/؟9ة ٠‏ 
تبصرة الحكام.: , البرهان : ٠ 727/١‏ اعلام الموقعين : 7580/4 ٠‏ أصول السرخسي 
: ارفلا" , 


(4) ماببتهما لبست في داس 6 . 


نامالا 


ب '"' القول في الترجمة جمة '' على المفتي 
[ مذهب مالكارحمه الله ] 9) اذا كان الفقيه.عربي اللسان . 
وكان المستفتي أعجميا!؟' 


لايحسن العربية ٠‏ فجاء رجل يحسن لسان العرب والعجم ٠‏ وهو عامي ٠‏ 


زلف 


ولايحسن الفارسية ٠‏ ( أو غيرها من الألسن ) 58 


فترجم للفقيه عن الأعجمي ما قاله ٠‏ وترجم عن الفقيه للأعجمي ما. قاله . 
ذلك ؛ ديصير طريقه طريق الخبر 1 


لوازي اي جاز له 


, في د س» فصل فقط‎ )١( 
. الترجمة : تفسير الكلام بلغة أخرى , والمفسر هو الترجمان . وجمعه تراجم‎ )1١ 

القامرس المحيط : 3799 , لسان العرب : ارو , 

(*) ليست في واس 6 : 

(4) البْصت اف «درض © .ه 

(0) في وم المفتي عجميا . ١‏ 

(1) في د سء فترجم للمجمي عن الفقيه . 

(1) ليست في داس ». ١‏ ش 

(4) في « م » فبجوز . 

(8) اختلف المالكيون في تحديد مذهب مالك في الترجمة عن المفتي .-وهل يكفي فيها واد ؟ 

أ - يكفي واحد . حكاه ابن القصاز والقرافي وابن فرحون عن مالك . وهو مايفهم من قزل خليل ف 
مختصره « وا مترجم مخبر » ٠‏ , ش 0 


ب - لابد من اثنين . حكي عن مإلك . عه 


١الك‎ 


ويجب أن يكون الترجمان عدلاً . كما نقول''' في نقل الخبز , 
ويكون معبرا للفتوى بلسانه على حسب ما قاله الفقيه ( للأعجمي من غير 
تغيير له عن معناه ) " . 

وكذلك '' اذا بعث الرجل بسؤاله ''' في رقعة إلى الفقيه ٠‏ فأجابه 


بخط ''' ٠‏ فيجب أن يكون الرسول ثقة ( لأن هذه ''' من الأمور التي جرت 


- ع ج - الترجمة تابعة لما هي ترجمة عنه ١‏ فإن كان من نوع الرواية فواحد . وإن كان من نوع 
الشهادة فائنان . صححه ابن الشاط . 

وأما الترجمة عن الحاكم فحكى ابن بطال فيها روايتين عن مالك , واختار ابن المنذر والبخاري وابن 
القيم والحنفية الاكتفاء بواحد . 

وذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه ومحمد بن الحسن إلى أنه لابد من ائنين عدلين . 

وسبب الخنلان : هل الترجمة من هاب الإخبار أو الشهادة ؟ 

انظر فتح الباري : ٠ ١80/١7‏ تبصرة الحكام : ١/*؟‏ , مراهب الجليل : ١١5/5‏ ٠.الفروق‏ 
له الطرق الحكمية : 3١‏ . المغني 474/١١:‏ . شرح التنقيع : 294 ١‏ الإشراف 
للقاضي عبد الرهاب : 179/1؟ 

)١(‏ في وم يقرلك. 

(؟) مابينهما ليت في داس ». 

(6) في ٠‏ س » كذلك . 

(4) في هو س » سؤاله , ووقع في « م » تكرار وتقديم وتأخير في هذا الموضع . 

(0) في هاس ء فأجابه الفقيه بالخط . 


(5) في دام وهاذه, 


/لالا1 


العاذة يهافى كل غصر" ' درس .روفي © النانس شرورة انيه '"! وذ 
. أعلم ا( 0 [ ْ 
باب الكزام في وجوه *'' ادلة السمع 
قال القاضي : مد بيّنا ( قبول مالك رحمه الله في ) 0 يُطلانَ 
التقليد . ووجوب الرجوع إلى الأصول ومعانيها '" . فمن الأصول التشمعية 
[ عند مالك ؛ الكتاب والسنة والاجماع والإستدلالات منها والقياس 4 


)١(‏ في «امء عسر. 

(1) في و م » والى الئاس . 

() قال الإمام ابن القيم ه هذا عمل الأمة قديا وحديثا من عهد النبي أ إلى الآن ٠‏ وان أكره من 
أنكر » . 1 

انظر اعلام الموقعين : 598/14 ٠:‏ تيصرة الحكام : ٠ 71/١‏ المسردة لآل تيمية :481 , صفة 
' الفتوى لابن حمدان : 87 . : 

4 مايتتهنا ليشت ف ناس 4 

(8) في دم»رجرب. : 
١ش‏ (5) مابيتها لبت في داضم 

(1) انظر صفحة 8 وما يسيع 
لم مشو الث السرضية إن اتن تيه جتسهور العلماء أريفئة الكتاب والسنة لاسا 
والقياس . : 
نوما كتاهانن الأول تحتل فيه جبدها شق » الاتكسلل » رهن لامشيياقة د ا بن د 


١الى‎ 


1) 


عليها ) 
فصل ''' في الكتاب " 
( كتاب الله عز وجل هو الذي كما وصفه الله تعالى فقال ) “ا 


. (كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 


- > بنص ولا اجماع ولا قياس » . 

وفي كلام المضنف اشارة إلى هذا النوع الخامس . 

انظر المدجّل لابن بدران : ص ١58‏ , الإحكام للآمدي : ٠. 107/١‏ شرح الكوكب : 9/7 ٠‏ 
احكام الفصول : ص 59 ٠‏ المحقق لأبي شامة : ص 8" ٠‏ كشف الأسرار : ١9/١‏ . قواعد 
الأصول لصفي الدين الحنبلي : ص ٠ ١4‏ التلويع عن التموضيع : 0 ١‏ أصول السرخسي : 
” : 

. 6 مابينهما ليست في واس‎ )١( 

(؟) هنا العنوان غير موجود في « س » . 

() الكاف والشاء والباء أصل صحيع واحد . يدل على جمع شيء إلى شيء ٠‏ ومنه سمي المكتوب 
فيه كتابا . لاجتماع الحروف والكلمات فيه . 
وأما في الشرع فهر كلام الله تعالى المنزل على محمد ك . المنقول بالثواتر ؛ والمكتوب في المصاحف. 


وعرفه صاحب المراقي بقوله : 
لفظ منزل على محمد لأجل الاعجاز وللتعبد . 
انظر مايلي : 
معجم المقاييس : ٠ ١68/8‏ مذكرة الشيخ الأمين : ص 814 . ارشاد الفحول : ص 9”؟ ٠‏ نشر 
البترد : 7/1١‏ . 


زفق مابينهما ليمت في و س ه. 


١الق‎ 


خم وقال تعالى 7 رخفي دن لطي د لا 
بل عل تبانا لكل شيء وشقاء وهدى 0 ٍ 

ا له سو ا 
وقال عز وجل ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ببغل هذا القرآن 


)١(‏ سورة فصلت : ا 

() سورة اليقرة : 7. ْ 

(5) سورة الأنعام :078 00 

'(4) اختلف المفسرون في المراد بالكتاب في الآية على قولين : ا 

الأول : المراد به اللو المحفوظ . جاء ٠‏ ذلك عن ابن عرثاس وقشادة وابن زيد: ٠‏ وسال الببه الطبرني 
والبغوي وغيزهما . 

الثاني : المراذ به القرآن الكريم 0000 ٠‏ وعلى هذا التفشيز تكون 
الآية إما من العام الذي أريد به الخصوض ؛ أي ما شرطنا في شيء بكم إليه حاجة إلا وبيئًاه في 
الكتاب , كما ذكره اين الجرزي . 0 
ذاما من العام الذي أريد بد العموم , ولكن بطريق الإجمال والإشارة لا التتصيص .كما ذهب إلية 
المصنف في ص 88-787" . 

انظر زاد المسير : 8/5” أ. الدر المنشور : 519//8#؟ ٠‏ معالم العنزيل : 88/7 , 0 
لاما فتع القدير للشوكاتي : اا ١‏ 
(8) سورة القيامة :218 9و ' 


م14 


لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 4 ''! ( أي عونا ) ''' . 
[ فقطع عذر الخلق به وبإعجازه '"' ٠‏ وظهر إعجازهم عن أن يأتوا 
بسورة من مثله . فثبتت آياته ولزمت '“' حجته ) '") 
فصل '' في السنة "ا 
وأما سنة الرسول عليه السلام . فأصل ذلك في كتاب الله عرّ وجل 


(1) سورة الإسراء : 8ه . 

(1) مابينهما ليست في داس »> . 

(") الإعجاز نسبة الغير إلى العجز . وهو الضعف . 

والمراد بإعجاز القرآن هر نسبة الناس إلى العجز عن الإتيان بسورة من مثله . 

انظر لسان العرب : 758/8 , اعجاز القرآن للباقلاتي :ص 21758 . 

(4) وجه حجبة القرآن أنه من عند الله . والبرهان على أنه من عند الله اعجازه . فإذا ثبت أنه من عند 
الله بدليل اعجازه ٠‏ وجب اتباعه والعمل به . 

ولا خلاف بين المسلمين في حجية القرآن . ولهذا لم يتوسع كثير من الأصوليين في بيان حجبته ٠‏ وإنا 
توسع فيه العلماء الذين كتبوا في الملل والأديان . 

انظر ما يلي : الإحكام لابن حسزم : ١‏ ., الرسالة للشافعي : ١5‏ . الإحكام للآمدي : 
01 ,. الفصل لابن حزم : 84/15 . 

(8) مابينهما ليست في واس » . 

(1) هذا العنران غير موجود في « س » وقد وقع فيها تقديم وتأخير في هذا الموضع لا يضر المعنى. 


(9) السنة لغة : الطريقة , حميدة كانت أم ذميمة . 358 


لديل 


قأل الله تعالى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله » "' [ وقال عير . 
٠‏ وجل 7وأطيعوا لله والرسول 4 ''' ) وققال تعالى 3لا تجعلوا دعاء الرسول 1 
بينكم كدعاء بعضكم بُعضا ‏ إلى قسوله 7 فليحذر الذين يخالفون عن - 
أمره»'" وقال تعالى 9 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهر| © ْ 
وقال #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4 ”*! وقال 9نلاوزيك . 
لا يؤمنون حتى يحكمولف فيما شجر ينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ها ١‏ . 
قضيت ويسلموا تسليما » "' فأرجب [ الله عز وجل ] ''' علينا طاعة | 
رسوله لله كما أوجب علينا طاعة نفسه سبحانه **' ٠‏ وقرن طاععه بطاعة . 


- > رفي اصطلاح الأصوليين - عنا - ماأضيف إلى النبي له .من قول أر فعل أر تقريز . 

انظر لسان العرب + 1778/1 ٠‏ شرح الكركب : ١185/7‏ . ارشاد الفحول : 9" ٠‏ التلويح : 
*/3 ؛ المحلى على جمع الجوامع بحاشية البناتي :84/7 . 7 
)١(‏ سور النساء : :ثم . 

(1) سورة آل عمران : ١7‏ “زما بين القرسين لم بذكر في و س > . 

() سورة الثور : 88 . 

(4) سورة الحشر : ا . 

(6) سورة التساء : 89 , 

. » سورة النساء 78 , واختصرت الآية في « م‎ )١( 

(9) اليسحافي وض + .: 


.(4) اليست في دوس ». 


١ام؟‎ 


. نفسه "١‏ وأمر بأخذ ما أتى به ''! . والإنتهاء عما نهى 7 عنه ؛ وأخبر أنه 
. ولآه بيان ما أنزل اليه . فقال عر وجل 7 وأنزلنا إليك الذكر لين للناس 
مانزل اليهم © '“' وقال 8 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » '*! 
إلى آيات كثيرة [ تدل على وجوب الستنة ''' كوجوب الكتاب ) " . 


(١)في‏ وم بطاعتة . 

(؟) في وس >ما أتى , 
(") فيه سء انتهى . 
٠‏ (6) سورة النحل : 4غ . 

(0) سورة النجم : " - 6 . 

)١(‏ لا خلاف بين أهل المنة والجساعة في حجية السنة - من حيث الجملة - بل جعلها العد 
التفتازاني من البدهيات. 

ونص في مسلم النبوت وشرحه على اتفاق الآمة على حجية السنة . وقد جمل الخلاف فيها من علم 
الترحيد . ش 

وقال ابن حزم في باب الاعتقادات المجمع عليها « واتفقوا أن كلام رسول الله عله اذا صم أنه كلامه 
بيقين فراجب اتباعه » . 

انظر - فضلا - ما يلي : 

شرح الكركب ١517/1:‏ . الرسالة : 8# , المستصفى : 0 . مسلم الثبرت : ١5/١‏ , 
مراتب الاجماع : ٠ ١78‏ ارشاد الفحول : ** . أصول السرخسي : 7 . الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع للخطيب : 1845/7 . 

(؟) مابينهما ليست في داش 6 . 

م1 


فصل في الا رجماع " ْ 
ا الإجماع ' ''' فأصله في كتاب الله عر وجل أيضا فالا اله 1 
ش تعالى (ومن بشاقق السول من بعد ما ين له الهدئ ويعيع غير سبيل ١‏ 
المؤمنين تولّه ماتولى ونضله جهنم وساءت مصيرا 4 ''' وقال تعالى وأطِيغوا ٠‏ 
لذو أطسعر الرسول وأو الكو متكم "!ونال الى لو رذ إلى . 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 4 '"' . 0 
ذان تعاليها جاح ييل الم ا زوغثر تزه الباجتوم. نا تر ْ 


ابس عا في قل 1 

(1) الإجماع لغة : الإتفاق والعزم . 1 

واصطلاحا : انفاق مجتهدي أمة محمد اعَلله بعد وفاته في أي عصر من العصور على أمر من الأمور ' 
. وينقسم إلى قطعي وظني : | | 

فالقطعي هر : الإجماع المشاهن أو امنقول توائرا دون اختلاف فيه . 

والظني هو : الإجماع المنقول آحادا , أر المختلف فيه ؛ كالإجماع السكوتي . 

انظ - فضلا - القاموس المحيط : لا١ة ٠‏ ارشاد الفحول : ٠ 7١‏ شرح الكوكب : ؟/ 3 : 

شرح التنقيع : 777 ١‏ روضة الناظر : ١814‏ . نشر البنود : ؟/31.. 

(6) سورة النساء.: ٠ ١١8‏ واقتصر على بعضها في ٠‏ م ». 

5 سورة النساء : 99 ٍ ش 


(5) سورة النساء : "87 . 


مذ 


| ترك اتباع الرسول ف" .. 
وأمر بطاعة أولى الأمر منهم ٠‏ و[ جعلها ) '' مقرونة بطاعته '" , 
1 وطاعة رسوله عليه السلام . 

وقيل '“! في أولى الأمر :]نهم العلهاء «.رقيل : أمراء السرايا 


إللق 


)١(‏ قيل : إن الآية لا تدل على محل النزاع . لأن الذم فيها لمن جمع الأمرين . وهما مشاقة الرسول 

ومخالفة المزمنين , وهنا لا نزاح فيه . 

1 وأجيب بأنه رتب الوعيد على كل واحد لا على الكل ٠‏ إذ لو لم يكن كذلك لكان ذكر مخالفة المؤمنين 
لغرا لا فائدة فيه , لأن المشاقة مستقلة في ترتيب الوعيد . وكلام الله يصان عن اللغو . 

, واختار الملامة ابن تيمية رحمه الله : أن كل راحد من الوصفين يقتضي الرعيد لأنه مستلزم للآخر‎ ٠ 
. فمن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم . ومن انبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضا‎ 

ش انظر للتوسع في المناقشة : نهاية السول : 518/7 ٠‏ شرح الكوكب : ٠ 7١8/7‏ المستصفى : 

ْ » مجموع الفتاوى : ١97/١4‏ ؛ ارشاد الفحول : 7 . 

| (؟)زيادة من وس 0. 

() في د م » بطاعة الله عر وجل . 

(4) في وم » فقبل . 

(0) في « س: » أنهم أمراء السرايا وقيل إنهم العلماء . 

والسرايا جمع سرية وهي القطعة من الجيش ٠‏ نميله بمعنى فاعلة . قيل: لأنها تسري في خفية ٠‏ وقيل 
: لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم ؛ من الشيء السري أي النفيس . 

قال الزرقاني : وقد جرت عادة المحدئين وأهل السير واصطلاحهم غالبا أن يسمّوا كل عسكر حضره 

النبي لله بنفس الكرية ‏ غزوة » وما لم يحضره بل أرسل بعضا من أصحابه إلى العدر ‏ -- 

وما 


ل ا 
وأمراء السرايا 9 

عن ان آنا السراا م جلة لعلساء :د ا يكن ب 
عليهم إلا من علماء الصحابة وفقهائهم ؛ نأمر الله تعالى بالرد م 
اجيم انشع أناحعة ابعر لتم ] 1 . 


-- دسيّة » أوه بعثاء ١‏ 

وبنا ليه لال نتوين بن اك وجماعة « إن عبد ا ريا ل له التي غزا يها بيفسه سيع | 
وعشرون غزوة ؛ وم يقاتل إلا في تع , وأما عدد سراياء فسيع وأيهون سرية ‏ 
انظر تاج العروس : ١ 3176/٠١‏ المضباح المنير ٠6‏ . الشبرة الحلبية : ١86/8‏ 5 ْ 
الأئر : ٠ 77/١‏ شرح الزرقاني على المواهب : "81/١‏ . 

(0)زيادامن رمع 0100 

1) اختلف المفسرون في المراذ بأولى الأمر في الآية المذكورة : 

أ - الأمراء خاصة ١‏ وبه قال أبو هريرة وأين عباس في رواية ٠‏ ورجحه ابن جرير . 
ت-العلما.خاسية.. يه قال جاين بن عبد الل واين عياض في رداية:: 
00 ش 

وقبل غير ذلك . ش ْ 

انظر : زاد المسير :0113/8 . تفسير إبن كثير 817/1١:‏ . المحرر الوجيز : 00 


(17) مابينهما زيادة صن « م ©»,. 


كما 


فهذه أصول السمع . رأصلها كلها في الكتاب كما قد ١‏ رأيت!"! 
ٍ وض حزن 9 مضافة إلى بيان الكتاب . لقوله تعالى 7 تبيانا لكل 
شيء 14“ وقوله ف ما فرطنا في الكتاب من شيء 74" . وعلى هذا إضافة 


. في دم » كما رأيت‎ )١( 

(1) الأدلة الششرعية من اجماع وقياس ونحوهما ترجع الى الكتاب والسنة . لأن حجّيتها إنما ئيتت 
بهما ٠‏ فيكون الكتاب والسنة هما مرجع الأحكام . 

ثم لو دققنا النظر لرأينا أن السنة ترجع الى الككتاب لأمور : 

أ - لأن القرآن قد دل على حجية السنة . والعمل بها . والاعتماد عليها . 

ب - لأن السنة إنها جاءت لببان القرآن . وشرح معائيه . رتوضيح مشكله . 
فيناء على هذا يكون القرآن أصل الأصول ٠‏ وصصدر المصادر , ومرجع الأدلة كلها . كما أشار اليه 
المصنف . 

قال ابن حزم ه القرآن هر الأصل المرجوع اليه في الشرائع » . 
وقال الشاطبي ٠‏ القرآن هو كلبة الشريعمة . وعمدة الملة . وينبوع الحكمة . وآية الرسالة . ونور 
الأبصار والبصائر » . 
انظر - فضلا - الإحكام لابن حزم : 51/١‏ - الموافقات : 767/7 - المدخل لابن بدران : ١99‏ - 
الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان : ١9‏ . 

(") في « م » وهي مضافة . 
(4):سورة النخل 8ه . 

(9) سورة الأتعام 74 . 


/اخم 1 


ا 0 ُ 
الكتاب أمر بقبول ذلك كله ( فوجبت حجة جميعه ١]‏ . وهكذا 5 
لزم تقليده من أولى الأمر . ['وهم العلماء كما ذكرنا]""". 
( فصل في الاستدلال والقياس ) “) 3 
ثم دل الكتاب على الاستنباط والاستدلال في غير موضع قال ْ 
الله عز وجل #فاعتبروا 7 أزلن الأبصار »'") وقال تعالى 9 فإن تنازعتم في ٠‏ ا 
شيء 4 إلى قوله #تأويلا4 ”! فكان في ذلك دليل على الانعزاع من:الأصول ش 
. واحاق المسسكوت عله بالمذكور على وجه الإعتبار ''' . وهذا هللو ' 


(1) في و س » مما لا يوجد في الكتاب نصا ولا في السنة . 

(5) زيادة من « م . 1 

() ما بينهما لبست في واس ». 

' (4) العنوان من دم > . 

(8)سورة احفر 7 

(3) النساء وم والآبة بتمامها في « سس » . 

(7) وجه الدلالة من آية الحشر : 1 
أن الله تعالى أمر بالإعتبار , والإعتبار مأخوذ من الغبور - وهر المجاوزة - والقياس' مجاوزة حكم أ 
الأصل الى حكم الفرع . فكان داخلا تحت الأمر بالإعتبار ٠‏ وضعف بعض العلساء الإستدلال يهله ' 

الآبة غلى اثبات حجبة القياس . انظر ما قبل عن ذلك فيما يلي : اسك ) 


١484 


باب "١‏ القياس والإجتهاد. وأصله في الكتاب. 
وهو أيضا مسضانف إلى ببانه . وليس شيء من الأحكام يخرج 


عن''' الكتاب نصا وغن السنة والإجماع والقياس ٠‏ وقد انطوى تحت بيان 


> » المحصول للرازي : 77/17/7 - نبراس العقول ص 519 - الوصول لابن يرهان : 7217/7 - 
احكام الفضؤل للحففا - شرح التنقيع : وخ" المفردات : ٠ 7٠١‏ معجم المقاييس : 1ف *# 
وأما رجه الدلالة من آبة النساء : 


فهر أن الله تعالى أمر بالرد الى الله ورسوله . والقياس رد إلى الله ورسوله ٠‏ فيكون القباس مأمورا به 


ووجه كون القياس رد الى الله ورسوله . هر أننا حين نرد المسألة الى الكتاب والسنة إما أن نجد نص 
الشارع على عين المسألة أو على نظيرها . ش 

فإن نص على عبنها فلا إشكال . وان نص على نظيرها ألحقنا المسألة المتنازع فيها بنظيرها المنصرص 
عليه . فكان القياس رد) إلى الله ورسوله بهذا الإعتبار . ١‏ 

قال العلامة الألوسي « والحق أن الآية دليل على اثبات القياس . بل هي متضمنة لجميع الأدلة 
الشرعبة . فإن المراد بإطاعة الله العمل بالكشاب . وبإطاعة الرسول العمل بالسنة . وبالرد إليهما 
القياس ..لأن رد المختلف فيه غير المعلوم من النص إلى المنصوص عليه إنا يكون بالتتمشيل واليناء 
ا عليه . ولي القياس شيئا وراء ذلك , وقد علم من قوله سبحانه 7 فإن تنازعتم 4 أنه عند عدم 
النزاع يعمل بما اتفق عليه. رهر الإجماع » . 

انظر روح المعاني : 55/8 - التفسير الكبير : ١65/١٠١‏ - أضراء البيان : 889/١‏ , 

. في د س » أبان‎ )١( 

(') في وم»من. 


ذا 


الكتاب ذلك كله 190 , ! 
وفي ذلك بيان معنى قوله تعالى ''' 7 تبيانا لكل شيء 4 '' وقوله ' 
(ما فرطنا في الكتاب من شيء 4.©' وقوله ( شفاء لما في الصدور ١‏ 


والله أعلم . 


. ١87 انظر صنحة‎ )١( 

(؟) في هم » [ بيان معنى قوله ]., ثم تكررت العبارة , 

(") سورة التحل 45 . 

4 سورة الأنعام 8 . 

(8) سورة يونس /ا0 ؛ وقد ذكرت هذه الآبة قبل سابقتها في ه س 2.6 


1 


فصل ''' في القياس '' : 
'ومذهب مالك رحمه الله القول بالقياس 7 . وقد بينا الحجة له . 


ودليل آخر '*' على صحة القياس وهو اجماع الصحابة رضي الله 


. » هذا العنوان من « م‎ )١( 

(؟) القباس لغة ؛ التقدير والمساواة . 

واختلفرا بعد ذلك هل هر حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر . أر مشترك بينهما ؟ 

وأمنا القياس عند أهل الأصول فهو « اثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة 
الحكم عند المثبت » وعرق يغير هذا . 

انظر نهابة الول : 7/6 - احكام الفصول : 457 - فواتع الرحموت : 741/7 - نبراس العقول : 
١‏ - تاج العروس : 7397/6 . 

() وبه قال جسهور العلماء . خلانا للظاهرية . وجماعة من المعتزلة . على أن بعض المانعين يقول 
بالقياس .الجلي فقط. 

انظر احكام الفصول : 45١‏ - نشر البنود : ٠١5/7"‏ - الإحكام للآمدي : 4/4 - العدة لأبي يعلى 
4 -المفنى للخبازى : 788 - ميزان الأصول : 888 - تقريب الوصول : ١74‏ - 
التحصيل للأرموي : ١85/7‏ - الإحكام لابن حزم : 87/17 . 

(4) في« م » والدليل أيضا . 


لحل 


بين العا قمع بعضهم لبعض ''' [ القول بالقياس والإستعمال له في 
الى 


ش الحوادث )9 عن لمهم المبوملسي ([ سير ماهم" 


)١(‏ اجماع الصحابة حكاه جماعة منهم الجويني والآمدي والقرافي والباجي والرازي. وأ المخطات 
الحنبلي والمزني . ش 
البرهان : 7513/9 . - الإحكا م للآمدي : 58/4 - شرح التنقيح : 6ه - التمهيد 300 
المحصول : 7/7/7 - أحكام القصول : 8.7 .. 

(؟) في داس » لبغض ذلك . 

(5) زيادة من دم 4 . ١‏ 

(4) في « س » حتى إن أحدهم ٠‏ وقي « م » على أن بعضهم 

(8) في د س » بالشجرة والثمرة . ٠‏ ْ 
() جاء عن زيد بن ثابث وعبد الرحذن بن غنم رضي الله عنهما تشيبه الأخرين بفصنئ شجرة | 
وجاء عن علي بن أبي طالب رضن الله عنهما تشبيههما بالشعبتين انشعبتأ من السيل . 

أخرجه البيهقي :7 وعبد الرزاق : 9/٠‏ والدارقطني : 6/6 ١‏ واين أي شسيبة : 
او للم 1 وين حسسزم قي المحلى والإحكام بارلم؟ - كولل لارحورن الال 
والحاكم في المستدرك - بدون تفصيل - وقال : صحيع على شرط الشيخين ولم يخرجاه :رسكت عله 
الذهبي : 789/4 . ٍْ 1 02 
والأثر أورده ابن حزم بإسنادين وضعقهمأ ٠‏ لأن الأول فيه عيسى بن أبي عنى اخناط . وقالاعنه 
إنه ضعيف , ولأن الشعبي لم يدرك عمر فهر منقطع . ا 
وأما الثاني ففيه عبد الرحمن بن أبي الزناد . وقال عنه : إنه ضعيف . ش 
وقدحه في الإسناد الأول مسلم : ولاسييا أن الائظ أبن عن فالفن عي الال و 
ولكن قدحه في الإسناد الثاني منخل نظر ؛ لأن أبن أي الزناد حسن الحديث كما قال الهيثمى :2 - 


يندلا 


في مسائل الجد والإخوة) 1١‏ . 
:. ويقول ابن عباس '"' « لو لم يعبر الإنسان في العقل "إلا 


بالأصابع 5 كا 


> د وقد وثقه الترمذي والعجلي ٠‏ وقال عنه ابن حجر : صدوق . 
وقد صحح الحانظ ابن المديني وجماعة ما حدّث بالمدينة ؛ والراري عنه هنا اسماعيل بن عبد الله بن 


أريس المدني . 
هذا وقد صرّح الشبخ أحمد شاكر بأن اسناد الدارقطني اسناد صحيع . 
انظر ما يلي : 1 


الإحكام لابن حزم : ١71١/17‏ - تهذيب التهذيب : ١7١/5‏ - مجمع الزوائد : 5٠‏ - تقريب 
التهذيب ص 42١ "4.٠‏ - التلخيص الحبير : 7/اهم . 

.» زيادة من رم‎ )١( 

(؟) هو حبر الأمة أبر العباس عبد الله ين العباس بن عبد المطلب بن هاشم . ابن عم رسول الله ع, 
ولد بشعب بني هاشم قبل الهجرة بغلاث سنين . كان عالما بالعفسير والفقه وغيرهما من العلوم , 
وحافظا لكثير من شعر العرب ٠‏ وكان يلقب بالبحر لكثرة علمه , توفي بالطائف سنة 51 ه . 

سير النبلاء : 751/7 - نسب قريش للزبيري : 51 - وفيات الأعيان : 57/7 . 

(5) العقل : الدية . سمينت بذلك لأنها تعقل الدماء عن أن تسفك ؛ وقيل لأن أصل الدية الإبل 
فكانت تجمع وتعقل بفناء أولياء المقتول . ومراد ابن عباس هنا دية الأستان . 

انظر الدر النقي : 77١/7‏ - حلية الفقهاء : 155 . 1 

(4) أخرجه بنحوه عبد الرزاق : 518/5 - والبيهقي : 4١/4‏ - ومالك في الموطأ - بشرح الزرقاني 
: 188/4 - وابن حسزم في المحلى : 2١/٠١‏ - وفي الإحكام : ١9١/7‏ , ونازع في كون هذا 
قباسا . 


و" 


1 


| [ وغبر ذلك ما بطول كر اها هو مشهور عنهم ) "اول كر 
أحد منهم على الآخر ما اذهب اليه من جهة القياس [ فدل على اجنماعهم 
على القول بالقياس . وعلى.ضحته ٠‏ وأنه مما يتوصل به إلى علم الحوادث ‏ 
د ذكرناه من دلائل الكتساب والسنة: والإجماح على صحته ٠‏ ووجوب 
القول بأ 06 


)١(‏ ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أمثلة كشيرة على استعمال الصحابة للقياس.. ثم قال «: ولا يلنفت 
الى من يقدح في كل سند من هده الأسانيد .. فهذه في تعددها واختلاف وجرهها وطرتتها جارية 
مجرى التواتر المعنوي الذي لا يشلك قيه... 8 

انظر اعلام الموقعين : 7١17/١‏ .! 

(؟) ما بينهما زيادة من دام 6 . 

() وقد حاول نفاة القياس ادخال المسائل المجمع عليها والتي ألزموا بها . ٠‏ في عمومات التصوص . 
قال ابن القيم معلقا على تلك المحاولة « وهؤلاء إن أمكنهم ذلك في بعض المسائل ... قلا يمكتهم 
ذلك في كثيز من المواضع . وهم مضطرون فيها ولا بد إلى القياس أو القول با لم يقل به غيرهم تمن 
تقدمهم . فلا يعلم أحد من أئمة إلفعرى يقول في قرل النبي عَلتّه- وقد سئل عن فأرة وقعت فني سمن - 
« ألقرها وما حولها ركلره » إن.ذلك مختص بالسمن دون سائن الأدهان والمائعات , هنا 5 بأن 
الصحابة والتابعين وأئمة الفتها لا يفرقون فيه بين السمن والزيت والشيرج والديس .. 

ثم قال م وهل يستريب عاقل في أن النبي ما قال « لا يقضي القاضي بين اثنين وهواغضبان » انما 
كان ذلك لأن الفضب يشنوش عليه قلبه وذهنه وهنمه من كمال الفهم ... فمن قصر النهي غلى 
الفضب وحده دون الهم المزعج والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد ...فقد قل فقهه وفهمه 1٠...‏ . 


و كلامةه . م ا 


للف 


وبالله التوفيق ) 
باب القول في الخصوص والعموم " 


( قال القاضي ] "' : من مذهب مالك رحمه الله القول بالعموم ©) 


ع - قلت : وأما ما ورد عن الصحابة من ذم الرأي والقياس ٠‏ فالمراد به القياس الفاسد . كالقياس 
المخالف للنص . قال في المراقي : : 
وما روي من ذمه نقد على به الذي على الفساد قد بنى . 
انظر اعلام الموقعين : 7١9 - 707/١‏ - نشر اليفود : ٠١7/7‏ - مذكرة الشيخ الأمين : 81" . 
)١(‏ ما بينهما زيادة من « م » . 
(؟) في ه س » باب القول في العموم . 
وعرف التلمساني العموم بقرله ه هر كون اللنظ مستغرقا لكل ما يصلح له » ٠‏ وقال ابن جزي « هو 
شمول الحكم لكل فرد من أفراده » . وقال التلسساني في تعريف الخصوص ٠‏ هو كونه ‏ أي اللفظ - 
مقصورا على بعض ما يتتارله » . 
وهذا اللتعريف لا يشمل الخصوص المفهوم من اللفظ الخاص لأنه لا يقال له بأنه مقصور على بعض ما 
يعناوله , 
انظر المنهاج للباجي : ١7‏ - احكام الفصول : 7 - مفشاح الوصول : 54 - المعتمد : 54/١‏ - 
الإحكام لابن حزم : 0/١‏ - تقريب الوصرل : 786 - نشر البتود : 3١١/١‏ . 
() زيادة من م« م 6. 
(4) قال ابن تيمبة رحمه الله م أما دلالة العموم المعنري العقلي فما أنكره أحد من الأمة قيما أعلمه 
٠‏ بل ولا من العقلاء ... وأما العموم اللفظي فما أنكره أيضا إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر في 
العلم . ولا كان في القرون الثلائة من ينكره ٠‏ وإغا حدث إنكاره بعد المانة الثانية ٠‏ وظهر بعد المأثة 
الثالثة ...» قلت : لعله يريد بقرله « من ينكره » أي على وجه الظهور والإنتشار . 
انظر - فضلا - مجموع الفتارى : 42١/5‏ - ارشاد الفحول : ١١8‏ . 

وود 


[ وقد نص عليه في كتنبه ومسائله ) ''' حيث يقول محتجا اداه ا 
بين كل زوجين : لعموم ايجاب الله عرّ وجل ذلك بين الأزواج '"أ 
"اوقد "اسل عن هذة الصغيرة من الرقاة”. :قحسي 41 يقرقه تعالى ا 
فوالذين يترفون منكم ويذرون أزواجنا يعريصن بأننسهن أربعة أشهر . 
وعشرا 14" . وقد احتج لقوله « إن الإعتكاف لا يكون إلا في المسجد : 
سؤاء كان جامعا أو غيره 1 

بقوله تعالى ‏ 9 وأن اللو نال "قال مالك ) " 1 


«فعم لل سبحانه امساجد كلها ٠‏ ولم يخص مسجدا من مسجد ل 


وحكم هذا الباب [ عنده ) ' ٠‏ أن الخطاب إذا ورد باللفظ العام . 


.» زيادة من وام‎ )١( 
) . انظر المرطأ : ؟/ركحةة‎ )5( 
١ في وم » وكذلك قال.‎ )6( 
. في دم » واحتج‎ )4( 
, 576 سورة البقرة‎ )0( 
. في وام » المساجد‎ )1( 
,.141/ (/ا) سورة البقرة‎ 
(4ازيادة ساو ءءء‎ 
.. 9١1/١ - انظر الموطاً - كتاب الإعتكاف‎ )4( 
ْ .» زيادة من دوم‎ )٠١( 
لحل‎ 


نظر . فإن وجد دليل يخص اللفظ '' . كان مقصوراً عليه ؛ وان لم يوجد 
دليل يخصه . أجري الكلام على عمومه . 

ووجه ذلك : أن فطرة اللسان في العام الذي وصفته احتمال 
الخصوص . إذ لو لم يكن محتملا ''! [ لذلك ) 
يجري حكمه على جميع ما اشتمل عليه '©) ٠‏ ولو كانت عينه توجب ذلك لم 
ا يجز أن يوجد في الخطاب لفظ عام أريد به ا لخصوص . ولا جاز أن يقوم 
دليل على خصوص لفظ عام ٠‏ وفي وجودنا الأمر بخلاف ذلك دليل على أن 
:“من اللنظة لا رجن :0 الشيري ان 


م( 7 
لكانت عينه توجب أن 


)١(‏ في دس و يخصه. 
(1) في دم » واحتمال الخصوص إذا لم يكن . 

(#ازيادة و60 

(4) في « م » كان سنة توجب أن يجري حكمه على جميع ما استعمل عليه . 

)١(‏ في دس »لاا يوجب. ش 

(1) أي لا تفيد العمرم على سبيل القطع . وهذا مذهب الجمهور . خلانا للحنفية ويعض الحنايلة 
الذين يرون أن اللفظ العام قطعي الدلالة على كل فرد بخصرصه. 

قال صاحب الراقي : 


وهر على فرد يدل حتما 2 دفهم الاستغراق ليس جزما 
بل هى عند الجلَ للرجحان 2 و«القطع فيه مذهب النعمان 
:3 انظر ما يلي : : 3 


١وا/‎ 


واذا كان ذلك "١‏ كذلك علم احجماله ٠‏ ومتى علم أنه مجتمل لم ' 
يجز الإقدام على الحكم به . ذون البحث والنظر في المراد به . والمعنى الذي ْ 
خرج '') عليه ؛ لأن الله عمز وجل أمرنا باتباع كتابه ؛ وسنة رسوله عبلييه 
السلام''' , ( والصواب ) ''' والإعتبار يهماء والرد اليهما . فذلك كله . 
كالآية الواحدة فلا يجوز ترك شيء من ذلك مع القدرة عليه ؛ واذا لم : 
يجزا*' ذلك وجب أن ننظر ولا نهجم ''' بالتنفيذ قبل التأمل "كمال 


2 التبنصرة : 115 - تطريع الفروع للزنجانى : 1/7 - تمع الغفار : 81/١‏ - التلزيع ؛ ظ 
88/١‏ - شرح الكركب : 1١4/7‏ - نشر البنود : ٠ . 3١8/١‏ 0 
)١(‏ ليست في وس ». ْ 

(5) في دم » يخرج . 

(5) في « م » بيه فقط . 

(4) زيادة من داش > . 

(0) في و صسء نجد,. 

(7) في وم » ينظر ولا يهجم|. 

(1) اختلف العلساء في جواز العنمل بالعام قبل البحث عن المخصص ٠‏ فذهب أكثر الحنفية - 
“الى شخت م امتهم - رات ني ران أخمانها الرمقر منة النرية ران اعفيل وصان ١‏ 
الشافعية منهم الصيرفي والبيضاري ٠‏ إلى جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص .7 | ١‏ ' 
وذهب أكثر الشافعية . وأحمد في رواية . اختارها أبو الخطاب . الى عدم الجواز . وهر الذي قزره 
المصنف .. وقطع به الباجي , وجكى ابن الحاجب والغزالي الاجماح عليه . رفي حكاية الاجماج 00 


ليلدل 


نبادر في الكلام المتصل الى أن ينتهي ١‏ , فننظر ''! هل يتبعه استثناء أم 
لا5. 


وكذلك الكتاب والسنة والأصول كلها . كالآية الواحدة . ولا 


ش د 2 5 . 3 
يجوزا' أن نبادر بالتنفيذ “©' . حتى نتدبر وننظر *! . فإن وجدنا دليلا 


يخص حملنا الخطاب عليه ٠‏ وإن لم نجد '' فقد حصل الأمر . والمراد به 
التنفيذ . وإنما جعلت الأسماء دلائل 4 على المسميات . وقد ورد اللفظ 


- - نظر ء فإن الخلاف فيه ثابت ؛ حكاه غير واحد . 
انظر ما يلي : احكام الفصول : ١67‏ - التبصرة : ١١9‏ - المسودة : 38 - البرهان : 205/١‏ - 
' المحصول للرازي : 59/17/١‏ - العدة لأبي يعلى : 878/7 - المستصفى : 187/7 - قوائع 
الرحمرت : 559/١‏ . 
)١( :‏ في « م » الى أن ينقضي الى آخره . 
(؟) في « م ؛'فينظر . 
ا (5) في وس » ولا يجب . 
ش (4) في و م » يبادر الى التنفيد . 
(0) في « م » بتدبر وينظر . 
(1) في وم » وجد دليل . 
(/1) في وم هيجد. 
(4) في وم » دليلا . 


ل 


على عمومه . والحكم جار على جميع ما انطوى عليه . لأن قضية العقول أن ش 

كل مسارين ليا مد عن عي سانيا إلا باشبخض ادع" 

بعنى '' يوجب إفراده عن صاحبه , فإذا ''' عدم دليل الإفراد . فلا حكم إلا' ١‏ 
العنية :11 يلل احدهنا أولى من الآخر . [.واذا كان هكذا .صح ما ' 
قلناداقي العمو والخصرض ب تريالله العرقيق] 180 ئ 


)١(‏ في دام »معنى. 
(؟) في دو معراذا. 
(9) ما بينهما زيادة من « م ©. 


باب ''' الكلام في الأوامر والنواهي ''"' 
2 


الأوامر عند مالك رحمه الله على الوجوب ''"' .., اذا وروت "أ من 


)١( ْ‏ هذا العنرآن من « م » . 
00 الأرامر جمع أمر . وهر القول الدال بالذات على اقتضاء فعل . غير كف ٠‏ مدلول عليه بغير كُفّ 
ومرادفه . على وجه الاستعلاء . 
والنواهي جمع نهي . وهر القول الدال بالذات على اقتتضاء كف عن فعل . لا بقول كف رتحوه . على 
وجه الاستعلاء . 
< انظر - فطلا - ما يلي : 
جمع الجوامع بحاشية البناني : 7519/١‏ - .565 - البحر المحيظ : 768/7 - بيان المختصر : 
880١/7 |‏ - فواتح الرحموت : "48/١‏ - أبرز القواعد لشبخنا الدكتور عمر عبد العزيز : ١١5‏ 
00000 
(") في « م » عند مالك رحمه الله أن الأوامر على الوجوب . 
وهكذا جزم القرافي أيضا بنسبعه إلى مالك . وقد اختلف أصحابه على أقوال عديدة : 
الأول : الوجوب ويه قال ابن القصار - كما هنا -:والقاضي عبد الوهاب وأبر تمام والباجي وقال ه 
| إنه المشهور عن أبي بكر الأبهري » . ونسبه العلوي الى أكثر المالكية. وصححه القرطبي وابن 
| الحاجب. 
: الثاني : الندب : وبه قال ابن المنتاب وأبو الفرج . وحكاه القاضي عيد الوهاب والمازري عن الأبهري 
١ <‏ وهو الذي ذكره الأصفهاني في الكاشف عن ابن القصار . وكلامه هنا بخلاقه . 
الثالث : الترقف . وبه قال الباقلائي وابن العربي . 
الرايع : أمر الله تعالى للوجوب ٠‏ وأمر النبي ##البيعدأ منه للندب . حكي هذا عن الأبهري . وأنظر 
' التعليق الآني . 
' (غ4)افي دو سء تجردت. 


مفروض الطاعة ‏ وقد احتج - حين سئل عن تتميم ''' ما يدخل فيه من 
القرب - 000 لوأتموا الحج والعمرة لله 4 ''' وبقوله تعنالى وم 
أقمرا الصيام الى الليل 4 "ا : | شْ 
والدليل على صحة ذلك ( هو ) ©! أنالمفروض الطاعة.؛ إذا قال ' 
انمه طافقة؛ « أنغل » لم يعقل منه لا تفعل ولا ما في معتاه , ولا ' 
توئّفا وله ماش نات ولا تخيرا'") ولاما ا ٠‏ فلم يبق الا 
ابجاو؟' لفحل انها روس اميف :دل على أن انرا ميعن اوضرب . 


إذا تجردت عن القرائن التي ندل على الندب وغيره'" ,' 


. "09/١ في وام » حيث سل تعن قيم , زانظر هذا العزو في المطأ ؛‎ )١( 

(؟) سررة البقرة ١95‏ . 

(*) سورة البقرة ١81‏ . 

(4) زيادة من وص ». 

(9) في وم »ولا أنت مخيّر . : 

(5) في ذ م ايجاب . ْ 

(/) اختلف العلماء في دلالة الأمر المجرد عن القرائن على أقوال . منها : 

أ - الوجوب . وبه قال الجمهور . 1 
ب - الندب . وبه قال بعض المالكية وبعض الشافعية وجماعة من الممتزلة . 

ب - التوقف . وبه قال أبو الحسن الأشعري في رواية . رالباقلائي والغزالي والآمدي وغيرهم .' -» : 

: اق ش ْ 


0) 


والله أعلم ) 
باب "'القول في أفعال النبي يك" 


55 والصواب أنه يفيد الوجوب إلا بدليل صارف ٠‏ بدلالة القرآن والسنة واللغة . 

فمن القرآن قوله تعالى 7 فليحذر الذين يخالفرن عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » 
فالتحذير من الفتنة والعناب الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه للوجرب . وقوله تعالى 8 وما كان 
مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرآ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 فنفي الإختيار عند صدور 
الأمر دليل على كونه للوجورب ٠‏ 

ومن السنة ما جاء في فسخ الحج الى عمرة وقوله مكو وما لي لا أغضب وأنا آمر أمراآ فلا أتبع » 
رواه ابن ماجة : 1417/7 وقال الهيثمي « رجاله رجال الصحيح » مجمع الزوائد : 777/7 وأصل 
الحديث في مسلم : 474/7 . 

وأما اللغة فلو أمر السيد عبده ٠‏ فخالفه , حسن عند أهل اللغة توبيخه ومعاقبته . 

انظر - نضلا - ارشاد النحول : 44 - احكام الفصول : 4/! - شرح التنقيح : ١١7‏ - المحصول : 
94" -الجامع للقرطبي 445/١:‏ - تشاع الونزلة: 74 -الإحكام للآمدي : ؟/1515- 
التمهيد لأبي الخطاب : ١48/١‏ - المسودة : ١١‏ - ميزان الأصول : 45 - كشف الأسرار للنسفي : 
١ه‏ ل الغنية : 9" - الروضة : ١57‏ - المستصفى : 2١7/١‏ - مذكرة الشيخ الأمين : 15١‏ . 
)١(‏ ما بينهما زيادة من « م ». 

(1) في واس ع باب فقط . 

() قبل الدخول في تفاصيل هذا الباب لا بد أن نعلم أن أفمال النبي كله من حيث الجملة - حجة 
في الشريعة ؛ وملاذ عند الاختلاف ؛ كما قال تعالى 7 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة © . 
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحتجون بأنماله يكلهكما يحتجون بأقواله . وهنا ثابت في « « 


وجرا 


د » 


ومذهبٍ مالك ١!‏ رحمه الله أن أفعال النبي مكل#على الوجوب 5 


> الأخبار ثبرتا لا شك فيه / 
قد حك جناهة المباجعلن دلان ٠‏ منهم ابن العبي وبر الحسي البصري وعيد الا 

إلا أن الآمدي وغيره حكرا خلانا ضعيفا في ذلك . 

والخخلات الذي جرى بين العلماء المعتبرين إنما هر في وجوه دلالة الفعل النبري من وجوب وندب ا 
كما سيأتي تفصيله , ا 

انظر المحصول لابن العربي :475 - العغمد لأنى لمشي :ع5 - الإحكا ام للآسدي 22 
- البحرالمحيط : 181/4 - أفعال الرسول للأشقر مهفا 

)١(‏ في واس » ومذهيه. 

(1) قسم الأضوليون - بناءا على الإستقراء - أفعاله إلى عدة أقسام : 

الأول : :الفعل الجبلي وهو ما نعلهتكلهبقتضى الجيلة كالأكل والشرب . 

الثاني : الفغل العادي وهو ما فعله عله بمتتضى عادة قومه كركوب الإبل . 

الغالث : الفغل الخاص به وهو ما إختص :بدككفهدون سائر أمته كالزواج بأكثر من أربع نسوة : 

الرابع : الفعل الإمتثالي وهو ما فعله امتثالا لأمر الله كالصلاة والجهاد . ش 1 

الخامس القع البباني رهو ما فعله بانا هكم تجمل في القرآن كقطمه هد السارق من الكيع بان 
لقوله تعالى #ناقطعرا أيديهما 4 

السادس : الفعل المبعدأ المجرد وهو ما فعله كثّهابتداء . وتجرد عن القيد تومت مو الأنسات الخنسة 
السابقة: 0007 ّْ : ١‏ 

وهذا القسم على نرعين : ْ ١‏ 

.| النوع الأول : هنا كان معلزم الصفة في حقدئة يأ علننا أنه مله على جهة الويموب أن انيب أز 


الإباحة . أ 5-6 


- - وفي هذا النوع أقوال للعلماء ؛ أشهرها مذغب الجمهور , وهو المساراة والمثلية » أي أن أمته 
مثله في ذلك الفعل . 
النوع الثاني : ما كان مجهرل الصفة في حقدككه. أي لم نعلم على أي وجه فعله . 
وفي هذا التوع أقرال للعلماء : ش 
١‏ - الوجوب مطلقا . سواء كان على وجه القربة أم لا . 
وهو ما عرَاه ابن القصار وابن خويز منداد الى مالك . استنادا إلى فتاويه وتصرفه في الموطأ وغيره ٠‏ 
ره المشهزر عنه. وصححه الشيخ العلوي ونسبه إلى أكثر المالكية كالأبهري واين القصار . ويه قال 
بعض الشافعية كابن سريج والإصطخرى وابن أبي هريرة وابن خيران . 
” - الندب مطلقا . سواء كان على وجه القربة أم لا . 
٠‏ : واختاره ابن العربي والشوكاني . 
" - الإباحة مطلقا . وقد عزاه إمام الحرمين والآمدي إلى مالك . 
4 - التفريق بين ما كان على وجه القرية وما لم يكن كذلك . 
وهؤلاء انقسموا إلى فريقين : 
فريق قالوا : إن كان على وجه القربة فهو للوجرب . وإن لم يكن على وجه القربة فللاباحة ٠‏ وهذه. 
رواية عن أحمد , نصرها أبو يعلى . وهو قول الباجي . 
وفريق قالوا : ان كان على وجه القربة فللندب . وإلا فللاباحة . 
وبهنا قال بعض المالكية كابن المنتاب والتلمساني ؛ واختاره الجويني ٠‏ وهو رواية عن أحمد . 
© - الوقف . وقد عزاه الزركشي لأكثر الشافعية . منهم الدقاق وابن فورك والفزالي والرازي ٠‏ 
واختاره أبو بكر الباقلاتي . ْ 
هنا ملخص الكلام في المسألة . ومن خلاله يعرف موقع كلام المصنف رحمه الله . 
ولمزيد من التفاصيل انظر ما يلي : عه 


وقد قال في مواضع كثيرة محةجا ''' بقزله تعالى ( لقد كان لكم 
1 دم ل سما ْ 0 : 
فِي رسول الله أسوة حستة » : 
وسواء كان ذلك حظرا أو اباحة . حتئ يتبين أنه عليه السلا 
: حي م 
مخصوص بذلك دوننا ٠‏ ؤقد أسقط مالك رضي الله عنه'' الزكاة في 
. الخضراوات . اقتداء بأنه عليه السلام "' لم يأخذها " . 


« ع الإحكام للآمدي 155/١:‏ + البرهان : 147/١‏ - ارشاد الفحول : 785 - العدة لأبي يعلى' : 

0/8" - شرح الكوكب : 181/7 - المحقق لأبي شنامة : ١غ:-‏ احكام الفنصول : 7١7‏ + 
المحصول لابن العربي : 451 - المستصفى : 5 - أفعال الرسول للأشقر : 7١8/١‏ - البحر 

المحيط : 174/4 - أفعال الرسول للعروسي 1 

(7 في دمءاحتجاجا.‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب 3١‏ , 

(5) في داس » لأن مالكا رحمه الله أسقط . 

: ٠ في ه م » بأنها لم بأختها النبي عليه السلام‎ )( ٠ 

: () جاءت في هذه اللسألة نصوص متعددة . منها ما رواه موسى بن طلحة بن هيمد الله أن رسول له 
قال م « ليس في الخضروات صدقة » 1 

أخرجه عبد الرزاق : ١١9/4‏ - والدارتطني : 98/7 - وسجنون في المدرنة ارعةاة 

لكن الارقطني والشرمذي صريا إرساله قال الترمذي د ليس بصع عن ابي كني هذا الباب 

1 4 . شي‎ ١ 

شي با توي راس زه مرب لق ٠‏ وردي بألفاظ أخر منها.ه لا تأخذوا الصدقة 

إلا من هذه الأربعة : الشعير والحنطة والزبيب والتمر » وقد رأى جماعة من العلما ٠‏ كالبيهقي 35 


اح 


فدل على ''' أن أفعاله#عنده على الوجوب ''! ] '' وقال تعالى 
(فاتبعوه 4" ( والأمر على الورجوب ؛ فوجب اتباعه عليه السلام في قوله 


وفعله )!". 


> - والشركاني أن الحديث صحيح بجمرع طرقه ورواياته . 


انظر ما يلي : 
التن للبيهقي : 8/4 -المستدرك : 4.1/١‏ - الجامع للشرمدي : 7١١/7‏ - الدارقطني : 
؟/5 - مصنتنف ابن أبي شيبة: ١9/4‏ -المدونة : ١/556؟‏ - نصب الراية : 585/7 - 


التلخيص الحبير : ١18/7‏ - ارواء الغليل : 775/7 - نيل الأوطار : 350/84 . 
)١(‏ سقط من وم 8 
(7) ظاهر صنيع المؤلف عدم التفريق بين ما كان على وجه القربة ؛ وما لم يكن كذلك . وهر ما 
يستفاد من .كلام التلمساني والباجي في المنتقى . وقد صرّح به العلري فقال : 
وكل ما الصفة فبه تجهسل 2 فالوجوب في الأصح يجمل 
وقيل مع قصد التقرب وإن 2 “فقد فهر للإباحةتمن 
وقد روى عن مالك الأخير والوقف للقاضي فى البصسير 
إلا أن الباجي في الإحكام , والقرافي . جعلا قوله بالوجرب فيما كان على وجه القرية فقط . 
انظر ما يلي : 
نشر البتود : ١١7/7‏ - احكام الفصول : 5١7‏ - المنتقي للمباجي : */.ة” - شرح التنقيع : 184 
- ارشاد الفحول : 56 - المحصول لابن العربي : 71 - مفتاح الوصول : 7؟ - تقريب الوصولك 
لابن جزي ص ١١5‏ . 
(") ما بينهما زيادة من م م © . 
(4) في سورة الأتعام ١818‏ . 


(0) ما بينهما زيادة من دام ». 


فيل 


وكذلك قال عمر '' رضي الله عنه "لما الاير إني لأعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكن رأيت رسول ان بلك » 

وكذلك خلعت الصحابة رض ا ا ا 
وقالوا : ْ 
« رأينا رسول للخل نعليه ع كن ا 


01 هو الفاروق الملهم . وزير رسول اللهك. وأمير المزمنين أبرحقض عم بن الخطاب بن نيل 
العدري . ولد بعد الفجار الأعظم بأربع سنين. وقال خليفة و ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة » , 

وكانت اليه السبفارة في الجاهلية :ركان عند المبعث شديدآ على المسلمين . ثم أسلم فكان إسلامه 
فتحا على المسلمين ؛ وفرجا لهم .من الضضيق . وفضائله كثيرة . استشهد في ذي الحجة سبة 75 ها , 

وقد عاش ثلائا وستين سنة . ا 7 
انظر تذكرة الحفاظ 0/1 - الإصابة ا 
(1) في داس ء رحمه الله . 
(5) في وم لا أعلم , وهو خط . 

(4) أخرجه:البخازي - كعاب الحج - 7/ثلاة - كمه + ومسام ف في اخ أبينا "/ 1 يرتم 

حمفاة ٍ 

(8) في م س.ء تعالها . 

(1) في م شع تعله . د ْ ٠‏ 
(1) لم أقف على خلع النهي أو الصحابة نعالهم عند دخول الكعية . وإنا المعروف خلع الصحبابة ب 
نعالهم في الصلاة لما رأوا النبي ت#خلمها فلما فرغ من الصلاة قال : لم خلعتم نعالكم ؟ قالوا : 
رأيناك خلعت تعليك فخلعنا . فقال ه أتاني جبريل فأخبرتتي أن فيهما قذرا » وهر من حديث « «. 


للق 


. أفعاله على الوجوب إلا أن يقوم دليل الخصوص  ]‏ . 
باب الكلام في الأخبار '''والقول في التواتر "' 

. ومذهب مالك رحمه لله قبول الخبر الذي قد اشتهر ١‏ واستغنى عن 
ذكر عدة ناقليه نيا '“', كمواقيت الصلاة''' . وأركان الحج التي لايتم 


-- أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

أخرجه أبوداود : 471/١‏ . وأحمد : 7١/7‏ . والحاكم في المستدرك : 710/١‏ . وقال « هنا 
حديث صحيح على شرط مسلم . ولم يخرجاه » رسكت عنه الذهبي . ورواه الدارصي : ٠ 79١/١‏ 
والبيهقي : 0 

.» ما بنهما زيادة من دم‎ )١( 

(؟) في و س »ء باب الأخبار . 

(6) التواتر لغة : التتابع . وقيل هو تتايع الأشياء ٠‏ وبينها فجوات وفترات . 

واصطلاحا : إخبار جمع عن أمر محسوس ٠‏ تحيل العادة تواطؤهم على الكذب . وله تعريفات أخرى 
انظر لسان العرب : 716/8 - التعريفات : ٠‏ - ارشاد الفحول : 45 - المنهاج للباجي : ١17‏ - 
شرح الكركب : 316/1 . 

(4) لا خلاف بين المسلمين في حجية المتواتر . خلانا للبراهسة والسُّمنيّة - قوم بالهند دهريون - 
الذين حصروا العلم فيما طريقه ال حواس . 

انظر الروضة : #ة - احكام الفصول : 755 - ارشاد الفحول : 27 - تيسير التحرير : 7١/7‏ - 
الإحكام للآمدي : 77/7 - المحصول لابن العربي : 448 . 

(0) في النص الذي نقله الونشريسى عن المصنف « كمراتب الصلاة » المعيار المعرب : 2١4/١‏ . 


"6 


إلا بها . وتحويل القيلة من بيت المقدس الى الكعبة "' ؛ [ اباد ليل ْ 
الشرائع التي تواترت الأخبار بها عن رسول الشذيكك) "" . 0 

«هذا هو الخبر المتواتر الذي [ يوجب العلم ؛ ويقطع العذر .ويشهد ١‏ 
غان يردي انسدق "١‏ ] رتم مع لريب ا وهذا عا الا تلاق فيه بين ١‏ 


فقهاء الأمصار ( وسائر الأمة '"' ولا ينكره إلا من.خرج عن الجماعة . وضرق ؛ 


: 771/1: أما أحاديث مواقيت الصلاة فقد جمع طرقها ورواياتها الزيلعئ في تصب الرلية‎ )١( 
وابن حجر في. التلخيص الجهير : 4/9 . وابن الملقن في خلاصة اليدر المثير : مم‎ 
: تجد رواياتها في‎ ١ وأما أحاديث أركان الحج كالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة‎ 

نصب الراية : 7/ - 45 ١‏ والتلخيص الخيير 0020000 

رأما حديث تحويل القبلة فروايته في نصب الرابة وام افليس اير ٠‏ - ركذلك , 
في صحيح النخاري : ١81//١‏ وسعيع مسام بارعا 3 
(1) ما بينهما زيادة من م م 6 . 

(5) ما بينهما زيادة من دام 6أ. 1 

ْ اتفق العلماء على أن الخير المتواتر يفيد العلم , واختلفا بعد ذلك هل هو علم ضروري أو نري‎ )4( ' ٠ 
. ؟ فذهب الجمهور إلى أنه ضروري‎ 

وذهب الكعبي وأبو الحسين البصري واللدقاق وأبو الخطاب إلى أنه نظري . 

وذهب الآمدي وجماعة إلى الوقف . 0 
قال الطوني ه والخلاف لفظي , إذ مراد الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصديقه ٠‏ والشانئ : ْ 
البديهي الكاقي في حصول الجزم به تصزر طرفيه , والضزوري ينقسم إليهما: . فدعوى كل غير دعوى / 
الآخر . والجزم حاصل على القولين».. ا 


لق 


0١) 


من الدين . وخالف ما عليه المسلمون) 
زفق 


ولأن بمثله تعرف أخبار [ الأنبياء والرسل والممالك والدول  ]‏ . 


04 


والأيام والأسلاف . وما لم نشاهد ''' من البلدان . مثل الصين 


وخراسان””" ؛ فمن أنكر ذلك لزمه أن يتوقف عن معرفة هذه الأشياء ؛ ومن 


> الإحكام للآمدي : "١/7‏ - ارشاد الفحول : 65 - شرح الكوكب : 7171/1 - مختصر 
الروضة للطوني : 9١‏ - شرح التنقيح : - احكام الفصول : 778 - كشف الأسرار للبخاري : 
؟ 1ك , 

. 6 ما بينهما زيادة من دام‎ )١( 

() ما بينهما ليست في وس ع . 

() في د س ع ومالا نشاهده . 

(4) بلأد شاسعة في جهة المشرق ٠‏ قال عنها ياقوت الحموي ه ما رأينا من مضى اليها فأوغل فيها 
وائما يقصد التجار أطرافها . وهي بلاد تعرف بالجاوة على سواحل البحر . شبيهة يبلاد الهند . 
يجلب متها العرد والكائور ...» 

انظر - فضلا - معجم البلدان : ٠/7‏ 44 - آثار البلاد للقزريني ص 87 . 

(5) في ه م » « خراصان » بالصاد المهملة . 

رهي بلاد واسعة من ناحية المشرق ٠‏ تقع الآن داخل أفغانستان وايران ٠‏ وفيها مدن مشهورة كهراة 
ومرو وكرمان وسجستان . 

قال السمعاني ه ومعناه بالعربية موضع طلوع الشمس » وقال أيضا م والعلماء في كل فن منها , 
بحيث لا يدخل تحت الحصر » 

انظر معجم البلدان ا" - الأتباب :”ل 


"1 


توقف عن هذا بان عوار مذهبه . وقبح طريقته . [ وعناده ومكابرته '") 
العقلاء. وكفى' بهذا بطلانا وفساد| 9 ٠‏ وبالله 


وخروجه عما عليه جميع ! 1 


00 06 ' 
ب "القول في خبر الواحد "' العدل 
ومذهب مالك '" رحمة الله قبول خبر الواحد العذل ؛ وأنه يرجب 


لعمل ”' دون القطع على غبيه 2 


الم 


: خافن يوم » وسعارة عير سلاف الو يلد الي 
ال ظ 
(؟) تقل الونشريسي هنا الباب عن ابن القصار . مصرّعا بذلك ٠‏ وفيه اختلاف يسير في الألفاظ 
دون المعاني . ا ش 00 
انظر المعيار المعرب : 6١2/١‏ - :218 ,. 

() ما بينهما زيادة من د م » 

(6) في « س » باب فقط . 

١‏ عرف بعض الأصوليين خبر الزاحد بقوله د هو الخبر الذي لم ببلغ حد الغواتر » وقال الباجي و هو 
ْ ما لم يقع العلم مخبره ضرورة . من جهة الإخبار يه ٠‏ وإن كان الناقلون له جماعة. » ١‏ 
انظر التعزيفات للجرجائي ص +8 - احكام الفصول ص 79؟. - نشر البنود : 79/79 . 

(1) في واس » مذهيه . 

(4) ذهب أهل السنة إلى وجوببا العمل بخبر الواحد.. وذهب القاساني والرافضة إلى :عدم يوب 
العمل يقير الراحد . 00 
راختلف الأركون' في طريق ويجوية الكو على أ اشر فقط ‏ ته على أن امل اع 


لض 


01) 


( وبه قال جميع الفقهاء ) 


وقد احتج مالك بذلك في « البيّعان 


لفق 


بالخيار ما لم يفترقا » '"' 


- ع والشرع : : 
والمخالفون اختمفوا أيضا في طريق المنع ٠‏ فقيل العقل . وقيل الشرع . 
والصواب الذي لا مربة فيه أن العمل بخبر الراحد واجب شرعا ٠‏ فإن الصحابة والتابعين لم يزالوا 
يحتجون بأخبار الآحاد . وهذا ثابت ثبرتا قطعبا لمن تتبع أحوالهم وأخيارهم . 
والنصوص الدالة على هذا الأصل كثيرة سيذكر المصنف بعضها . وانظر ما يلي : 

التبصرة : *.” - ارشاد الفحول : 45 - شرح الكركب : 555/7 - الكفاية للخطيب ١4:‏ - 
مناهج العقول : 7١7/7‏ - شرع التنقيحع : 505 - احكام الفصول : 148 - المحصول لابن العربي : 
١‏ - الرسالة : 454 - المحصول للرازي : 8584/١/7‏ - شرح أصول مالك - مخطرط - ورقة 
-١‏ البحر المحيط : 585/14 , 
)١(‏ زيادة من وم 6. 
(1) في و م » البيّعين . 

(") هذا جزء من حديث رواه الشيخان عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول اللْهعكهم 
الببعان بالخبار مالم يتفرقا . فإن صدقا ويّنا يورك لهما في بيعهما . وإن كتما وكذبا محقت بركة 
بيعهما ». 

لكن مالكا رحمه الله حمل التفرق فيه على التفرق في الأقوال لا في الأبدان . 

انر صحبع البخاري - كتاب البيوع : 787/7 - 757 , صحيع مسلم - كتاب البيوع : 
*/1 رقم ١5”‏ - والموطاً : 771١/19‏ . الإشراف للقاضي عبد الوهاب : "44/1١‏ - شرح 
المازري على التلقين : 08/6 - مخطرط - والرد على الشافعي لابن اللياد : 50 . 


الملا 


وكذلك في غسل الإناء من ولوغ الكلب ''' ٠‏ وفي مواضع كثيرة . 
والدليل على وجوب العمل به قوله عز وجل 7 يا أيها الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنبأ فتثينتوا '' أن تضيبوا قوما بجهالة فتصبحوا غلى ا 


فعلتم نادمين » "ا 


)١(‏ جاء من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسسول الله تفال « إذا ولغ الكلب في الأ 
فاغسلوه سبعا ٠‏ وعفرره الشامئة بالتراب » رواه مسلم : 78/١‏ , ورواه السخاري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه : 07/٠‏ في كتاب الوضوء : ومالك في الموطأ : 76/١‏ . بلفظ « إذا شرب الكلبا ء 
قال الحافظ ابن حجز رحمه اللو والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهرر أصحايد عنه و إذا ولغ » 
وهو المعروف في اللغة . يقال : ولغ يلغ - بالفتح فيهما - إذا شرب يطرف لسانه . أو أدخل لسأئد 
فيه فحركه . ...6 + ثم قال.» ركآن أها الزناد حدث به باللقظين تتقاريهسا في امعنى ٠‏ لكن الشرب 
كما ينا أخص من الولومغ فلا يقرم مقامه » . 

انظر فتح البازي : 300 - شرح الزرقاني للموطأ : 77/١‏ . 
ش (1) هكذا في « م » وفي « س أ» فعبينوا ٠‏ والأول فعل أبر من التشبت ؛ والشاني فعل أَمْرْ من 
التبين . 0 
. وبالأول قرأ حمزة والكسائي ٠‏ وذكرٍ أنه كذلك في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنة . 
وبالثاني قرأ جمهور القراء  .‏ ' 

ومعنى القراءتين د أمهلوا ولا تعجلرا بقبزله حتى تعرفوا صحعه » . 

قال ابن جزير الطبري « والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان . متقاريتا العنى .. 
فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب » .' 

انظر جامع البيان : 75 / ١77‏ -أفت القدين : 8 - تفصير القرطيي : 11/15 . 

(1) سورة الحجرات ” . واقتصر غلى بعضها في « م » 


كلقا 


فدل على أن العدل لا يتشيّت ''' في خبره , إذ لو كان الفساسق 
والعدل سواء لم يكن لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة " . 

وإنما لم يقطع على غيبه . لأن العلم لا يخصل من جهته . إذ لو 
كان يحصل من جهته '"' ؛ لوجب أن يستري فيه كل من سمعه [ كما 
بستوي في العلم بخبر التواتر ) ''' فلما كنا نجد أنفسنا غير عالمين بصحة 
خبره'"' , دل على أنه لا يقطع على مغيّبه . (وأنه بخلاف خبر العوائر ) 77 
وصار ( خبر الواحد ] ''' ممنزلة الشاهد الذي قد أمرنا بقبول شهادته . وإن 


. في دام »لا يقبت‎ )١( 

(1) الله تعالى أمر بالتشبت في الخبر بشرط أن يكون المخبر به فاسقا ؛ وهذا اللفظ ينيد بمقتضى 
مفهوم الشرط أن التئبت في الخير غير مأمور به عند انتفاء الشرط ٠‏ فيكون خبر العدل مقبولا . 
ويرى ابن حزم رحمه الله أن الآية بمفردها لا تدل على قبول خبر العدل ٠‏ بل بضميمة قوله تعالى ١‏ فلولا 
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ...» . 

وهذا القرل منه مبني على مذهيه من عدم الأخذ بالمقهوم . 

انظر - فضلا - المحصول للمرازي : 876/١1/17‏ - الإحكام لابن حزم : 1١1/١‏ - أصول الفقه لأبي 
النور زهير : 7١75/*‏ , 

(5) في ه م'» من جهته العلم . 

() زيادة من ه م » وفيه « العلم بمخير خير العواتر » . 

(0) في داس » مخيره . 

(1) زيادة من م م ». 


(7) زيادة من وام ». 


01 


)١(‏ اختلف العلماء في خير الواحد هل يقيد القظع أو الظن ؟ 

فذهب أكثن الأصوليين إلئ أنه يفيد الظن فقط .كما قال في المراقي : 

وله يفبد العلم بالإطلاق | عند الجماهير من الحناق . 

وذهب أحمد في رذاية ؛ والظاهرية ؛ والكراييسي الى أنه يفيد القطع . 

ويه قال ابن خزيز منداد وعزاه إلى مالك . وتازعه ا مازري في ذلك وقال ٠‏ لم يغثر مالك على نص افيه 
'. ولعله رأى مقالة تشبر إلبه . زلكنها متأولة ». . 
والحجة على أنه لا يفيد العلم أمزر '. منها : 

أ -دغول احتمال السهر والخطأ على الراوي ٠‏ والإحتمال والقطع لا يجتمعان . 

ب - تقديم الخبر المتواتر علي عليه ؛ ولو كان يفيد القطع لتعارضا ٠‏ ولم يقدم عليه . 

قلت : ؤهذا مأ لم تحتف به القرائن ؛ فإذا احعفت به القرائن اند يفيه النطم ٠‏ ويد قال اين قدامة 
وابن تيمبة والطرفي وا بن الهمام والآمدي والرازي . 

ومن هذه القرائن أن تت لقاه الأمة بالقبول , كأكثر أحاديث الصحيحين . 

وقد عزا العلامة ابن تبمية هذا القول إلى جمهور العلماء . 

ولا حيث اهرت ولا أنا الصل ب فوب قطها. 

انظر منا يلي : احكام الفصول : 541 ب التبصرة لاد سسي اعاى بارت اكد 
6 -ارشاد القحول : 48 - شح الكركب : 4/7" - الروضة :99 د الإعكام للآبدي 1 
- المحصول لابن العربي 447 - ات تيسير التحرير : 75/7 - المخصيول للرازي : ٠0/١/15‏ 
البحر المحيط 0ل الزرقك لو اداء اطائية الورقة : 59 , 


لدلق 


فإن قبيل : في ''' سياق الآية ما يوجب التوقف عن خبره ٠‏ وهو 

قوله عر وجل (أن تصيبوا قوما بجهالة 4 ''' والجهالة قد تدخل في خبر 

العدل من خيث كان خيره [ظنا)'"' لا يقطع على مغيّبه '“' . ومن حيث كان 
السهو والغلط والكذب جائزا ''' عليه. 

قيل : الجهالة في هذا الموضع هي السفاهة . وفعل مالا يجوز 

فعله . مما يقع التوبيخ والذم عليه ”' . وقد جاز التوبيخ على الجهل في 

بعض المواضع . ولو كانت الجهالة لا تكون إلا بمعنى '"' الغلط . لقبح الذم 


4) 


: والتوبيخ على فعلها ' . 


. في دم ء أن ني‎ )١( 

. ١ سورة الحجرات آية‎ )1١( 

(9) زياد من رم ». 
(4) في ٠‏ م » ولا نقطع على غيبه . 

(0) في وم جائق. ْ 

| (1) من قوله ٠‏ قبل الجهالة ...» الى قوله « والذم عليه » سقط من المتن في « س » واستدرك ني 
الطاشية ٠٠.‏ : 

(17) في د س » في معنى . 

(8) الجهالة تأتئي في اللغة ببعنيين : 

ٍ الأول : عدم العلم . والثاني : السفاهة والطيش . 

قال .ابن فارس اللغوي « الجيم والهاء واللام أصلان . أحدهما خلا العلم . والآخر الخفة 0 « هل 


يلف 


والظيل على صحة هذا العاريل فولدعر ول #انتصيحرا عن نأ 
فعلتم نادمين» ''' والندم إنما يكون على ارتكاب المنهي عنه . 
والدليل أيضا على ذلك أهالو كاي العلة قن وجرت الشرمف عنه ظ 
في الجهل بخيره:, لم يجز قبول خبر الشاهدين ''' لهذه العلة , فلما أجاز الله 


سبحانه ذلك؛ وأمر يقبوله, دل على فساد قرول من رد عير الرلعد ١‏ بذلك "'' 


- - وخلاف الطمأئينة » . '' 

فصاحب الإعتراض حمل الجهالة في الآية على المعنى الأول . وحملها المصنف على المعنئ ا 
انظر معجم المقاييس : 445/١‏ - لسان العرب:: ١711/1١‏ - أساس البلاغة : 317 . 

ْ . 5 سورة الحجرات آية‎ )١( 

(1) في واس » الشاهد . ْ ْ 
() خلاصة هنا الحوار أن المعترض جعل علة التزقف في خبر الفاسق إنا هي الجهل أي عدم العلم 
الحاصل بخيره . ش ش( شْ 
واستدل على ذلك يقوله تعالى ( أن تصيبوا 00 :رفي 
مرجردة في خير الواحد العدل .أمن حيث احتمال الخطأ والكتب . 

فأجاب المصنف بأن الجهالة ني الآية معناها الطيش والسفاهة لا عدم العلم وامنتدل لذلك بأمور 

١‏ - أن الآبة تتضمن نوعا من التوبيخ . والذي يقع عليه التوببخ:إنما هو الطيش والسفاهة:. أما غدم ش 
العلم فلا يقع الت بيخ بسبيه إلا في بعنض المواضع 00 
١‏ نر تال ل فتصبحر عل ما نل امن داش إن بك ص لرتكاب ال عل . ْ 


والمنهي عنه إما هو الطيش والسفاهة . 5 
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20) 


ظ والله أعلم ا( 


ع - ” - لوكانت العلة ني وجوب التوقف عن خبر الفاسق هي عدم العلم بصدته وصوابه ٠‏ 
والاحتمال الوارد عليه . لما أوجب الشارع قبول شهادة الشاهدين . لأن الإحتمال وعدم العلم موجودان 
فيها , هنا ما ذكره المصلف . 
رقوله و إلا في بعض المواضع » يعني أن التربيخ قد يقع على عدم العلم إذا كان بسبب تقصير ونحو 
ذلك . 

وقوله « والندم إنما يكون على ارتكاب المنهي عنه » فيه نظر . فإن الندم قد يقع بسبب عدم العلم 
| بالأمر , وإن لم يكن منهيا عنه . 
' وكلام من وقفت عليه من المفسُّرين يدل على أن الجهالة هنا بمعنى عدم العلم لا ببعنى الطيش والسفاهة 

. قال ابن الجوزي « الجهالة هنا أن يجهل حال القوم » .وقد أجاب أبر الخطاب عن الإعتراض بجواب 
آخر . وحاصله يرجع الى أن خبر الفاسق يغلب على الظن خطؤه وعدم صدقه , بخلاق خبر العدل . 
ونحن متعبدون بغلبة الظن , 
أنظر : التمهيد لأبي الخطاب : 8١/7‏ - زاد المسير : 451١/7‏ - التفسير الكبير : ١1١0/98‏ - 
الجامع : 75١7/1‏ - البحر المحيط لأبي حيان : ١١5/8‏ - الكثاف : 8/14 . 


.» زيادة من دام‎ )١( 


« باب القول ''في الخبر المرسل ''» | 
'ومذهب مالك ''' رحمه الله قبول الخبر المرسل . إذا كان مرْسله 
عدلاً عارفا بن أرسل '! , ّ 


. في داس »ء باب نقط‎ )١( 
المرسل لغة :'مشعق من الإرسال . وهو الإطلاق , تقول : أرسلت الغنم أي أطلفعها . وقال‎ )1( 

تعالى 9إنا أرسلنا الشباطين على الكافرين ‏ . 
فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيّده يجميع رواته . ْ 
وأما المرسل عند الأصوليين فهر « قول غير الصحابي : قال رسلاب فيدغل فيه العضل وهر | 
الذي سقط منه اثنأن على التوالي .. والمنقطع وهو الذي سقط من اسناده زجل غير الصحابي . 
وهنا التعريف قال به الخطيب البغدادي من المحدئين . 00 

وأما المرسل“عند المحدثين فهو ما أضافه التابعي الى لنب تتفبدون ذكر الواسطة, 
قال ابن الصلاح « والمشهور التتسوية بين التابعين أجمعين » 
انظر ما يلي : ش ْ 
لسان العرب 1848/1١‏ امع امقيس - الكناية للخطيبْ ١؟ ٠‏ النكت على كتاب أبن ش 
الصلاح 047/1 ؛ معرفة علوم الحديث 78 . تدريب الراوي ١05/١‏ - التقييد والإيضاح . َه 
احكام الفصول 17؟ . ارشاد الفخول 4 . الإحكام للآمدي 11/7 , البحر المحيط 4.7/6 2 . ' 
(*) في م س » ومذهيه . 3 
)١(‏ قال الباجي « ولا خلاف أنه لا يجوز العمل بمقتضاه إذا كان المرسل له غير متحرز . يرسل عن ! 
الثقات وغيرهم » وكذلك ابن عبد البر نقل الإتفاق . ولكن الحافظ ابن حجر حكى الخلاف في ذلك . 1 
احكام الفصول ١17‏ - التسمنهيد لأبن عبد البر 70/١‏ - النكت لابن حجر 9817/7 - جتامع ْ 
التحصيل 47 . ١ 1 ٠‏ 


حرض 


٠‏ كما يقبل المسند ٠‏ . وقد احتج به في مواضع كثيرة . حيث أرسل [ الخبر 
في)'"' اليمين مع الشاهد'" , 


. ووافقه على هذه النسبْة الباجي والقرافي‎ )١( 

وقد اختلف العلماء في حجية الحديث المرسل على أقوال منها : 

أ - أنه حجة مطلقا . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية . وجماهير المعتزلة ٠‏ ورجحه الآمدي 
٠‏ بل قال السجستاني وجماعة : إنه أقوى من المسانيد . 

ب - أنه ليس بحجة مطلقا , وبه قال جمهور المحدثين والظاهرية وأحمد فني رواية والقاضي اسماعيل 
وابن عبد البر والباقلاتي من المالكية . ْ 

ج - ليس بحجة إلا مرسل كبار التابعين اذا عضده مرسل آخر أر مسند أو قول صحابي أر قول أكثر 
العلناة.” 

1 وهذا أصع ما نسب إلى الشافعي رحمهالله. وهو الذي ذكره الشائعي قي الرسالة ؛ وقرره بعض كبار 
ش الشافعية كالنووي والبيهقي والخطيب البغدادي . 

انظر بقية الأقوال . والأدلة فيما يلي : 

تبسير التحرير ٠١7/7‏ - المستصفى ١١7/١‏ - الرسالة للشافعي 25١‏ - الإحكام للآمدي 
7 - شرح التنقيع 379 - الغنية ١48‏ - التمهيد لأبي الخطاب ١7١/7‏ - العدة لأبي يعلى 
ا ٠‏ - الكفاية584 - جامع التحصيل 5 - التلخيص للجويتي 8.8/7 - اليحر المحيط 
ا 

(1) زيادة من م م», 

(1) روى مالك من حديث جعفر بن محمد عن أببه أن رسو ل الله يكّاتضى باليمين مع الشاهد » وهذا 
مرسل ‏ 

وكذا رواه الشافعي مرسلا . وقال البيهقي « هكذا رواه جماعة عن جعفر بن محمد مرسلا» ‏ # - 


تغرف 


وعمل به 00 
وكذلك أرسل الحديث في الشفعة '"'للشزيك ” ؛ ( وعمل نه ) !14 ٠‏ 
وكذلك ( أرسل الخير ] '*! في ناقة اليراء 9.. وسائر جنايات | 


- - وهو من مراسيل سعيد إن المسيب أيضا واطديث أخرجه مسلم موصول عن امن عماس رضي , 
اشعنة أن النبي يكةقضى بيمين وشاهد 6 ْ 
وروي من حديث جابر وأبي هزيرة أيضا . 1 
أنظر : صحيع منسلم 1597/5 برقم 01/31 100 1 برقم 7104 وبآن ابن أمأجة ١‏ 
9/7" - وسأن البيهقي ١597/٠‏ - الموطأ 771/7 في كتاب الأقضية - مسند الشافعي ٠ ١074‏ 
فال 

)١(‏ في واس > بهما. 

(1) في وم والشريك. ! 

(؟) حديث « قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء «فإذا وفك عكر يهم فلا شدمة ان . 
رواه مالك في الموطأ مرسلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد:بن المسيب. 

والحديث رزوي موصولا عند البخاري وأبي داود والبيهقي والطحازي . 

انظر الموطأ 7/7 الا - صحيح البخاري 7 - نان البيهقي 7/5. ٠‏ - شرع مقانيالأثار. 
- سان أبي داود ؟راذلا . 1ْ 
(2) زيادة من درم »*. 

(0) زيادة من دم 6. 

(5) هو الصحابي الجليل أبو غمارة البراء بن عازب بن ال حارث الأنصاري الدوسي غزا مع رسرلظة 
عكغزوات كثيرة . واستصغر يوم بدر . 0 : 
حدث عنه أبو جحيفة . وعدي بن ثابث وأبر اسحناق السبيعي وطائفة . : الس 


زفق 


المواشي "١‏ . وعمل يذلك . 
والحجة له أن المرسل إذا كان عدلا متيقظا '' . فقد أسقط عنًا 
بعدالته وتيقظه تعديل من لم يذكره لنا من روى عنه ٠‏ وناب مناينا ٠‏ وكفاتنا 
التماس عدالة من نقل عنه ” . فوجب لا © وجب تقليده في.عدالته أن 


- > نزل الكرفة وتوفي سنة 77 ه وقيل في التي قبلها . 1 
انظر ترجمته فيما بلي : 
سير النيلاء ١44/7‏ - الإصابة ١85/١‏ - الجرح والتعديل 555/9 . 
)١(‏ روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب رضي 
لمعنه . دخلت حائط رجل فأفسدت فيه . نقضى رسولاش أن على أهل الحرائط حفظها بالنهار . 
وأن ما أقسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها » . 
هكذا رواه مالك مرسلا 67/7 . وابن ماجة 781/7 . ورواه أبو داوذ موصولا عن حرام بن محيصة 
عن أبيه 419/5 ٠‏ ورواه اين ماجة أيضا عن حرام عن الجراء . وحرام هو أبن سعد ؛ لكنه ينسب له 
أحيانا ٠‏ وأبره سعد قيل له صحبه. 
قال ابن حجر « وروايته مرسلة » التقريب ١88‏ - 589 , 
('ا ني دم »متيقضا. 
(") ونوقش هذا بأن الراري 100 ٠‏ والسكوت عن الجرح لا يكون تعديلا . كما 
أن السكرت عن التعديل لا يكون جرحا . ولو سلّم أنه تعديل له . فلا يكفي ذلك للحكم بصحة 
الحديث , لأن الراري قد يظن عدالته . ويخفى عليه جرحه . وهو مجروح في واقع الأمر قلو أخبرتا 
باسمه لأخبر غيره بجرحه . 
التمهيد 179/7 - ١45‏ - الإحكام للآمدي 39/9 . 
(4) في وم لمن . 

وففا 


يقلذة في أنه ' لا .يروي عن غير ذل ثقة , وقد علم أنه إذا صرح بذكرأمن 
روى عنه ٠‏ فقد وكل الإجتهاد إلينا لنعتبر خاله بأنفسنا ؛ وأنه إذا أضرب 
عن ذكره . فقد استبد بعلم ما + خفي ''! علينا من عدالعه "' . ولن يعمل 
على ذلك:من كان مرضيا عنذنا ع ا الفقة 
يمن “ا ع ون برل لامر اه بنعيت مع 7 ' غنده: أن 
النبي عهقاله . ش :ْ 

ولم يزل أصحاب رسول الله يرسلون ٠‏ ويخبر بعضهم بعضناء 


فيذكرون من أخبرهم تارة ٠‏ ويستغنون عن ذكره أخرى 00 


(١)ني‏ دس ءأن. 

كا روم ومسا والعر درن : خفا الشيم أي ظهر 52000 فالصوايةجا ني 

د س » والله أعلم ؛ انظر القامرس المحيط 15817 . 

(6) ولذا قالوا و من أسند فقد أحالك : ومن أرسل فقد تكفل لك » . 

(4) في دم » يمن" ْ ش 

(9) في دم ويصع. 

(5) يؤيده أن ابن عباس ل كان يقول و لا ربا إلا في النسية ' » ويرفعه إلى النمئ كة, 
فلما روجع فيه قال م «الاعادي ا سايق ااي التخاني - بالفعح - 075/4 ومشلم 

فل 

ددى الخطيب في الكفاية صفحة 18 عن ابا ال 0 حدثناكم 

عن رسول اله ته سمعناه منه 0 أنَا لا نكذب » . ولكن نوقش هذا الإسجدلاك يأناعوا ءوتن م 


"يق 


[ وكذلك التابعون يعدهم وتابعرهم . فدل على صحة ما قلناه , 
وأنه إجماع من الفقهاء!'' . : 
والمحدثون يستعملونه في كل عصر وزمان '") 0 


ع الا ننازعكم فيه , لأن مراسيل الصحابة حجة بلا خلاف - إلا ما نقل عن الإسفرائيني - وقولنا 
إنما هو في مراسيل التابعين ؛ ولا يلزم من قبول مراسيل الصحابة. قبول مراسيل التابعين ٠‏ فإن 
الصحابة مجمع على عدالتهم . 

انظر التمهيد لأبي الخطاب ١51/7‏ . والحديث المرسل للدكتور هيتو ص ١؟‏ ؛ والمصادر السابقة . 
)١(‏ حكى جماعة الإجماع على قبول مراسبل غير الصحابة . منهم ابن جرير الطبري ٠‏ حيث قال و لم 
يزل الناس على العمل بالمرسل وقبوله . حتى حدث بعد المنتين القول برده » وقال أبو داود في رسالته 
لأهل مكة « وأما المرسل فقد كان يحتج به العلماء فيما مضى . مثل سفيان الثوري ومالك ابن أنس 
والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فبهء لكن المانعين قدحوا في دعوى الإجماع بأمرين : 

. انكار ابن سيرين لمراسيل الحسن وأبي العالية‎ -١ 

1- ما ذكره مسلم بن الحجناج ه والمرسل من الروايات ني أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس 
يعن يت مكاء عن بجت السام وار علد .»: ا 

انظر جامع التحصيل 7١‏ - رسالة أبي داود 74 - مقدمة صحيع فسلم 5/١‏ - المحصول للرازي 
200 - الحديث المرسل للدكتور هيتر 7١‏ - الإحكام للآمدي 159/7 - التمهيد لأبي 
الخطاب 74/7 . | 

(؟) ظاهر هذه العبارة حكاية اتفاق المحدثين على قبوله . وفيها نظر . فإن مسلما - كما سبق - 
حكى عن أهل الملم بالأخبار أنهم لا يحتجون به . وقد رد المرسّلَ شعبة والليث وابن مهدي وبحي بن 
سعيد القطان , وذكر ابن الصلاح أنه المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر 
انظر التقييد والإيضاح 58 - جامع التحصيل للعلائي 7٠١‏ - مقدمة صحيح مسلم ".2/١‏ - | - 


نرف 


قرعب ند ج17 سيول :11" دوالك علي 238" 
باب الكلام في إجماع افل العدينة '*'وعملهم "1 
[ قد تقدم أل فاه مالك رحمه اللموسائر العلماء القول بإجماع ْ 
الأمة ] '”! . ومن مذهب مالك العمل على إجماع أهل المدينة فيما '"' طريقه 


> - وما سبق ذكره من المصادر . 

لاقي دم دجهةا». -" 
(؟) الضمير في ء به » يعود الى المرسل المفهوم من قوله « فوجب أنه ». 
وحجة المائعين أن عدالة الرادئي واتصال السند شرط في صحة الرواية وقد تخلقا في الرسل .“إن ١‏ 
السند منقطع , والراوي مجهول العين والحال . 1 : 
وبهذه الحجة احتج الشافعي. ولكنه لما كان مدا ر الأمر على احتمال > كون الساقط غير ثقة ٠‏ ورأئ أن : 
أكثر روايات كبار التابغين عن الضحابة ٠‏ قبل مراسليهم اذا اعتضدت بأحد الأمور المذكورة آنفا :. ' 
(5) ما بين القرسين زيادة من « م » . َ 
12 في واس وباي فط 
(8) في وامء وعلمهم . 

(5) زيادة من دم 6. 

(9) في واس وما . 
(4) العمل القزلاي أل اللدينة إما أن يكون مبناه على العوقيف والتقل» وإما مان الإستهناء 
والإستدلال . 


فالأول حجة؛ وقد حكى ابن تيسية اتفاق العلماء علية . وقال أبر العباس القرطبي في هذا القسم « ْ 


لضف 


[ من الرسول تنه ) ١‏ أو أن ''! يكون الغالب منه أنه توقيف. "ا 


منه عليه السلام ٠‏ وكإسقاط زكاة الخضراوات © . لأنه معلوم أنها قد كانت 


> - و ينبغي ألا يختلف فيه . لأنه من باب النقل المتواتر » وقال القاضي عياض « ولا خلاف في 
صحة هذا الطريق . ركونه حجة عند العقلاء » لكنه قال بعد ذلك «وتد خالف فيه بعض الشافعية 
عنادا . 

وأما الثاني فرده جمهور العلماء واختلف فيه المالكية على ثلاثة أقوال : 

(] ) أنه ليس بحجة ولا بمرجع ٠‏ وبهذا قال أكثر المالكية رمحققوهم كالأبهري رالباقلاتي وابن يكير 
وابن القصار والباجي ٠‏ وصرّح هزلاء بأن هذا مذهب مالك رحمهالله. 

(ب) أنه ليس بحجة ولكنه يرجح على اجتهاد غيرهم , وبه قال بعض المالكية . ورده الباقلاني وغيره 
(ج) أنه حجة مطلقا . وبه قال ابن المعذل وابن أبي عمر وابن الحاجب وأكشر المغاربة . وحكره عن 
مالك . ورده كبراء المالكية كالقاضيين عبد الرهاب وعياض. والباجي ٠‏ ونفى الأخير وابن تيمية أن 
يكون في كلام مالك ما يدل عليه . 

انظر ما يلي : 

احكام الفصول 4١7‏ - ترتيب المدارك 17/١‏ - بيان المختصر 5117/١‏ - نشر الينود 81/1 - 
الجواهر الشنينة للمشاط 7٠9‏ - شرح التنقيح 774 - مفتاح الوصول ١11‏ - فتاوى ابن تيمية 
"""/٠‏ - ارشاد الفحول 87 - شرح الكركب 757/7 - تيسير التحرير 1141/17 - تقريب 
الرصول ١717‏ , 

.» زيادة من وم‎ )١( 

(؟) في « م » أن بكون بدون أو . 

(9) في.ه س » على ترقيف . 

(4) مضى تخريج ما يدل على أند طلم يوجب فيها الزكاة . انظر ص 5١5‏ . 


يشفا 


في وقت النبي كيه . وله فقل أنه أخذ منها الزكاة » وإجماع أهل المدينة على ش 
ذلك . فعمل عليه '١'‏ ؤإن خالقهم غيرهم . 1 

وقد احتج ( مالك زحمدالله] '' بذلك في مسائل يكثر تعدادها ؟1, 
حيث يقول: «الأمر الذي لا اخثلاف فيه عندنا». وهذا “)من خبر العواتر 
الذي قد بِيّنا أند مذهيه ٠.‏ - 


اوحجته 07 أنه أولى من غيرهم فيما طريقه النقل عن النبي يك , 


: والذي سمعت من أهل العلم :ناليس في‎ ٠ قال مالك رحمداشه السنة التي اختلاف فيها عندنا‎ )١( 

شيء من الفراكه كلها صدقة :.. ولا في القضب ولا في البقرل كلها صدقة ... 

ل ا ل 
اخضيرت له الأرض فهر يقل وأوقال في القاموس'ه ما نيت في بزره لأ في أرومة ثانناةً  »‏ وقال ْ 
الناظم في إبداء الفرق بين الشجر والبقل : | 2 

وشجر يُجنى ويبقى الأضل والأصل إن لم ببق فهر بقل 

انظر ما بلي : 6 0 
المؤطأ 595/١‏ - المدونة 756/1١‏ - الجامع لمقرظبي 1/7 ٠‏ - اسان العرب /١١‏ - القاموس ْ 
المحيط 6 مصعم الي 004/1 : 
(1) زيادة من دم ». 1 
(؟) وقد جمعها فضيلة الشبخ عطية محمد سالم من خلال الموطا ؛ فبلغت أكثر من ثلائمانة مسألة ٠‏ 
انه كتايه عتل امل المدينة عل 14 .. 

(4) في دم ووه - 

(9) في وم » في أنهم . 


ليق 


لأن رسولاللهيلت!'' كانت هجرته إلى المدينة ٠‏ ( ومقامه بها ١‏ ونزول الوحي 
عليه فيها . واستقرار 0 ٠‏ وأهلها مشاهدون لذلك كله , 
عالمون به لا يخفى عليهم شيء منه) "١‏ . وكانت حاله "اعّهمعهم - إلى أن 
قبض - على أوجه : 

إما أن يأمرهم بالأمر فيفعلوته ©ا 

. أو يفعل الأمر فيتبعوته ا , 

. أو يشاهدهم على أمر فيقرهم عليه‎ ٠ 

فلما كانت لهم هذه المنزلة منه ( عليه السلام ) "' حتى انقطع 
التنزيل ٠‏ وقبض بينهم عله فمحال أن يذهب عليهم - وهم مع '' هذه 
' الصفة - ما سيدركه '*! غيرهم ؛ لأن غيرهم من ظعن '') منهم إلى المواضع 


. في دام » لأن الرسول عليه السلام‎ )١( 

(3) ما بينهما زياد: من ووم ». 

(5) بياض في « م 2. 

(4) في د س ء فيفعلره . 

(9) في داس » فيتبعوه . 

.» زيادة من دام‎ )١( 

(1) في « س » بدرن د وهم » . 

(4) في « س ء يستدركه . 

- الظعن : الرحيل والسير . ضد الإقامة . قال تعالى « يوم ظعنكم ريوم إقامتكم»‎ )١( 


"1 


هم الأقل . فالأخبار ”! عنهم أخبار آحاد ؛ لأن عددهم مسهرظ ا رأعيان. * 
أهل المدينة أخبار تواتر , فكانت أولى من أخبار الآحاد] 9). 0 
فإن قيل : فقد نقلت '' إلى أهل المدينة أشياء ٠‏ كانت من النبي عله | 
في مغازيه . لم يكونوا غلمرها قبل ذلك من النبي للّه!! 00 
قيل : الذين نقلوا إليهم ”ذلك عن انب تمن أهل الديئ [ فلم ظ 
يخرج النقل عنهم ) '".' ش 
فإن قيل : فقد كانت مند كك أشياء بمكة لما حج لم تكن لمي أ 
قيل : قد كان أهل المدينة معه في حجه''' [ فهم شاهدوه أيضا 
لكام وتدار لد ما قار وجلاو ع ود 11 3 0 
إن فيل : هإنه '*.اتفق لأهل مكة مهل خيز أهل المزينة في 


> ع سوزة النحل ٠ 8١‏ انظر لسان العرب /١6‏ .77 - تاج العروس لقف 
)١(‏ في وامء والأخيار. 

(1) زيادة من وم ». 

(9) في دم » تقل . 

(4) في ٠‏ م » نقلوا ذلك . 

(9) زيادة من دوم ه. 

(1) في « م » كان معه أهل المدينة في حجته : 

(/1) ما بينهما زيادة من « م » . 

(4) في دم » فإن. ْ 


حرفن 


' إجماعهم . لأنهم'''.قد شاهدرا النبي ملتّهكما شاهده أهل المدينة . فإذا اتفقوا 
على شيء من توقيف , أو الغالب ''' منه أن يكون عن توققيف . يجب "' 
أن يقبل ذلك منهم . 
قيل : إن اتفق لهم ذلك . كانوا هم وأهل المدينة سواء ( فيما تقلره 
عندئهله : ولكن'*' لا يكاد أن'"' يتفق هذا لغيرأهل المدينة . في أن يكون 


خيرهم طرفيه ''' كوسطه. لا يتخلله أخبار الآحاد '"' . لأن أخبار غيرهم - 
)١(‏ في وعل »وهم . 


(7) في وم » أو مالغالب . 


() في « م » فهل يجب . 


(2) في دم » ولاكن . 

(8) المضارع الواقع خبرآ لكاد ١‏ يقل اقترانه بأن , والأكثر تجرده عنه . كما قال ابن مالك : 
وكونه بدون أن بعد عسئى نزر . وكاد الأمر فيه عكسا . 
فمن الأكثر قوله تعالى 7 فذبحوها وما كادوا يفعلون 4 . ومن القليل قول الشاعر: 

كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حئسو ريطة ويرود . 


انظر الأشموني على الألفية 7١١/١‏ - والتصريع للأزهري 3٠//١‏ . ' 

)١(‏ هكذا في « م » ولعله منصوب على تقدير ه أعنى طرفيه » وإن كان الآحسن رفعه على البدلية 
09 وافقه الباجي على هذا التقدير فقال « ولو اتفق أن يكون لسائر البلاد نقل يساوي نقل أهل 
المدينة في مسألة من المسائل لكان أيضا حجة . ومقدما على أخبار الآحاد ؛ وإئما نسب إلى المدينة » 
لأنه موجوذ فيها دون غيرها » 


احكام النصول 2١4‏ 


ضف 


. وإن نقله جماعة - يتخللها 52000 أدفي وسطها . 
فخرجت بذلك عن أن تكون تواترا '" :. 
وأهل المدينة يحصل لهم في فعلهم صفة التواتر ٠‏ فلهذا ا 
مقدما على خبر غيرهم . والله أعلم ) '" . 
باب القول في دليل الخطاب ". ش 
ومن مذهب مالك رخمهاللهأن دليل الخطاب ©) 97 به (ه) :أؤقد ض 


احتج بذلك في مواضع منها : 


. لأنه يشترط في المتواتر أن يستوي طرفاه وواسطعه في كثرة الناقلين‎ )١١ 

انظر التقريب لابن جزي ١١‏ - ارشاذ الفحول 44 . 

)ما بينهما زيادة من م م » . 

() هذا العنوان من م م » :. 

(4) استفادة المعاني من الألفاظ إما أكون ري الوق أطي الهم . 

والمنطوق فر م ماءدكَ عليه اللفظ في محل النطق  »‏ 

والمقهرم هر « ما دل عليه اللقظ لا في محل النطق » 

وقسموا المقهوم الى قسمين : . 

أ -مفهوم موافقة وهو : ائبات مثل حكم المنطوق به للسسكوت عله . 

ب - مفهوم مخالفة وهو : ائيات نقبض حكم المنطوق به للمسكوت عنه . 

ويطلق على هنا الأخير لفظ « دليل الخطاب » وهر الذي عقد له.المصنف هذا الباب . انظر ما يلي : 
شرح الكوكب 7/ “27 - ارشاد الفحول ١,8‏ - المحصول لابن العربي 298 - نشر اليتود 81/١‏ 2 
(0) أجمل المصنف - رحمدالله- الكلام هنا . وتفصيله كما بلي : ع س0 


١ 


35 قسّم الأصوليون مفهوم المخالفة - دليل الخطاب - الى عدة أقام : 
ْ ( أ) مفهوم الحصر نحو « انما الولاء لمن اعتق » . 
(ب) مفهوم العاية تحر ه 9 ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا © . 
(ج) مفهوم الشرط نحو ه أن أكرمتني أكرمتك ٠‏ . 

(د) مفهوم العدد نحو 9 فاجلدرهم ثمائين جلدة » . 
(ه) مفهوم الضفة نحو م في سائمة الغنم الزكاة » . 
ش ويدخل تحت هذا الأخير أنواع كثيرة من المفاهيم مثلى مفهرم الحال والزمان والمكان . 

(و) مفهوم اللقب نحو ه في الغتم الركاة » . 
]| وهذه المفاهيم تتفارت من حيث القوة والضعف ؛ والقبول والرد . 

نأما مفهوم الحصر فهر حجة عتد الجمهور ؛ بل رآه بعضهم من قبيل المنطوق . وأما مفهرم الغاية فهو 
حجة عند الجسهور , وعليه أكشر المالكية . واختاره الباقلاتي منهم يل حكي الاتفاق عليه . لكن 
خالف فيه طائفة من الحنفية . واختار الآمدي والباجي عدم حجيته . 
ش رأما مفهوم الشرط فهر حجة عند جمهرر العلماء . وعليه أكثر المالكية ؛ وذهب الى عدم حجيته 
الحنفية . وجمهور الممتزلة ٠‏ وتقله ابن التلمساني عن مالك . واختاره الباجي والباقلاني والآمدي 
والغزالي . ٠‏ 

رأما مفهرم العدد فحجة عند الأكثر . منهم مالك والشافعي وداود الظاهري وأحمد في رواية عنه . 
وذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية الى عدم حجيته . 

وأما مفهوم الصفة فحجة عند الجمهور . وعلبه أكثر المالكية . 

وخالف الحنفية وبعض الشافعية . وقالوا بعدم حجيته ٠‏ وبه أخذ الباقلاني والباجي من المالكبة . 
وأما مفهرم اللقب . فذهب جمهور العلماء الى عدم حجيته . وعليه أكثر المالكية؛ وذهب الى حجيته 


الدقاق وابن فورك ويعض الحنابلة . ونُسب الى ابن القصار وابن خريز منداد . 35 


يفيف 


حليث قال من ل هديه بالليل لم يجزه 0 لقولاشمعرٌ وجل 
فويذكروا أسم الشّدئي أيام معلرمت » 00 دليله أنه لا يجحزئه اذا اتحتره 

1 بالليل!"') الى 
[ كقوله '*! د من دخل الدارفأعطه درهما » دليله من لم يدخل فلا 


> > انظر تفاصيل المسألة فيما يلي : : : 
ارشاد الفحول ١8٠‏ - شرح الكوكب لاقع -انشر البنود 54/١‏ -اقة 0000 أ 
: شرح التنقيع .7" - الجواهر الثسينة يَف 0 6 - تقريب الوصول 88 - المعنيد 
ا - البرهان 448/١‏ - المستصفى 721/1١‏ - تيسير تيسير التحرير 48/١‏ - البخر المحيط 
0/4 - شرح المنظرمة فى أصول مالك - مخطوط - ورقة 8 
)١(‏ في واس 0000-6 
(؟) سورة الحج آية ١8‏ 5 : 
() قال القرطبي رحمدالشهه واختلفوا في ليالي النحر هل تدخل مع الأيام . فيجوز فيها الذبع أولا:؟ 
فروي عن مالك في المشهور أنها لا تدخل . قلا يجوز الذيخ بالليل وعليه جنهور أصحابه .:وأصحاب 
الرأي . لقوله تعالى 9 وبذكروا اسماشني أيام ».فذكر الأيام . وذكر الأيام دليل على أن الذبح قي 
اللبل لا يجوز . 1 1 
. وقال أبو حنيفة والشنافعي 6 واسحان ويل قن : اللبالي داخلة في الأيام ميجر ليع فبها , 
دروي عن مالك وأشهب نحوه . ' ١‏ 
ولأشهب تفريق بين الهدي والأضبحية. فأجاز الهدي ليلا:؛ ولم يجز الضحية ليلا انتهى كلامه . 
انظر الجامع للقرطبي 44/١7‏ - المدونة 141/١‏ . 1 
(4) زيادة في دم 4 . ا 
(80) في دم » وكقوله , 


تارق 


تعطه شيئا)''' . فهذا نص منه في القول بدليل الخطاب . 

والوجه فيه أن ينظر عند ورود الخطاب بالشرط أو الصفة إلى سياق 
الكلام وما تقدمه . وما خرج ''' عليه الخطاب . فإن وجد دليل يدل على 
الجمع بين المسكرت عنه . وبين المذكور . صير إليه . 

وان لم يوجد دليل مضى " الحكم على ما ذكر “' . ثم نظر في 
حكم المسكوت عنه !*! [ على سبيل ما ينظر في الحوادث التي لا نصوص 
فيها . فقد يقع السرال عن شيء على صفة ٠‏ فيخرج الجواب مقيدا به .ولا 
٠‏ يكون في ذلك دليل على مخالفة المسكوت عنه للمذكور ) 5 . 
'كمن أقر لرجل بألف درهم : فقيل له : إن كان عليك ألف درهم 
' فاخرج له منها'"'. وكالعالم اذا سئل عن رجل قتل ابنه ١‏ فيقول العالم : من 


)١( |‏ ما بينهما زيادة من دام ». 

(5) فيه م » وما يخرج. 

(9) في هش ء أمضي . 

(4) في دم اذكره. 

| (0) في وام غ في حكم المسكرت عنه للمذكور . 

(١)زيادة‏ من وس ». 1 

| (7) في و س » أليه منه . والمصنف شرع هنا في بيان شروط العمل بالمفهوم . وهي - اجمالا - : 
| أ - ألا يكون المنطوق خرج مخرج الغالب . 

ب - ألا يكون المنطوق قصد به الإمتنان . 3 


نارف 


قحل ابنه فلا قود عليه. فلا يكون ذلك شرطا في الأب وحده . لأنه [ لا 
ينغفي) ٠7‏ القوذ في غيره . ظ 

ش وهذا كما تقول 7"!: إن سائلا سأل النبي عن اع مى لعو 
1 هل يسع المسافر ثلاثة أيا م '؟ [ فقال غليه السلام : يمسح المسافر ثلا 
أيام ٠‏ ولا يكون مقصورا على السؤال] 1 . 


355 ج - ألا يكون المنطوق قصِند به التفخيم وتأكيد الحا . 

'د- ألا يكون المنطوق خرج جوابا عنسؤال معت 

ه- ألا يكون المنطرق مذكورا لطابقة الواقع . 

وذكرت شروط أخرى . إلا أن جماع الأمر ٠‏ وضابط المسألة ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر 
فائدة غير نفي الحكم عن المسكرت عنه . ْ 
انظر شرح الكوكب 2485/7 - مفتاح الوصول 97 - نشر البئود ١/؟5.-‏ أرشاد الفحولك 31795 ث 
التمهيد للأستري 1148 - فواتح الرحموت 2١6/١‏ - البناني على المحلى 569/١‏ . 

. وفي فا س ء لانتقاء‎ ٠ , في دام لا ينبغي‎ )١( 

٠ ٠ (؟) في دس + يقول.‎ ٠ 
« الظاهر أنه أراد المثال , لا ذكر روأية معينة , فإني لم أقف على رواية فبها السؤال بصيغة‎ )( 
هل يمسح المسافر ثلاثة أيام » وأا ورد من حديث علي رضي اشعنه «جعل رسولالله يك ئلائة أيام‎ 
يرقم 778 وانظر أحاديث المع علن‎ 787/١ ويرما ولبلة للمقيم » رواه مسلم‎ ٠ ولباليهن للمسافر‎ ٠ 
ش ش غْ‎ . 151/١ الخفين وتوقيته في نصب الراية‎ 


(4) ما بينهما زيادة من و م » م 


شيف 


وكذلك يخسرج ما روي عن النبي تقال « في سائمة الغتم 
الزكاة ١»‏ إنه سؤال سائل ''' وما أشيهه ( فلا يكون مقصورا على ” السوال 
لقيام الدليل على العاملة والسائمة ©" في وجوب الزكاة فيها “ ] 0 . 


)١(‏ هذا اللفظ لمن أقف عليه فيما اطلعت علبه من كتب الحديث الشريف . وقد قال ابن الصلاح 
رحمداللهم أحسب أن قول الفقهاء والأصولبين « في سائمة الغنم الزكاة » اختصار منهم » !.ه . وقد 
ورد معناه في عدة أحاديث ٠‏ منهاحديث أبي بكر الصدين رضي اشعنه لما كتب كتاب الصدقة لأنس 
رضي اشّعنه. : قال فيه و هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسولال عكلهعلى المسلمين ...» ثم قال « 
رني صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت أربعين الى عشرين ومائة شاة » أخرجه البخاري 01717/17- 
وأبووازة بنحوه 77١/17‏ - والنسائي 5١/8‏ - وابن حبان ١١7/8‏ ؛ وفي كتاب عمرر بن حزم 
رضي اششعنه « وفي كل أربعين شاة سائمة شاة » أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه 548/١‏ , وقال 
أحمد ه أرجرأن يكون ضحيحا » . 

انظر تهذيب التهذيب 185/6 - التخليص الحبير ؟/65١‏ . 

(1) في « م » سأله سائل عن هذا . 

(ا في دم»عن. 

(4) العاملة هي المتخذة للعمل كبقر الحرث ونحوها . ومراد المصنف المعلوفة . لأن العاملة إنما تكون 
من البقر والإبل . وكلامه في الغنم . والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول . انظر المطلع ؟١‏ - الدر 
النقي 9١9/١‏ - حلية الفقهاء ١٠١١‏ - معجم لغة الفقهاء 7*4 . 

(0) ذهب مالك والليث الى وجوب الزكاة في الغنم والإبل والبقر مطلقا وساب كاد ساون 
خلاقا للجمهرر الذين أوجبوا الزكاة في السائمة فقط . 

وحجة الفريق الأول عموم النصوص التي لم تفرق بين سائسة ومعلوفة . كحديث « في أربعين شاةٌ 
شاة» . ببنما الجمهور يخصصون هذا العموم بمفهرم الأحاديث التي نصّت على ذكر السائمة . 

انظر بداية المجتهد ١817/١‏ - فقه الزكاة للقرضاري ١70/١‏ . 

(5) ما بينهما زيادة من « م ٠‏ . 


أيشفق 


وقد يرد الك نش اسدكور يونس أرصادة ا منكر وفنا 
كك طعدها "١‏ ابساوئ المذكون ف ه101 وركو امه عا تشالفة ال 
ترى الى قوله عر وجل #وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 4" كيف ؛ 
٠‏ . اشترط في التحريم حلائل أبناء الأصلاب©!, ٠‏ فلم يكن في ذكر ذلك نقي ْ 
حلاتل أبناء البنين '"' ؛ ولم يكن فيه نفي لتحريم حلائل أبناء الرضاع ٠‏ . 
واستوئ كم حلائل أبناء الأصلاب . وحلائل أبناء الرضاع ذ في التحزيم 53 , 
ولو لكك ايضاق كز ادلخ لما يخالك تين ولت الابنا زمن الاساء مللن» ٠‏ 


. في وم » ما قد يساوي‎ )١( 
رهذا ما يسمى مفهوم الموافقة . والمصنف لم يفرد الكلام فيه . ولم يحنتج له , ولعل'ذلك لضايف‎ )1( 
! الخلاف فيه , فقد مال الباقلاتئ ه القزل بمفهرم المزائقة - من حيث الجملة- مجمع عليه » وقال اين‎ 
ركد بجني بلقارنه د خالتيا غر متيرم الوائية لأنه من باب السمع . والذي رد لك رق ؛‎ 
ٍ - 19/8 نوعا من الخطاب » وسمّى العامة ابن تيمية الخلاف فيه مكابرة . انظر : ارشاد القحول‎ 
: . 7٠١ المحصول لابن العربي 218 - المسودة لآل تيمية‎ 
سورة النساء أيه ل‎ )*( 
. في و س » تحريم الأبناء للأصلاب‎ )4( 
. في داس » « فكان في ذكره ذلك نفي لتحريم الجلائل ...» وهو خطأ‎ )8( 
'' , , 7/75 وقد حكى أبر بكر ا جصاص الإنُفاق على تحريم حلائل أبناء البنين .. انظر احكام القرآن‎ 
ْ قال القرطبي رحمدالط( وحرمت حليلة الإين من الرضاع - وان لم يكن للصلب - بالإجماع المستئد‎ )1 
: -1015/8 الى قوله عليه الصلاة والسلام و يحرم من الرضاع ما يحرّم من النسب » ) . انظ الجامع‎ 
. 579/١ أعكا م القرآن لابن العرمي‎ 
. في دام » من يخالف فيس وطئه‎ )1( 

ش ا 


اليمين ''' , بل التحريم واحد . 

وقد "2 يرد الخطاب على وجوه , والظاهر ''' منه اذا تجرد دل على 
أن ما عداه بخلافه ؛ إلا أن يقوم دليل © . 

والحجة لقوله '* بدليل الخطاب [ اذا تجرد ) ٠‏ هي '"' أن ذلك لغة 
العرب”*'. لأن الخطاب إنما يقع باللسان العربي ؛ وبه يحصل البيان ٠‏ ووجدنا 


)١(‏ قال ابن العربي رحمهاشو فكل فرج حل للابن حرم على الأب أبدا » ثم بين فائدة القبد 7 الذين 

من أصلابكم 4 وأنه لإخراج ولد العبني . انظر ما يلي : 

أحكام القرآن لابن العربي 77/4/1١‏ - أحكام القرآن للجصاص 77/7 . 

(1) ني « س » فيرد . 

() في « م » الظاهر . 

(4) في واس » تقرم دلالة . 

(9) في دم » بقرله . 

(9) زيادة من ه م6 

(ا) في دم »هر. 

(4) جاء ذلك عن جماعة من أئمة اللغة كأبي عبيد التاسم بن سلام . والشائعي . قال أبو عبيد 

معلقا على حديث « لي الراجد يحل عرضه رعقربته » : 

« فهذا يبين لك أن من لم يكن واجدا فلا سبيل للطالب عاءه يحبس ولا غيره ٠‏ حتى يجد ما بقضى » 

وكذلك لما فسر بعض العلماء حديث « لأن يمتلئ جرف أحدكم قيحا ٠‏ خير من أن يمتلئ شعرا » بما 

كان فيه هجاء النبي 52. رده أبو عبيد . لأنه لو صح للزم جواز القلرل منه , وهر باطل , وهذا منه 

عمل بالمفهوم . انظر ما بلي : د 
حرفن 


أهل اللسان يفرقون بين المطلق والمقيّد . وبين المبهم وما تعلق ٠١‏ بالشرط .. 

فإذا قال القائل « من.دخل الدار من بني تيم فأعطه درهما » عقل 
منه خلاف ما يعقل من قوله « من دخل الدار فأعطه درهما » . 

وعقل منه خلا ما :يعقل من قوله « من لم يدل الذاز ( فأعطه 
درهما ) "أ». 0 ' 7 00 
ولذلك سأل أصحاب رسو لالط عن القصر [ للصلاة ) "!ا اذا 
أمنوا:؛ لاسمعوا قوله عرّ وجل ( فليس عليكم جناح أن تقصنروا من 
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا4!؛! فكان. عتدهم أن ما عدا الخوف 
من الأمن بخلانه ٠‏ فقال لهم رسولالله عله صدقة تصدق يها الله!* عرّ وجل ' 
عليكم . فاقبلوا صدقته » '" ولم يرد عليهم ما ظنّوه , ولا غطاف فيا 


- - غريب الحديث لأبي عبيد 71/1 , ؟/178 ؛ بيان المختصر؟/. 45 ٠‏ شرح الكركب 6.1/7 
الإحكام للآمدي 80/5  .‏ ! : : 
)١(‏ في وم ء المتهم وا يعلق . 

(9) زيادة من دام .٠‏ : 

() زيادة من دم ». 

(؟)سورة النساء آية 7٠١١‏ . 

(0) في ه س » تصدناشبها . ٠‏ : 

(1) أخرجه مسلم من حديث على بن أميبة رضي اللمعنه' 408/1١‏ في كتاب صلاة المسافرين برقم 


- وأخرجه الترمذي , وقال و حديث حسن صحيع » 7١/48‏ - وأير داود: 7/7 ا 


5 


قدروه 0 فدل على أن ذلك لغته عنه ٠‏ ولغتهم رضي اللّدعنهم 0 ([فدل على 
صحة القول يدليل الخطاب ١١‏ , والله أعلم ) ") . 


لكآ 

> د وابن ماجة 769/١‏ يرقم ١١58‏ . 

)١(‏ نوقش هذا الاستدلال باحتمال أن الصخابة تعجبوا . لأن الأصل الإقام . فاستصحيره في حال 
الأمن . 
لبقاء الحكم مع عدم الشرط . 


والجواب أنه خلا الظاهر ٠‏ إذ قول يعلى رضي لمعنه ٠‏ ما بالنا نقصر وقد أمنّا» يدل على أنه تعجب 
2 


انظر ما يلي : التمهيد لأبي الخطاب ١51١/7‏ - 157 - بيان المختصر 4564/7. 
(9) ها بينهما زيادة من د م » 


باب القول '' في الأسباب الوارد علبها الخطاب 99 
ومذهب مالك رحمه الله قصر '' الحكم على السيب - اخرج 
اللفظ عليه . متى خلا ما يدل على اشعراك ما تناوله اللفظ معه '" 


. في و سء باب فقط‎ )١( 
اللفظ العام إذا بذ ا يعاس .ما :ال مستعدل انقلته  علي آله يماح فين ممرنة.‎ )9( 
ْ المراد منه الى سبيه.‎ 
. بعنى أنه يحتاج الى سببه في معرفة المراد منه‎ ٠ وإما أن لا بستقل بنفه‎ 1 
في الحنديث أنه سئل ملعن بيع يم الرطب بالتمر ؟ وفقال: اأينقص الرطب‎ ٠ فإن كان الثاني . كما جا‎ 
 . إذا يبس؟ قالوا : نعم . فقال : فلا إذن » فهذا الجواب لا يفهم المراد منه حتى يعرض على سبيه‎ ' 
وحكمه أنه تابع لسببه في عسومه رُخصوصه بلا خلاف . ا‎ 
وإن كان الأول فإما أن يكون الجواب مطابقا للسؤال أو أخص منه أو أعم . فإن كان مطابقا كما لر‎ 
ْ . سئل عن ماء البحر ؛ فقال ه ماء البحر لا.ينجسه شيء » فهذا يحمل على ظاهره بلا خلاف‎ 
وإن كان أخص.منه . كما لو سئل عن أحكام المياه فقال « ماء البحر طهرر » فيتخقص ذلك بماء البحر'‎ ١ 
1 90 ولا يعم بلا خلات‎ 
وإن كان الجواب أعم من السؤال أكالحديث الذي ساقه الملصنف ستل عن بتر بضاعة وما لق‎ 
فيها من النان ..نقال ه إن اماء طهرر لا تنجسه شيء » فهذا مرضع الخلاف الذي أشار البه المصنف"‎ 
1 : وهناك زيادة تفصيل غند بغض الأصوليين . فلتراجع فيما يلي‎ 
الإحكام للآمدي 797/7 - شرح الكركب‎ - "5١ المحصول لاين العربي‎ - ١7” ارشاد الفحول‎ 
. 1# احكام الفصول‎ -ا١5مر//«#‎ 
| في د من ءاقعصار‎ )5( 


(؛) هذه رواية عن مالك ٠‏ حكاها | امصتقا والأبهري والماقلاتي والباجي والقرافي ٠‏ 23 3 


وان 


وحكي عن القاضي ١7‏ اسماعيل بن اسحاق '' أن الحكم للفظ دون 


- - أبو الفرج المالكي . وحكي عن القاضي عبد الوهاب . 

وأخذ به بعض الشافعبة ١‏ وحكاه جماعة عن المزني وأبي ثور والدقاق وأبي الحسن الأشعري ..وعزاه 
امام ال حرمين الى الشافعي . 

وهنا القول روايه عن أحمد . أخذ بها بعض المحنابلة . انظر : 

احكام النصول ١7/8‏ - شرح التنقيح 1١5‏ - ارشاد الفحول ١54‏ - والبرهان 777/١‏ - القواعد 
والفرائد لابن اللحام : 11٠‏ - شرح الكوكب : 179//7 . 

)١(‏ في و م » : د عن أبن القاضي اسماعيل بن اسحاق » . والصواب حذف و ابن » كسا في 
نسخة و س » لأمور منها : ْ ش ْ 

أ - ما ضرح به الباجي في كتاببه الإحكام والإشارة . من نسبة هذا القول الى القاضي اسماعيل 
ب - أن ابن القاضي - واسمه ا حسن بن اسماعيل - كان من جلساء السلطان ؛ محبا لأهل الأدب 
والفضل . ولم يشتهر بالفقه والعلم . 

انظر : احكام الفصول : ١74‏ - الإشارة - مخطوط - ورقة 4" - ترتيب المدارك : 557/5 . 

(1) هر القاضي اسماعبل بن اسحاق بن حماد ١‏ من بيت آل حماد بن زيد ؛ الذين اشتهروا - من 
حيث الجملة ل في العراق بالعلم والفضل والشرف . ولد سنة "٠0‏ ه , وكان اماما حافظا رآسا في 
فنون كثيرة . 

قال الباجي « لم يحصل درجة الإجتهاد بعد مالك الا اسماعيل بن اسحاق » . تفقه بابن المعذل ٠‏ 
وأخذ الحديث عن ابن المدبني والطيالسى رغيرهها . 

وبه انتشر مذهب مالك في العراق . وله تصانيف مفيدة . منها : 

أحكام القرآن . والمبسوط في الفقه . وشواهد الموطأ وكتاب الأصول ٠.‏ ' - 


اولقن 


السبيثةا . قال بالك حون ا وقد سئل عن بثر. 
بضاعة!"! وما يلقى فبها من الكلاب '"' . فقال « خلق تعر وجل الماء طهورة 


لا ينجسه شيء [ إلا" ما غيّرم) (لى 


فحكم للماء 7 يأنه ا ٠‏ دون الماء الذي سئل عنه . فدل 


35 توفي سنة 186 ه وقيل 181 ه . ٍ 
انظر : ترتيب المدارك : 75/4 - شجرة النور الزكية : 8 - سير أعلام النبلاء 00 - لجع 
والتعديل : 198/19 . 1 

: . » إنها الشهررة عن مالك‎ ٠ قال العلؤي عنها‎ ٠ وهذا قول جمهوز الملماء يالك‎ )١( 
00 . والمراجع السابقة‎ , 595/١ : انظر : نشر الينود‎ 
١ . (؟) بضاعة - بضم الباء ركسرها- بثر بالمدينة في دار بني ساعدة : قبل : في اسم لصاعب ايت‎ 

4 . رقيل : اسم لمرضعها‎ ٠ 

انظر : لسان العرب ١١/8::‏ - تهذيب الأسماء واللقات : 5/7" , 

() في رواية أبي داود وغيره ه وهي بثر يُلقى فيها الحيض وموم الكلاب والنتن». 
41) لفط و إلاأء مكرر في و مأ .: : 

5 ما ببنهما زيادة من «'م » , أوحديث بثر بضاعة أخرجه أبو داود 07/١‏ - والترمذي 7/١‏ لا 
والنسائي ١76/١‏ - وأحمد - الفتخ الزباتي - 1/١‏ 0 الجارود 01/١‏ - وابن المنذر في : 
الأرسط 774/١‏ - واليغوي في شرح السنْة 7/+7 . وصححه جماعة منهم أحمد مواحيل وبح بن 
معين واليغوي وابن حزم , وحسته الترمذي .. وانظر التخليص الخبير : أما زيادة إلا ما غيره . 
وفي بعض الروايات « إلاما غلب على زيحه أو على طعمه واعدما كردي : ( وقد اتفن أهل 
الحديث على ضعف هذه الزيادة ) الدراري المضية 5/١:‏ . ' 


لكافي دم ةربالاب . 


على ]نفل العا ونا ذكره ) "١‏ , لأن اللفظ يقتضي ذلك . 
والحجةله: اانا عاك الرجب لتك هر اللفط درن السين» 
وجب أن يكون هو المراعى دونه " . 
والحجة للوجه الآخرا'! - وهو قول مالك - هو أن السؤال يفتقر الى 
الجواب . والجواب سببه السؤال !*2 ؛ فقد صار كل واحد منهما سبيا لصاحبه 
لا بد له منه ٠‏ فلما كان السؤال مقصوراً ( على سيبه ) '*) كان الجواب كذلك 
والله أعلم . 


. » في النسختين و ما وصفه ما ذكره‎ )١( 

(؟) وما يدل على صحة هذا القول أن أكثر عمومات الشريعة وردت على أسباب خاصة . كآية 
السرقة وآية الظهار وآية اللعان . والصحابة ومن بعدهم عملوا بعمومها . ولم يخصوها بأسبابها , 
فدل على أن السبب لا يخصّص عمومْ اللفظ . 

انظر : المستصفى : 5٠/7‏ - بيان المختصر : ١817/1‏ . 

() في و س ء والحجة لقول مالك رحمدالله. 

(4) في ه م » سبب للسؤال . والصراب كما في « س » . 

(5) ما بينهما زيادة من هس » . 


نفان 


باب ( القول في الزائد من الأخبار ) ١‏ 
من مذهب مالك رحمه الله قبول الزائد من الأخبار ." 


. 6 هنا العنوان غير موجود في د س‎ )١( 

(؟) أي إذا كان راوي الزبادة عذلا ثقة : 

وزيادة في توضيح المسألة أقول ؛ ٠‏ 

زيادة الثقة لها صورتان : 

الأولى : أن يختلف مجلس الرواية . ْ 
فالزيادة هنا مقبولة لاحتمال أن يكون النبي كلهأو الراوي قد أخبر بالزيادة في أحد المجلسين 7 الآخر 
٠‏ والراوي عدل ثقة . ولم يوجد ما يقدح في روايته . فكانت مقبوا لة . وحكيئ الإنفاق علي الآمني 
وابن الحاجب والشركاني وغيرهم. . وعزاه آخرون الى الجمهور . 

الثانية : أن يتحد مجلس الرواية . ' 

وهذه على صورتين أيضا 0 

أ - أن يكون غير المنفرد من الزواة جمما لا يتصور عاذة غفلة مثلهم عن سماع تلك الزهادة ,فلا 
تقيل ٠‏ لأن تطرق الغلط والسهم الى الواحد أولى وأقزب من تطرقه الى العدد الكثير. ٠‏ وعكى ابن 
الحاجب وجماعة الاتفاق عليه . وأشار بعضهم الى الخلات فيها . . 

ب - أن يكون غير المنفرد من الرواة ممن يتصور عادة غفلة مثلهم عن تلك الزيادة. فهذه اختلف 
العلماء فيها على أقوال : منها ! ٠ ١‏ 
الأول : أنها مقبولة . وبه قال الجمهور . 

الفائ :أنه خير مقيولة .ريد قال أحد في رداية + ربعن المحدطين : 
. وتعليل الجمهور أن الراوي عدل ثقة , وقد جزم بالزيادة ٠‏ فوجب قبول خبره . زأما عدم نقل غيره لها 
؛ فلا يقدح في نقله , لاحتمال قوات بعض المجلس عليهم ؛ أر سهرهم أو نحو ذلك . 3 


"5 


وصورته : أن يروي أحد الراويين خبرا يفيد معنى من المعاني . 
ويروي الآخد '"ا ذلك الخبر بزيادة لفظة فيه . وتلك''' اللفظة تدل على 
زيادة معنى آخر '”' في الحديث. وتكون اللفظة الزائدة ؛ لو انفردت “ا 

لاستفيد ''' بها معنى , فيصير الخبر مع زيادته كالخبزين ”' . فمن قبل خبر 
الواحد لزمه قبول ذلك . [ لأن الزيادة كخبر آخر . فقبولها واجب . والله 


أعلم ل 


> > وتعليل القول الآخر أن الرواة مشتركون في السماع . فلو كانت الزيادة صحيحة لاشتوكوا في 
روايتها . واحتمال تطرق الغلط والسهو الى الواحد أقوى من احتمال تطرقه الى الجماعة . 
والقول الشالث أنه لا يحكم فبها بحكم مطرد بل مداره على الترجيح بالقرائن . فإن حصل ترجيع 
والا فيتوقف في الزيادة . وبهذا قال جماعة من المحققين كابن دقيق وابن الوزير . 
والمختار- والله أعلم- القول الأول لأن الأصل وجوب الأخذ بالزيادة حتى يثيت القدح فيها والله أعلم 
: انظر : الإحكام للآمدي : ١11١/5‏ - أرشاد الفحول : 85 - شرح الكركب : 04١/7‏ - نزهة النظر 
: 4" - توضيع الأفكار : ١1/7‏ - التقييد والإيضاح : 57 - شرح التنقيع : 787 - نششر الينود 
خض * 
للا في ومء آخر, 
(؟) في النسختين «١‏ لأن تلك اللفظة » . 
() في دمع أخرى. 
(4) في « س » أفردت . 
(4) في « س » استفيد . 
(5) في د س » مع زيادته معا كالخبر . 
1 (9) ما بينهما زيادة من « م > . 


يقفا 


باب “القول فيما ينص به العموم تيل 
مذهب ''' مالك أن الآية العامة .[.إذا كان في العقل تخصيصها ” ا 


ت به] 3 


. في « س » باب ما يخص به العموم‎ )١( 

(1) هنا شروع من المصنف رحمهاشفى ينان المخصصات . 

والأصوليون قسّموا المخصصات ألى متصلة ومنفصلة . 

فالمخصصات المتصلة هي التى لاتستقل بنفها عن العام كالاستثنا ء و الشرط والصفة ونخزها . 

والملخصصات المنفصلة هي التى تستقل بنفسسها عن العام ٠‏ كالتخصيص: بالحس والعقل والخص 

والاجماع ونحوها . 

ا | : 

انظر مذكرة االشيخ الأمين 1١4‏ - نشر البنود 7706/1١‏ - الإحكام للآمدي رام - شرح التتفيع 

5 

(5) فيوس» مذغيه رحمدالله. | 

(4) فىد م.» وتخصيها » وهراتصحيف . 

والتتنفيض مداعلا ء الأصول'« قصر العام قل الميل بعلن بخ أفزاده لديل قبل : فو 
«اخراج بعض ما كان داخلا تحت العموم » 9 

انظر ارشاد الفحول ١4١‏ - نش البنود د-المنهاج للباجى ١١‏ . 

(4) زيادة من دامء : 

وبهذا قال الجمهور ؛ خلانا لقوم'من المشكلمين . ٠‏ ٍ 

وقد عد بعض الأصولبين هذا الخلاف شذوذا ؛ وعدّه الباقلاتي والرازي و الجويني والغزالي والقراني 

خلانا نى العبارة ٠‏ معنى أن المخالفين لا ينازصون فى اخراج ذلك الفرد من العسوم بدليل ا 


"4 


وإذا ('! لم يكن في العقل تخصيصها فإنه يجوز أن تخص ''! بالآية الخاصة . 
وكذلك بالسنة المتواترة وخبر الواحد والإجماع (7) وبالقياس 8 
فصل ا : 
فمما خص بالكتاب قوله عرّ وجل 9 إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أهانهم فإنهم غير ملرمين 4 . فكان عاما في الجمع بين الأختين ببلك 
اليمين . ثم خّصه قوله تعالى 7 وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 514) 
وكذلك خص قوله عز وجل « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
ختللببب ب لإ -ا حيس سمح 
> > العقل ؛ ولكن لا يسمرئه تخصيصا . 
واحتج الباجى للجواز بقوله «الشرع لا يجوز أن يرد مخالفا لما علم بالعقل ؛ واذا ررد اللفظ عاما 
فيما تعلم صحته بالعقل ؛ ونيما تعلم استحالته بالعقل ؛ علم أنه مقصورر على ما علمت صححه 
بالعقل »انظر مايلى: 
الرصول لابن برهان : 01 -الاحكام للآمدي : 1"8/7” - ارشاد الفحول : ١886‏ - نشر البنود 
:90/1 - مذكرة الشيخ الأمين : ص 7١١‏ - التمهيد لأبي الخطاب : ٠١١/7‏ - المستصفى : 
6/7 - احكام الفصول : ١15‏ - شرح التنقيع 3١9:‏ . 
('اني دس ءاذا. 
(؟) ني د مويخص. ٠‏ 
(1) في وام » والاجماع وخير الواحد . 
.| (4) هنا اللفظ من م م ,. 


زه سورة المزمنون " . 


77 سورة النساء‎ )5( ٠ 


لق 


اقررء 006, 
ا شاي رقي جسن بو لض وم 1 
نعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن : وأولات الأحمال أجلهن عي 1 
حملهن 4 ). ندل ذلك على أن قسوله ( تعالى ]1 7 أو ما ملكت ' 
أيمانهم 294 إلا أن تكرنا أختين فلا تجمعرا بينهما في الوطء ورين 50 / 
عدون لقنن 1 :11 كومن أهل الحنيطن "١‏ [واشنياء ذلك كقيرة في / 
الكتاب)!* , 00 


. سورة البقرة 74؟‎ )١( 

(؟) سررة الطلاق م 06م . ١‏ 

(") زيادة من داس ». 

الا وع ءادها بلك للق ٠‏ وفي « م » أيمانكم : والصيواب ما لذكترت ؛ والمراد آيقء | 

المزمنون » اللابقة . غْ 

أ قن واننا» الزطن وول أ ما لزه 

(5) في ١‏ م » فذلك . ش 

(1) في وام » المحيض . 

(4) ما يينهما زيادة من « م » . 

وجمهور العليا ٠‏ على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب ٠‏ خلاقا ينس الشافنة «الذين تيسكوا قله ! 

تعالى ١‏ لتبين للناس مأ نل اليهم 4 وقالوا : التخصيص يبان للمراد باللفظ . فلا يكون إلا بالسنة . 

وأجيب بأن كون السنة مببئة لا ينفي حضول البيان بالكتاب. وقد وقع ذلك ٠‏ والوقوع دليل الجواز.. 

انظر المحصول للرازي : 02000 - شرح الكوكب : 71١/9‏ - والتحصيل للأرموي 7419/1 . 
6" 


فصل ١‏ : 
ومما "!ا خص [ من الكتاب ) "ا بالسنة قوله عز وجل ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسيا 46©) ( وهذا عموم ) !*) بين النبي 
عكّهأن المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصاعدا 3 , وبين ( الرسول عليه 

السلام ) "' أن السرقة من غير حرز لا قطع فيها 0 . 


.» ليست في ووس‎ )١( 

(7) في وم» ومااخص. 

(*) زيادة من وم ». 

(4) سورة المائدة آية 74 . 

(4) زيادة من وم ». 
(7) وذلك في حديث عائشة رضي اشعنها أن النبي تال و تقطع اليد في ربع ديتار نصاعدا » 
أخرجه البخاري 7147/5 برقم 1407 في كتاب الحدود وأرجة مسال في امنود برقم 
كآهمكا. 


(ا) زيادة من وم ». 

(48) جاءت عدة روايات وآثار تفيد اشتراط الحرز . ومن أشهرها : 

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال و سئل رسولالله عَكثّهني كم تقطع اليد ؟ قال « لا تقطع 
في ثمر معلّق ١‏ فإذا آراه الجرين قطعت في ثمن المجن . ولا تقطع في حريسة الجبل ٠‏ وإذا آواه المراح 
قطعت في ثمن المجن » 

وروي بعدة ألفاظ متقارية , 


أخرجه النساني 84/4 -88 وأبر داود 80/4 . والترمذي 785/5 , وابن ماجة 858/19 , < - 


لحك 


وكذلك قوله ع جل ( فاقتلوا المشركين »> ١‏ عام . بين الرسول 
عليه السلام من لا يجوز" '"' قعله من أهل العهد والذمة !”ا ٠‏ وشير ذلك بما 


د > وابن الجارود 171//7 . والحاكم 981/4 . والبسيسهقي 517/8 اوهل ف لعن 
الشفض ٠‏ وزواه مالك مسلا 784/4 . شْ 
- المرطأ بشرح الزرقاني -.. 

والحديث حسّنة الترمذي والألباتي : وضعفه أبن حزم . 

وتضعيف اين حزم لأحاديث عمرو بن شيب عن أبيه عن جه مردود عند المحققين من أهل العلم . 
واشتراط الحرز في السرقة مذهب الجمهور ٠ ٠‏ منهم الأئمة الأربعة ٠‏ وقد حكى اين امنذر والقرطمي : 
الإجماع عليه ٠‏ وخالف في ذلك الظاهرية ٠‏ ورووه عن بعض التابعين . ْ 
انظر : الاجماع لابن المنذر 14 - الجامع للقسرطيني ١117/5‏ 500 : 
التلخيص الحبيز 56/4 - مجنمع الزوائد : 7174/5 - ارواء الغليل : 19/8 - نيل الأوطار : ْ 
١1‏ حعايت حبني 22/1 

. 8 في وم »ه أقتلوا » سوزة التوبة آية‎ )١( 

(1) في وم » من يجوز . ش 

(؟) ورد النهي عن قعل النساء ؛ والصيبان من المشركين اجن سد ماسر رسر طعت أذ ْ 
رسو الله رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة . فأنكر ذلك . وتهى عن قشل النساء والصبيان ٠»‏ ' 
أخرجه البشاري ١ ١.48/7‏ وفسلم 1534/8. 1 ْ 
وجاء النهي عن قتل المعاغد والمستأمن أكقرله هر اذا جمع الأمالأولين والآخرين ٠‏ مقع لكل غادر ليا : 
٠‏ فيقال هذه غدرة فلان » رواه البخاري 1774/7 - ومسلم ١88/7‏ 
ومنه حديث د معيو ناا بي رق اندم ررو ريا وج سني ااانا » أخرجه ' 


البخاري #//رة8١١3:‏ 1 1 : ات 


5” 


. بينه النبي ع بسنته من عموم الكتاب ٠١‏ . مما يطول ذكره . 
وقال لله سبحانه في نييه عليه السلام 9 لتبين للناس ما نَرْل 
اليهم» ''' وقال 7 واتبعوه 4 '' وقال 7 فليحذر الذين يخالفون عن 


: أمرى )لها ١‏ 


- > فكل هذه الأحاديث مخصصات لعموم الآبة الكرهة . 
وائظر الجامع للقرطبي : 768/9 - 77/8 . 
(١)السنةإما‏ أن تكون متواترة أو آحادية , فالمتواترة يجوز التخصيص بها ٠‏ وحكي الاجماع عليه 
. إلا ما يحكى عن داود الظاهري في أحدى الروايتين . 
وأما الأحادية فالجمهور على جواز التخصيص بها . وذهب بعض الحنابلة إلى المنع مطلقا ؛ ونقله ابن 
برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء . 
والمصنف رحمهاللهرإن لم يصرّح بهذا التقسيم إلا أن الأمثلة التي ساقها - وهي أخبار آحاد - تدل 
على أنه يرى جرازه مطلقا :اوأنة َدعَب الاك رخمدات: 
: انظر ما يلي : احكام الفصول : ١517‏ - شرح الكزكب : 757/7 - الإشارة للباجي - مغطوط - 
ورقة 7" - ارشاد الفحول : ١97‏ - الإحكام للآمدي : 47/7" - الوصول لابن برهان : 75/١‏ 
: - التمهبد لأبي الخطاب : ١١8/9‏ 
٠‏ (؟) سورة النحل 44 . 
(') سورة الأعراف ١84‏ - دفي « م » فاتبعره - الأنعام 181 . 
(4) الغور 51 , 


(8) زياد؟ من دام ». 


ادا 


( فصل ] '': ظ 

مما "" خص [ من الكعاب ] "' بالإجماع © قوله عبر وجل 
(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حنظ الأنشيين كابة كلها 
وأجمعرا (0) أن العبد [ لايرث)7, 


.» ليست في وس‎ )١( 

(؟) في وام »وما خص . 

(*) زيادة من وس م, ١‏ 

(4) حكى جساعة من أهل الأصرلالافاق على جواز تخصيص عسوم النص بالإجماع : ومعناء أن 

بعلم بالإجسباع أن اراد باللفظ العام بغض أفراده, والتتخضيص هنا - في الحقيقة- إنما هو بدلييل : 

الإجماع ومستنده لا بالإجماع نقسه . 

انظر ما بلي : ش 07 

ارشاد الفحول : - اعكاء الفصول : ١75‏ - شرح الكوكب : 719/87 - المستصفى : ١17/9‏ 

- المحصول للرازي ٠‏ - فواتح الرحمورت : "07/١‏ . ! 

(5) سورة النساء آية ١١‏ . ' 

(5) أي على أن الغيد ... الغ 

(/) هكذا في النسختين . ولعل الأصرب « لا يورث » لأنه المجمع عليه . 

فالآية عامة في جميع الأولاد أنهم يرثون آبا مهم ويخرج منه أرلاد العيد بالإجماع. ا 

ومعلوم أن العبد إما أن يكون قنًا : بمعنى أنه لا شائية للحرية فيه'. وإما أن يكون مبعضا ' 0 1 

بعضه حر , وبعضه رقيق . 1 

فالأول لا يرثه أولاده بالإجماع ؛ لأنه لا مال له حتى يورث عنه , وما بيده هو لسيده . الل 

ولا ير أيضا . لأنه لر وزث الرقيق شيثا لملكه السيد . وهر أجني عن المت . ١ 7 ١‏ 07س / 
04" 


وروي عن النبي ماله« أن قاتل ١‏ العمد لا يرث »"ا, 


[ وأجمعوا )0 


- - وحكي في هذا الأخير خلاف عن ابن مسعرد رضي الأمعنه وطاوس والحسن . 

وأما المبعض - والمكاتب كذلك - قفيه خلاف قوي . ومذهب المالكية أنه لا يرث ولا يورث . 

انظر ما بلي : 

مراتب الإجماع لابن حزم : 87 - الإفصاح لابن هبيرة : 97/7 - المغني لابن قدامة : ١70/17‏ - 
العذب القائض : 57/١‏ - القرانين الفقهية : 49" . 

. في و س.» أنه قال في قاتل العمد إنه لا يرث‎ )١( 

(؟) روي الحديث بعدة ألفاظ ١‏ دون لفظة « العمد » - حسب اطلاعي - . فجاء بلفظ ه ليس 
للقاتل ميراث » من حديث عمر رضي اشّهعنه مرفوعا , وذلك عند ابن ماجة 886/1 , والدار قطني 
4 . وجاء بلفظ « القاتل لا يرث » أخرجه الترمذي 780/17 ١‏ وقال « هذا حديث ل يصح 
»ولكنه ذكر أن عمل أهل العلم عليه . 

وأخرجه ابن ماجة 885/7 . والدار قطني 55/6 وفي اسناده اسحاق ين أبي تمروة ؛ تركه أحسيد 
وجماعة . ش 

وأخرجه بنحوه الدارقطني أيضا 51/4 . والبيهقي 77١/5‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ؛ والحديث صححه الألباني . 

انظر التلخيص الحبير : «/84 - ارواء الغلبل : .١١8/5‏ 

. القاتل غمدا وظلما لا يرث من المقتول. رقد حكى الاتفاق عليه ابن ال منذروالترمذي وابن قذامة‎ )١( 
. لكن الأخير أشار الى خلاف يروي عن السعيدين : بن المسيب وابن جبير . والخوارج‎ 

وصرّح ابن قدامة رحمهاشبشذوذ هذا القول الأخير . واحتج عليه باجماع الصحابة . 

وجعل ابن حزم الاجماع في الدية دون امال . 8 


م" 


على ذلك) 10 . 
وقال عليه السلام « لا يتوارث أهل ملتين » '"! 
فقد دل الإجماع على تخصيص بعض '" '. [ والسنة على تخصيص 
بعض). 

( دشر ذلك ما خص بالإجماح كشير . وقد ذكرنا الدييل على 
ش وجوب حجة الاجماع] ل 


2 أ لقال خلا فحكى ابن اشر الماح على أنه لبرت من الي ول مرث من اال 
الجمهور لا يورثه . ومالك يورثه ٠.‏ 

انظر : الإنصاح : 41/1 - القوانين لابن جزي : 648 - الاجساع لابن المنثر : 88 - المغني : 
317 - مراتب الاجماع : 84 - جامع الترطني:: رمه . 

١ .6 زيادة من وم‎ )١( 

(1) أخرجه التبرمذي 7 - وأبو دازد 5/8/5 - والدارقطني 77/4 - وأبن ماجة 905/7 : 
ابن الجارود برقم 317 , وحسله الألباني من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده . إنواء الغليل” 
را . ١‏ 

: )حفن وين «افطضة: 

(4) زيادة من م س » . 

!. 6 ما بينهما زيادة من « م‎ )9( ٠ 


| الملا 


( قصل ) 1 : ٠‏ 
وما خض بالقياس "١‏ قوله عر وجل 8 الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة 76 وقوله2) في الإماء « فإذا أحصن فإن أتين (ا 

ظ بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب © 0 . 
فدلت هذه الآية على أن الأمة لم تدخل '"' في عموم من أمر بجلدها 
مائة ( من النساء ] 4 ثم قسيس العبد على الأمة ٠.‏ فجعل حذه خمسين 


(١)مندوم».‏ 
(1) ذهب جمهور العلماء ؛ ومنهم الأئمة الأربعة . الى جواز التخصيص بالقياسء سواء كان قطعيا 
أم ظنيا . 


وخصه ابن سريج والاصطخري بالجلي دون غيره . 

وذهب الجبائي وجماعة الى المنع مطلقا. وقيل غبر ذلك . 

انظر : ارشاد الفحول : ١09‏ - شرح الكوكب : #/ 777 - العدة : 089/7 - شرح العنقيح : 
٠‏ - البرهان : 78/١‏ - فواتح الرحموت : "91/١‏ . 

(") سورة النور ؟ . 

(4) في د م » قرله . 

(0) فإن أتين مكررة في « م »6 . 

(1) سورة النساء 358 . 

(/!) في و س » على أن الإماء لم يدخلن . 

(4)زيادة من د م » 


/ا؟ 


كحدها ٠‏ . فكانت الآية مخضوصة بالأمة !"2 والعبد مخصوصا من قوله 
٠‏ تعالى 9) 9 الزانية والزاتي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4 كا بالقياش 
على الأمة . ْ ش 
[ وقد ذكرنا الليل على صحة القياس ٠‏ وبالله التوفيق ) '") 
فهل م 
ويجوز عند مالك ”ا تنخصيض الظاغر بقول الصحابي لود ٠‏ ذا 
لم بعلم له مخالف ٠‏ وظهر قوله :لأ قرلالازمر» ليجب اللخصطيعية 
لأنه يجري مجرى 3 : 


)١‏ علل القرطبي ذلك قائلا و لأن حد الأمة إغا نقص لنقصان الرق . قدخل الذكور من العبيد في 

ذلك بعلة المسلركية ...: ثم قال و وهذا الذي يسسبه العلناء : القياس في معنى الأصل » انظر 

الجامع للقرطبي : 145/8 . 1 

١؟)‏ في واس » فكانت الأمة بخصوصة بالآية . 

''4) سورة النور آية * . 

(8) زيادة من وام 6. 

(1) يدون م قصل » في « س0 . 

(1) في ٠‏ اس » عندنا . : 

(8) قول الصحابي إذا ظهر وانتشر بين الضحابة ٠‏ ولم ينكروه ٠‏ فهو اجماع سكوتي . 

فحن يرى حجيته - وهم الجمهور - يخصصون به العسوم . ومن لا يرى حجيته - كالشافعي في > - 
قد 2" ش 


( فصل ) ٠‏ ظ 
وكذلك مذهب مالك''' في السنة . إذا كان اللفظ [ بها) "' عاما . 
يخصها مثل!؟! ما ذكرنا ( نما يخص به الكتاب ١‏ فيخص السنة بالكتاب (*) 


* » رواية - لا يخصص به . 

وأما اذا قال يعض الصحابة قولا . ولم بنتشر بينهم ٠‏ ولم يعلم له مخالف . فهذا هو المعروف بقول 
الصحابي ومذهيه . ١‏ 

فالحنفية والحنابلة ومالك - فيما عزاه إليه القرافي - هذههون الى أنه من المخصصات . 

والشافعي وجل أصححايه ومالك - فيما عزاه إليه الباجي واعتمده العلوي - ذهيوا الى أنه ليبس من 
المخصصات . 

انظر ما يلي': 

التنيصرة : ١44‏ - نشر البنود : ١04/١‏ - شرع التنقيع : 1١6‏ - احكام الفصول : ١/5‏ - 
الإجكام للآمدي : 707/7 - فواتح الرحموت : 788/١‏ - شرح الكوكب : 778/7 - المحصول 
للرازي : ١951/١‏ -المسردة : 4١١ا.‏ 

(1) زيادتمن دم 

(؟) في.واش » مذفيه . 

(*) ليست في دس ». 

(4) في د س ء بثل . 

(8) وبهذا قال جمهور العلماء . لقوله تعالى 9 ونزلنا عليك الكتاب تييانا لكل شيء 4 والسنة 
تدخل في عموم ذلك؛ ولأدلة أخرى . 

ومثل له الزركشي في المعتبر بثلائة أمثلمة . منها حديث « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » فإنه 
عام في الجر والعيد . 5 


"0 


ويالسنة )١١‏ وبالإجماع''' وبالقياس وبقول الصحابي صا قار 1 ا 
رأصل هذا اليأب بن البيان بالكتاب والنسنة والإجماع والفياس]:- 
(1, أن الدليل ٠‏ لما قام على أن الخاص يبيّن معنى العام . وجب :بذلك أن ٍ 
يبين الخاص من الكتاب العام منه : إذا وجب ذلك في الآية 0 
وجب مثله في الآبة والسنة . وفي الآية والإجماع لأن هذه كلها أصول قد ١‏ 
لزم'*) العمل بها . فهي كالآية الواحدة , وكالأصل الواحد . ومتى "ماد 


> > ثم خص بقوله تعالى «فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العنَاب 4 . : 
انظر ما يلي : الإحكام للآمدي : 5/7" - بيان المختصر : 811/17 - المعتير في تخريح أحاديث 1 
المنهاج والمختصر ص 157 . : 9 ْ 
)١(‏ وهو قبول الجمهور ٠‏ ودليل الجواز الرقرع ., فإن حديث «ه ليس فيما درن خمسة أوسق صدقة » 1 

رواه مسلم 71/1 ٠‏ مخصص لعموم « فيما سقت السنا ء العشر ع رواه البخاري 8140/1 .1 | 
نظر المراجع السايقة ١‏ ! ْ 
ل 0 ٌ ش 
الإجماع , زالإجماع دليل عليه . انظر المراجع السايقة . 00 
(5) انظر التعليق على الفصلين السابقين . 0 
(4) زيادة من دام ». : 
11 

() في م » والدليل . 

(7) في و م » في الآبة بالآية ٠.‏ . 

(4) في « م » ١‏ قد كرنا ..:» والظاهر أنها ذكرنا . ' 
(9) في دام »متى. 1 


ابض 


الواحد !'١‏ بظاهر الآبة , تعلق الآخر بخصوص السنة . فيتجاذياه  !'‏ فإن 
رام أحدهما طرح ما تعلق "! صاحيه به ؛ عارضه صاحبه بمثل ذلك فيما 
تعلق به . فإذا ©' تعارضا فالحجة تلزم بهما '' . وبكل واحد منهما ؛ 
فصار”"! كالآيتين . ووجب الجمع بينهما على ما يؤدي إلى استعمالهما "' , 
[ وبالله التوفيق ) 140. 
باب “' القول في الأخبار اذا اختلفت 

ومذهب مالك رحمهاشّالتخيير في فعل ما اختلفت الأخبار '') 

فيه٠'‏ ؛ مغل [ما روي عن النبي من ] ٠١‏ قول الإمام : آمين 0 . 


. في دام » متعلق‎ )١( 
. (؟) في داس » فتجاذباه'‎ 
. في داس » ما يتعلق‎ )5( ' 
. في وس » واذا‎ )4( 
. في « م » بالحجة لزم بهما‎ )0( 
في و س » رصار.‎ )١( 
- ١1/٠ : احكام الفصول‎ - ١4 : راجع - فضلا - : الإحكام للآمدي : ؟/"" - التبصرة‎ )9( 
. 3١7 : شرح التنقيح‎ 
.» (ه) زيادة من وم‎ 
. في « س » باب فقط‎ )5( | 
. في د س »الآثار‎ )٠١( 
)في رمعي‎ 
زياد؟ من دم».‎ )١؟(‎ 


)١1( ٠‏ جاء في الحديث « اذا أَمْن الإمام فأمّنوا » رواه البخاري ١/١!؟‏ برقم 7617 , ورواه > د 


حلضن 


وتركه صا زوي عنه من رفع اليدين في الصلاة ٠١‏ عند الركوع ‏ 
والرفع منه '" 


ع مسلم 58/1 يرقم .ا لكا : ْ 
وجاء أيضا في الحديث رفوع , إنا جمل الإمام ليؤتم به ...» وفيه ه فإذا قال : ولا الضالين . ْ 
فقولوا آمين » رواه البخاري 591/١‏ يرقم 768 + ورواه مسلم 9١ -/١‏ .يرقم 6١8‏ . ورواد مالك في أ 
الرطا /١‏ اه - بشرح الزرقاتي - ٠‏ والمنقرل عن مالك في تأمين الإمام روايتان : ش ْ 
() قرله والجهر به اب) عدم قوله مطلقا ‏ : 
والتخيير منقول عن أبن يكير ٠.‏ : 
ش قال القاضي عبد الوهاب « فوجه اثباته قوله « إذا أمن الإمام نأمنوا » . ووجه نفيه قوله عليه ! 
السلام ٠‏ إغا جعل الإمام ليزْتم به » الى قوله ( فإذًا قال : ولا الضالين . فقولوا آمين » : ش 
انظر : الإشراف : للقاضي عبد الوهاب 77/١‏ - المنتقى للياجي : 1١7/١‏ - المدونة 5 191/1- 
الجامع للقرطبي : ١75/١‏ - نصب الراية 8/1" - التلخيص الحبير : 778/١‏ , 

)فيو س » ورقع اليدين في الصلاة . 

20( المنقول عن مالك في هذه المسألة روايتان ٠.الرفع‏ وعدمه . 

قال القاضي عبد الوهاب « عله قن رفعاينا عند الركوع والرفع منه روايتان ٠‏ فوجه اثياته ما رواه 
ابن عمر قال ورأبت رسولاش ع يرقع يديه حين يركع .:وحين يرفع رأسه من الركوع » ثم قال « برع 
ثفيه ما رواه ابن مسعود والبراء 9 عازب أن النبي عَككان يرفع يديه مع تكييرة الإحرام ثم لا يعود » 
اه كلامه , ْ ش ش 
قلت : حديث ابن عمر أخرجه النخاري اوم - ومسلم 347/1 - وأما حديث ابن م مسرة فأخرجه 
النسائي ١87/1‏ - والترمذي ا" - وأبو داود لف 


وأما حديث البراء فأخرجه أُيرْ داود 2/4/1 . ٠‏ 00س 


هاا 


([ وتركه ) )اج بيح "١‏ في الركوع إفةا 7 
وأشباه ذلك [ مما اختلفت الأخبار فيه عن النبي #] “' اذا لم تقم 


> ع وطمن جماعة من الحفاظ في لفظه « ثم لا يعود » ورأوا أنه مدرج . بل حكى ابن حجر اتفاق 
الحفاظ عليه . 
وقال الحبيذي + إغا روى هف الزياذة يزيد ٠‏ ويزيد يزيد » انظر ما يلي : 
: التلخيص الحبير : 77١/١‏ - نصب الراية : 557/١‏ - والمدونة 54/١:‏ - والإشراف ١/1ل‏ . 
(١)زيادة‏ من دم». 
(؟) في وم »السبيح . 
ش [فيق جاء عنه أنه كان يقول في الركرع د سيحان ربي العظيم » رواه مسلم 819//١‏ يرقم 7/877 . 
وجاء الأمر بذلك في حديث ابن مسعود رضي لمعنه قال : قال رسرلا شه إذا ركع أحدكم فليقل 
ثلاث صرات «سبحان ربي العظيم» أخرجه أبو داود -88-/١‏ الترمذي 901/١‏ ؛ وفى استاده 
انقطاع . : 
وأما تركه التسبيح - كما ذكره المصنف - فلم أقف عليه صراحة . إلا أن يكون المقصود حديث المسئ 
صلاته ففيه « ثم اركع حتى تطمئن راكعا » ولم يأمره بالتسبيع . أخرجه البخاري 3974/١‏ . 
ْ وكذلك حديث و أما الركوع فعظموا فيه الرب » أخرجه مسلم "648/١‏ , ولم يأمره بخصرص 
التسبيع . كذا استدل به القاضي عبد الوهاب . 
ومذهب مالك رحمهالله. ومعه الجمهور . عدم وجوب التسبيح في الركوع والسجوه . 
انظر ما بلي : . ش 
المدونة : 7١/1١‏ - الإشراف : 1/١‏ - نصب الراية : "9786/١‏ - التفخيص الحبير : 747/١‏ . 
(4) ما بينهما زيادة من « م > . 


نذا 


الدلالة على قوة أحدهما على الآخر .ولا ما يوجب ') اسقاطهما .ولا 
اسقاط أحدهما 29 . ٠‏ ا 1 
والخجة في ذلك : أن الخبرين إذا ثيتا جميعا. ٠‏ ليس أخدهما أ 


1 في دم عما أوجب.‎ )١( 

)1١(‏ اذا تعارض خبران ٠.‏ يبدا بالجمع بينهما - عند الجمهور فإ انكو لاضن ادع 

التاريخ ٠‏ فإن لم يعلم فالترجي بينهما . ش 

فإن تساويا ولم يمكن الترجيح بينهما . فطائفة من العلماء قنع وقوع هذه الصورة في الشرع . غك 
: لا يمكن أن يتكافاأ دليلان في الحادثة بلا مرجح لأحدهما ..وبه قال أحمد والكرخي ونصره أبو بكر 

الخلال والشيرازي ٠.‏ . ! 

والأكثر على جواز.وقوعه في الشرع . لكنهم اختلفوا في العمل عند ذلك على أقوال : ' 

أ - التجبير , وهنا ما نسببه المضنف والباجي الى مالك ٠‏ واختماره لدقلتي + وقيده اراق 

والعلري بالتقارن في الورود إلا فالتساقط . ١‏ 

ب - التوقف . واختاره الغزالي . 

ج - التساقط والمصير الى ما دونهما من الأدلة . وهذا ما نص عليه الحنفية . 

د - التخيبر في الواجبات ٠‏ والتساقط في غيرها ٠‏ ذكره ابن السبكي '. 

انظر التفاصيل فيما يلي : التيصرة : 0٠١‏ - المحلى بحاشية البناتي 1 تقزائين .' 

1 - فواتع الرحموت:: 189/7 - المستصنى 38/7 - تيسير التحزير : 197/8 - 

مختصر ابن اللحام : - التحصيل للأرري لكا يترا ازالب وو 

٠‏ 704 ب نزهة الخاطر ارلاةء . : ا 


لض 


من صاحبه''' .. ولا طريق الى اسقاطهما . ولا الى اسقاط '' احدهما . وقد 
56 وتقاوما''! , وما '“) أمكن الاستعمال . فلم يبق الا التخيير فيهما . 
أن يكون كل واحد منهما سد '"! مسد الآخر . وصار بمنزلة الكفارة التي قد 
أدخلها 7 التخيير . والله أعلم . 
باب ' القول في خبر الواحد والقياس يجتمعان ا 
ومذهب مالك رحمهاللهأن خبر الواحد إذا اجتمع مع القياس ٠‏ ولم 
:يمكن استعمالهما جميعا . قدم القياس ؟) 


. في « س » والحجة في ذلك أن أحد الخبرين ليس أولى من صاحيه‎ )١( 

١؟)‏ في م س » ولا اسقاط . 

() في وام » استويا وتقا . 

: (4) في د س » وأمكن . وهو خطأ . 

(0) في واس ويسد. 

(7) في «١‏ م » بدون قد . 

(لا) في و س » باب فقط . 

(4) أي يتعارضان.. 

() حكى عياض في التنبيهات . وابن رشد في المقدمات ٠‏ والقرافي في شرح التنقيح . قولين عن 

مالك ١‏ في تقديم القياس على خبر الواحد . وقال صاحب المراقي : 

كذاك فيما عارض القياسا روايتا من أحكم الأساسا. 

لكنه اعتمد رواية التقديم . فقال في كتاب القياس : 

والحامل المطلق والمقيد 20 وهو قبل ما روا الواحد . ش - 
للش 


وس ف امعان 11 ١‏ 

والحجة له : أن" خبر الواحد لما جاز عليه النسخ والغلط والسهو 
والكذب والتخصيص ؛ ولم يجز على القياس من الفساد إلا وجه واحد ذ 
وهو أن الأصل معلول بهذه العلة أو لا ؟ - صار '') أقوى من خبر الواحد'» 


فوجب أن يقدم عليه © . 


55 وأنكر بعض الأصوليين كاين البمعائي عزو هذا القرل إلى مالك ٠‏ وقال ابن السبكي « ويؤيده 
نقل القاضي عبد الوهاب المالكي في الملخص أن متقدميهم على مأ رأيناه من تقدهم ا خير »| ها 
ولكن القول بتقديم القيناس على خبر الواحد . هو المشهور عن مالك في كتب أصحابه . رهر الذي 
أضافه البه المصنف . وجزم به القراني في التنقيح ١‏ وعزاه الباجي الى أكثر المالكية . ش 
انظر ما بلي : شرح الكركب : 7 - الشيصرة 5١5:‏ - اعكام الفصرل : 058 - شرح ' 
التتقيع : 587 - نشر البنود : ٠١/7‏ - المذكرة للشيخ الأمين صفحة ١697‏ . 0 
)١(‏ زيادة من وام . ولانوجد في النص الذي نقله بن رشد عن ابن القصار . الييان والتحصيل 0 
كا : 0 
(1)في دمو على أن 

(5) في ماس » فصار .وانظر معنى هنا الكلام في الببان والتحصيل منقولا عن اين القصار . 
ه076 ١‏ لمش 52 ه17 ٠‏ : 

(] رنوقش هنا أن هذه الإحفمالات مرجرحة . مع ظهرر عدالة الراري . وكون الأصل عذمها :هله ! 
الإحتمالات تتطرق الى القياس اذا كان أصله ثابتا بالخبر . ويرد على هذا القول القادح المسمى بفساد : 
الاعتبار . : ش 

انظر : بيان المختصر ؛ 71/١‏ - التمهيد للكلوذانى : 288/87 - 


لض 


( وقد اختلف في ذلك ''' . فقيل : خبر الواحد أولى من القياس 
في هذا الذي ذكرناه "2 . وقيل القياس أولى لما ذكرناه ٠‏ واختلف فيه 
أصحابنا , والله أعلم 9 ) . 


: اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال . أشهرها‎ )١( 

أ - خير الواحد مقدم على القياس ٠‏ وبهذا قال جماهير العلماء . ومنهم جمهرر المتقدمين من الحنفية 
٠‏ واختاره الهاجي . ١‏ 

ب - القباس مقدم على خبر الواحد ٠‏ وهذه رواية عن مالك . عليها أكثر ا مالكية. وعزاه ابن حزم الى 
أبي الفرج المالكي والأبهري . 

ج.- أن الراوي إذا كان معروفا بالفقه والإجتهاد ١‏ فإن خبره مقدم . وإن كان معروفا بالضبط والرواية 
دون الفقه , فالقياس مقدم . إلا عند الضرورة وانسداد باب الرأي ٠‏ 

وهنا قال بميسى بن أبان والدبوسي والفخر البزدوي والسرخسي ٠‏ وتيعهم كثير من مغأخري الحنفية . 
د - التساوي وطلب الترجيع من خارج . وبه قال الباقلاني . 

ه.- ان كانت مقدمات القياس قطمية فالقياس . وإلا فالخبر . وعزي للأبهري . 

انظر التفاصيل فبما يلي : 

أصول السرخسي : - شف الأسرار : 979/7" . 788 - الغنية : ١4‏ - ارشاد النحول 
: 48 - التبصرة : 5١1‏ - الإبهاج : 564/7 - بان المختصر : 787/١‏ - تيسير التحرير : 
7 - فواتح الرحموت : ١79/7‏ - احكام الفصول : 894 - الإحكام لابن حزم : 290/48 . 
(") وهذا الأقوى - في نظري - لأن الناظر في مسالك الصحابة في الفتاوى يجد أنهم كانوا يتركون 
القياس والرأي إذا عارضه النص . 

ولأن خبر الواحد أبلغ في إثارة الظن من القياس . 

ولأن القياس فرع عن النص ٠‏ والفرع لا يقدم على أصله . 

انظر اعلام الموقعين لابن القيم : "١/١‏ . 

(") ما بينهما من « م » . 


يدها 


باب ''' القول في أن الحق واحد. من أقاويل المجتهدين '' 
( قال القاضي ) 7 : ومذزهب مالك أن الحق واحد (©) من أقاويل 
المجتهدين!*ا. ْ 


)١( |‏ في دس باب فقظ . ِ 1 
(؟) السألة المجتهد فيها. إما أن.تكون من المسائل الاعتقاذية . فالمصيب فيها واحد باتفاق .إلاما. 
يحكى عن العنبري والجاحظ . ' . 
ْ وأما أن تكون من المسائل العملية ٠‏ وهذه إما أن يكون عليها دليل قاطع . بحيث صارت من الأموز 
ش المعلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة . فالمصيب فيها واحد أيضا . ّ 
وإما ألا يكرن عليها دليل قاطع فمحل:اختلاف .كما سيأني بيانه . 
شرح اللمع : ١47/9‏ - الإحكام للآمدي 184/4 - ارشاد الفحول : 9ه - الوصول لابن برها" 
1 مضه ” ْ ش 
(") زيادة من ه م » والمراد به اميف . 
| (4) في هس » في راحد. 0 
١‏ (0) هذا هو المشهرر عن مالك رحمهالله. والذي صرح به جمهور المالكية ٠‏ منهم أبن القصار واين عبد, 
البر والقاضي اسماعيل وأبو تام والقرافي والعلئزني ٠‏ وقال عنه الياجي : « هر أشبه بذهب مالك > 
وحكاه المزني عنه . وذهب الباقلاني الئ أن التصويب هو مذهب مالك . وقال أبن عطينة « هوا 
المحفوظ عن مالك وأصحابه » وتبعه التزطبي ٠‏ ورجحه اين العربي . وقال الخطيب البغفادي ه إن 
ظام متهب مالك .. 0000 ٠‏ اا 
واستدل هزلاء على هذا العزو بقصة مالك مع أبي جعقر المنصور . لما أراد أن يحمل الناس على 
مذهب مالك : نقال مالك « إن أضحاب رسولاششقد تفرقرا في البلاد . وأخذ أهل كل ناحلية عمّن' 
وصل الينهم . فاترك الناس وماأهم عليه ». | 0 


١ 4ؤو؟‎ 


وذلك أنه قال. - لما سئل ١١‏ عن اختلاف أصحاب رسولالله - « ليس فيه "ا 
سعه . خطأ أو صواب » 9) . 


وكذلك قال الليث © - لما سئل عن ذلك - . 


- > والذي يترجح عندي أن القول الأول هو الأشيه بذهب مالك والعبارات التي ذكرها المصنف عن 
مالك ٠‏ والتي رواها ابن عبد البر عنه بأسانيد صحيحة ٠‏ واضحة في بيان مذهيه . 

وأما قصته مع أبي جعفر فإنها تدل على أن الحق لا ينحصر في مذهب واحد . وهذا لا ينافي أن يكون 
ال 1 

واحدا. : 

فالإمام مالك - لإنصافه ونقهه - لم يأذن للمنصور بحمل الناس على مذهبه , لا لأن كل مجتهد 
مصيب . وإنا لأن الحق لا ينحصر في مذهب أحد من العلماء وفتاويه . فقد يصيبه مالك في مسألة . 
وبخطئه في أخرى . وهكذا غيره من العلماء . 

فكلام مالك في قصة أبي جعفر . لا يناقض كلامه الصريح في تخطة المجتهدين وتصويبهم ؛ والله 
أعلم . 

٠ ... في د س » أنه قال والليث لما سئلا عن اختلاف الصحاية‎ )١( 

(كافي دم في. 

(؟) انظر جامع بيان العلم لابن عبد البر : ٠٠١/7‏ . 

(4) هو الإمام اللبث بن سعد بن عبد الرحمن ؛ عالم الديار المصرية . فارسي الأصل . ولد عام 44 
ه . وسمع عطاء بن أبي رباح ‏ والزهري ؛ وأبا الزمير المكي ٠‏ وأبا الزتاد وجماعة . 

وروى عنه خلق كثير . منهم ابن لهيعة وابن المبارك وقتيبة بن سعيد وابن وهب . وكان رحمهاشفقيها 
محدثا . صاحب احسان ومعررف ألى الناس . توفي في شعبان سنة 1/8١1ه‏ . 

أنظر سير النبلاء : ١155/4‏ - الحلية : 5١8/7‏ - الرحمة الغيثية لابن حجر : 5 . 


فا 


[ دقل مالك قولان متا ل مكنان جسما حا ٠‏ وم ا 
إلا واحدع"') 

وأجمع: مالك وسائر الفقها "٠٠‏ أن ( الإثم ] '"' في الخطأ في مسائل 
الإجتهاد موضوع © ] 3 : 

والدليل على ذلك قول النبي مله« إذا اجتهد الحاكم فأضاب فله 
٠ 57‏ وإن أخطا فله أجز + ١‏ لكا 
وهنا نص أن ف:مسائل الإجتهاد ( ما *" هر بغطا . نفل عل 
ٍ أن الحق في واحد .لا في جميعها ٠‏ وجعل له الأجر - وإن أخطأ - على 


١١1/9 : انظ جامع بيان العلم‎ )١( 
. في « م الفقها بدرن همزة‎ )1( 
: . في دمع الأثر‎ )5( 
في « م » وموضوع وقد كي جماع من أهل الأصول قدلا شذا عن بعض أهل اشاخ وبعض‎ )4( 
: : . المتكليين , أن الإثم غير محطوط في الفروع كالأصول‎ 
انظر الروضة : 757 - بيان المختنصر : 07/8 - الإحكام للآمدي : 188/4 - الوضول لابن‎ ' 
برهان :#67/90 . ش‎ 
0 : . » ما بينهما زيادة من « م‎ )0( 
5717/5/1 أخرجه البخاري عن عمرو بن العاص مرنوغا 5 إذا حكم الحاكم فاجتهد...»‎ )1( 
5 برقم 7415 في كتاب الاعتصام'. ش‎ 
وأخرجه مسلم أيضا في كتاب الأقضية 1567/5 برقم كار‎ 
: زيادة مني ليستقيم الكلام‎ )1( 

.ا 


. اجتهاده. ورفع عنه اثم خطئه)"'). : 
وهو أيضا اجماع الصحابة رضي لشمعنهم ‏ , لأنهم اختلفوا [ في 
مسائل الإجتهاد ] ' ؛ ورد بعضهم على بعض ؛ ودعا بعضهم بعضا الى 
المباهلة ©) . وأنكر 
بعضهم على بعض بأغلظ نكير ؛ وسوغ بعضهم لبعض الردُ على صاحبه ٠‏ 
ش ولم يقل بعضهم لبعض : الحق معي ومعك ٠‏ فلو كان كل واحد منهم مصيبا 


(1) ما بينهما زيادة من م م 6 , 

(1) حكى هذا الاجماع جماعة . منهم الياجي وأبو اسحاق الشيرازي رأبر الخطاب وأبن الحساجب 
والآمدي وغيزهم . 

انظر التمهيد لأبي الخطاب : 570/4 - احكام الفصول 797 - بيان المختصر : 7١8/8‏ - الإحكام 
للآمذي 198/4 - العيصرة : 5.٠‏ . 

() زيادة من م مع . 

(4) المباهلة:: الملاعنة . يقال : باهلت فلانا أي لاعنته . وصفة المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا 
في شيء فيقولوا : لعنةاشعلى الكاذب منا . ١:‏ 

ولعل المصنف يقصد قول ابن عباس في العول ه من شاء باهلده » . ولكنه لفظ مشتهر عند الفقهاء 
لم أجده مسندا - فيما اطلعت عليه من المصادر - وانظر رأي ابن عباس فيما يلي : 

المستدرك للحاكم : 74١/6‏ - البيهقي : 105/1 - المحلى لابن حزم : 571/8 - ابن أبي شيبة : 

5 - واتنظر لسان العرب : 77/١١‏ - المصباح المنير : 58 . : 


فف 


ل يكن لاخلاهم مني ( بت أن اقول ١‏ في ذلك على ما اد 19) 15 
' وبالله النوفيق 1 
ْ باب القول في تأخير البيان ٠:‏ 

بسن يضف [ ماله رسالط وير ) #التتياء في أوتايق ٠‏ 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ١:‏ ظ 


. في وم »م قول ذلك على ما قلنادع‎ )١( 
| :بهذا قال الأئمة الأربعة َه د زد دز د00 00000 الى‎ )1( 
. الأشعري في رواية , والباقلاني وابن العربي وجماعة‎ 
0 انظر تفاصيل المسألة فيما يليأ: ش‎ 
: فواتح الرحموت : 781/7 -أشرح الكوكب : 144/4 - الفقبه والمتفقه : 50/1 - المعتمد‎ 
00 جامع بيان العلم : 45/7 - المحرر الوجيز‎ - 317٠: احكام الفصول‎ - 7 
المحصرل لابن العربي - شرح تنقيح الفصول : :26 - أجكام ش‎ + 7٠ ./١١ : الجامع المقرطبي‎ 
' : نشر البنود: ؟/: 57 - الإيهاج : 7817/7 - البجر المحيْط‎ - 1١77: /# : القرآن لابن العربي‎ 
. 80/10: فتع الملي امالك‎ - 
. » ما بينهما زيادة من م م‎ )5( 
١ فو من هباب فق‎ )4[ 
' / 6 زيادة من دم‎ )9( 
حكى هذا الاتفاق جماعة ب منهم الآمدي والرازي وآ العربي والباقلائي والغزالي | إلا ما تقل ش‎ )5( 
عمن جور التكليف بما لا يطاق . ش ا‎ 
! وقد ذكر الشركاني والعلوي أن القائين بجواز التكليف با لا بطان ؛ مشفقون على عدم وقوعة بس‎ 


فق 


وإنما الخلاف هل يجوز أن يعأخر عن وقت النزول ( الى وقت 
الحاجة]١.؟‏ 
وليس عن مالك فيه نص قول "ا . ولا لأصحابه المتقدمين : 
وكان ابن بكير '') يقول : إن البيان يجوز أن يتأخر عن وقت ورود 
الخطاب الى وقت الحاجة © , ويذكر أن مالكا قد أشار إلى ذلك ؛ حيث قال 


> > قال العلري في المراقي : 
تأخر البيان عن وقت العمل 2 وقرعهعند المجيزعا حصل. 
)١(‏ زيادة من دم ©». 
)١(‏ هكنا في النسختين . 
(3) في و م » وكان القاضي أبر بكر . 
وابن بكير هو الإمام المحدث يحي بن عبد ابن بكير ١‏ أبو زكريا المخزومي المصري . ولد سئة ١198‏ هم 
٠‏ وسمع الموطأ من مالك . واحتج به الشيخان ١‏ ووثقه ابن حبان . ركان محدثا فقيها ٠‏ وتشير بعض 
المصادر الى توليه القضاء.ترفي سنة 57١‏ ه . 
. انظر : الساريخ الكببر للبخاري : 184/8 - الجرح والتعديل : ١18/9‏ - ترتيب المدارك : 
ش عق " 
()) ويهذا قال الجمهور . ومنهم أكثر المالكية . 
انظر تقريب الأصول : 85 - احكام الفنصول : 18 - نشسر اليتود : 578/١‏ - التلخيص : 
ش 7 المستصفى : 68/١‏ - مناهج العقول : 7١١/7‏ - العدة لأبي يعلى : ؟/12/! - 
البرهان : 119/١‏ - المحصول للرازي : 7784/5/١‏ - شرح اللمع : 475/١‏ - فواتح الرحصوت : 
اا 


يقفا 


- وقد ذكر قول النبي كه .من قتل قنتيلاً فله سلبه "٠‏ - أن ذلك له إقا ١‏ 
زآه الإمام ,لأن رسولالل يقد قات أسلابا ') كثيرة 1 ١‏ ْ 
يبلغني أنه قال ذلك إلا يوم حنين 9! 0 
قال ابن يكير 4) : وقد قال مالك م لا يجوز أن يتأخر البيان عن ْ 
وقت الحاجة » فهذا يدل على أنه كان يجرد 0) تأخيره عن وقت النزول . ٠‏ ْ 
وكان شيخنا أبو بكر بن صالح الأبهري 0 رحمهالليينع من ذلك ' 


: . متفق عليه من حديث أبي قتادة رضي لمعنه‎ )]١( 
انظر صحيع البخاري - باب قرض الخمس ل ا - كتاب‎ 
.1317861 ابرقم‎ 5177 ١" - الجهاد‎ 

ورواه مالك في الموطاً - كتاب الجهاد - 40/7 . 

)بيع نثلبا رم ها اكت ارب وكا يله من لاع ...ريا يلزيت من نايا ريع ار 
معجم لغة الفقهاء اا ل 0 ٠‏ 

(؟) حنين اسم واد قريب من مكة . يسنن من اليوم وادي الشرائع ٠‏ ويوم حدين يسمى غزوة هوازن , 
وغزوة أوطاس باسم الموضع الذي كانت به الوقعة في آخر الأمر . ٠‏ وكانت هذه الغزوة في السنة الثامنة 
بعد فتح مكة , ونصراشفيها المؤمنين. 00 

الروض الأنف : 171/7 - السيرة الحلبية : 71/8 - معجم المعالم ص 179 . 

(4) في و م » أبو بكير . : 

(8) في وس » جور . 


(3) في « اس » بدون « بن صالح الأبهري » . 


ىف 


ويقول : لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت ورود الخطاب ١‏ 

والحجة لمن جوز تأخيره عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة ما روي 
أن النبي عله أمر معاذا '! أن يعلم أهل اليمن « أن عليهم زكاة تؤخذ من 
أغنيائهم . وترد على '"' فقرائهم»!“! فأعلمهم معاذ ذلك . 

ثم كان بيان شرائع الزكاة ورجوهها يقع *) لهم على مقدار الحاجة , 
حتى سألوه عن وقص "١‏ اليقر ٠‏ ' 


, وبه قال بعض الشافعية كأبي اسحاق المروزي والصيرفي والدقاق . واختاره الباجي والمازري‎ )١( 
. وبعض الحنابلة كأبي بكر عبد العزيز . وأبي ا حسن التميسي‎ 

انظر شرح اللمع : 0 - احكام الفصول : 7١5‏ - العدة لأبي يعلى : 0/7؟7 - ارشاد الفحول 
لاله 

(؟) هر الضحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي . شهد العقبة 
وهو شاب أمرد ١‏ وروى جملة من الأحاديث . ْ 
وكان ممن جمع القرآن على عهد رسول الله عله , وقال فبه عمر ه من أراد الفقه فليأت معاذ بن جيل » ٠‏ 
توني سنة ١7‏ ه بالطاعون . وقيل في التي بعدها ؛ رعمره بضع وثلائون سنة . 
انظر سير البلاء : 467/١‏ - الاستبصار : -١75‏ الإصابة : 205/79 . 

() في دام » في فقرائهم 

(1) أخرجه البخاري في.عدة مواضع من صحيحه . منها في كتاب الزكاة 0.0/17 برقم ١1١‏ . 
(0) في « س » تقع . 

. الرقص : بفتح القاف واسكانها . والأشهر الفتح ؛ ويقال لها أيضا الوقس والشنق‎ )١( 

والمراد به ما بين الفريضتين في الزكاة . ويطلق أيضا ويراد به ما لا تجب فيه الزكاة مطلقا . 
انظر : تهذيب الأسماء : 151/7 - المطلع : ١756‏ - القاموس المحيط ؛: 418 . 


نففا 


فأخبرهم ٠١‏ أنه لم يسمع من النبي افيه شتا 19 0 
وق معدن لقرل من نكر 0 ٠‏ لأن ذلك لو كان ممتنعا غير جائز 3 
الم يخل من''' أن يكون ممتنعا بالعقل أو بالشرع . ولسنا نعلم في العقل ١‏ 
امتناعه ‏ ولا في الشرع أيضا ما هتمه 0.100 ١‏ 
والحجة لمن منع من ذلك هو "' أن المشاطب لا يدري ما يعتقد فيه 
قبل ورود الببان له : وأن رسولاته اذا كان البيان يجري على يديه : فقد 


2-3 : . في و س » وأخبرهم‎ )١( 
سق البيهقي 48/6 - الفتع الرياني 4 - مججمع الزوائد "9/1 ش‎ - 709/١ انظر المرطأ‎ )"( 
. 107/9 فادما+ الغلبل‎ ٠ انظر تلخيص الخببر قل‎ ٠ وفيه انقطاع بين طاوس. ومعاذ‎ 

(5) في و م ولا معنى لمن ينكره . 

6ق ع 4 روه رس . 

(0) في وم » العقول . 

(1) وما احتج به هذا الفريق قوله تعالى 3 فإذا قرآناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيباته » ووجه الدلالة . 
أنه ثم » تفيد التراخي في اللغة. ٠‏ فالله تعالى أخبر أنه سيأتي بالييان متراخيا عن وقت نزول '” 
وقرامة النبي كاله . ْ 
| انظر - فضلا - بقهة الاستدلالات ومناقشيها فيما يلي م ' ْ 
التحصيل للأرصوي: 4717/١‏ - الشمهيد لأبي الخطاب : 47/8/ - بيان المختصر : 00 
العبصرة : 504 , 00 ١‏ 

(/ا) في « م » والحجة لمن منع ذلك . 


لطففا 


يجوز أن تخترمه المنية قبل١'‏ التبيين ''' ؛ ( وقال تعالى ١‏ لتبين للناس ما 
نزّل اليهم 4 والأول أصح “'. وبالله العوفيق ) 1 . 
باب القول في خطاب الواحد فل يكون خطابا للجميع ”" 
[ قال القاضي ] '! : إذا خاطب النبي عَكّهالعين الواحدة . هل يكون خطابا 
للجميع . مع المشاركة في الجنس أم لا (4ا ؟ 
لا؟' نعرف عن مالك ( رحمهالله) 0" نصا في ذلك , والذي يدل 


. في « م » البيان‎ )١( 

(؟) أجاب الباجي عنه فقال د هذا غير صحيح ؛ لأن النبي ت#هإذا أخْر البيان عن وقت الخطاب فإما 
يؤخره بعد أن يؤمر بتأخبره الى وقت الحاجة . فإن اخترم قبل ذلك لم يلزمه بيانه , ولم هلزم الأمة 
انفاذه من جهة السمع . واما يحمل حينئذ على أصول الشرع بالقياس» احكام الفصول - دار الغرب 
ماود ان 

(") سورة التحل آية 1غ . 

(4) انظر الفروع الفقهبة المرتبطة بهذه القاعدة في التمهيد للأسنوي ٠‏ 29 . 

(5) ما بينهما زيادة من « م ». 

(1) في د س ء باب هل يكون خطاب النبي كه للعين الواحدة خطابا للجميع مع المشاركة في الجنس 
أملا.. : 

90) زيادة من م م 6. 

(4) الخطاب الخاص بواحد من الأمة إن صرح بالإختماص به فلا شك في الإختصاص بذلك المخاطب 
. وأما إذا لم يصرّح فيه بالإختصاص فهر محل البحث . 

(4) في و س »ء إنا لا نعرف . 

.6 زيادة من م س‎ )٠١( 


يشفا 


عليه مذهيه!') هز : أن عاك ("اشتعالى أ 8) خطاب رسول ال #لعين 2 


من الأعيان خطاب للجميع'" . 
وذلك أن مالكا روى حديثا عن أبي عريرة" في الوأ ٠‏ «أن 


'. في دم » في ذلك مذهيه‎ )١( 
في وام » أن الخطاب خطابالل...‎ )1( ٠ 
في ه م » وخطاب . ش‎ )5( 
. في وم ء العين‎ )4( 
اختلف العلماء في هذه لمسألة . قذهب الممهور إلى أنه مختص يذلك اللخاطب : ول يتشاول‎ )0( 
غيره إلا بدليل خارجي . وذهب أكثر الحنابلة والمصنف والقرطبي وجماعة . إلى أنه يعم غيره . قال‎ : 
ثابت شرعا ». واختار هذا جماعة من المحققين كالباقلاني‎ ٠ الزركشي و والحق أن التعميم منتف لغة‎ 
.. والجريني وغيرهما‎ 
ْ : انظر - فضلا - ما يلي‎ 
: ارشاد الفحولا‎ - 37. /١ : البرهان‎ - ”81-818/١ : شرح الكركب : 717/7 - العدة‎ 
فواتع الرحمرت : ١/.8؟ - الجامع‎ - 197/١ : تيسير التحرير‎ .- ١١4 : مختصر ابن اللحام‎ - 
. ١51/7 : البحر المحيظ‎ - "2١1/5 : للقرطبي‎ 
هو الصحابي الحافظ أبو هريرة الدوسي اليماني : اختلف في اسمه وأسم أبيه . وأشهزها أنه عد‎ )7( 
. : وحفظ عن النبي كله علما كشيرا طييا‎ ٠ الرحمن بن صخر . قدم المذينة مهاجرا أيام فتح خيبر‎ ' 
ويُسر بن سعبيد‎ ٠ منهم جاير بن عبدالله. وأنس بن مالك‎ ٠ . حدّث عنه خلق كثير من الصحابة والتابمين‎ 
| وشهر بن حوشب .. ش‎ ٠ وسعيد بن المسيب'‎ ٠ ؛ ويشير بن تهيك‎ 
وهر الذي قال فيد اللهم حب يدك هذا وأمد الى عمادك المؤمنين . وحبّْههم اليهسا » قال‎ 
ولذا كان أبو فريرة يقول د ما خلقامؤمنا يسمع بي إلا أحينن » َه‎ ٠ » استاده حسن‎ ٠ الذهبي‎ 
00 ش‎ 


رجلا أفطر في رمضان في زمن 2١‏ رسولالله عله . فأمره رسولالله أن يعاق 
رقبة أر يطعم ستين مسكينا أو يصوم شهرين متتابعين » ") الحديث . 

فاحتج ''' بذلك فيمن أكل في شهر رمضان متعمدا بغير عذر “ا 
أن علية الكفارة * . فهذا يدل على أن مذهبه'"' ما قلتاء 9 . 


3 توفي رضي الله عنه سنة 817 ه وقيل في العي بعدها . 

انظر سير النبلاء : 078/9 - أغبار القضاة : ١١١/١‏ - أسد الغابة : "١8/8‏ . 

)١(‏ في هس ء زمان. 

آقة أخرجه البخاري في كتاب الصوم 5144/7 برقم ١8176‏ ؛ وأخرجه مسلم في كتاب الصوم 
أيضا7/١4/‏ برقم ٠ 11١١‏ وأخرجه مالك في الموطأ الركة؟, 

(5) في دام » واحتج . 

(1) في « س » بغير عذر , 

(9) هذا امشهور عن مالك رحمدالله . فلا تجهب الكفارة على الناسي ؛ ولا على من أفطر يومأ في 
قضاء رمضان ٠‏ ووافقه الجمهور . انظر شرح الزرقاني على الموطأ 198/7 

(5) في م س » من مذهبه على ما قلناه . ا 

() لم أقف على من عرزا هنا القرل الى مالك ١‏ وكتب الأصول - التي اطلعت عليها - تذكر انفراد 
الحنابلة وبعض الشائعية وبعض المالكية بهنا القول . وأن الجمهور على خلاتهم ٠‏ قال صاحب المراقتي 
في باب ٠ه‏ ما عدم العموم فيه أصع » : 

خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رعي النص والقيس الجلى . 

انظر نشر البنود : 758/١‏ . والمراجع السابقة . 


أشنا 


وما يوضح ذلك أيضا أنه روى ١٠':حديث‏ فاطمة بنت أبي حبيش "١‏ 

أن النبي قال لها« اذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة . وإذا ذهب:قدرها 

: فاغسلي عنك الدم 9! وصلي »2 وأوجب '*! مالك أن يكون الحكم في 
النساء كلهن مثل الحكم فينها. وعول على الحكم في الحيض على هذا 
الحديث . ش 
والحجة لذلك قول النبي كد خطابي للواخد خطابي للجميع » 7 


: . في دوس » روى أيضا‎ )١( 
, هي فاطة بنت أبي حهبش بن المطلب بن أسد الصحابية القرشية , تزوجها عبداشين جحش‎ : 
. فولدت له محمد بن عبدالله بن ججش. . روى عنها عروة بن الزبير زغيره‎ 
. طبقات ابن سعد :-48/4؟‎ - 7١8/1 : انظر الاستبعاب : 591/4 - أنند الغابة‎ 
١ في و م » فاغتصلي عند الدم.‎ )( 
يرقم‎ 587/١ ومسلم في كاب الحيض‎ . "٠٠ برقم‎ ١١7//١ أخرجه البخاري في كتاب الحيض‎ )4( 
١ ش‎ ١ 51/١ ومالك في الموطاً‎ , "98 
0 (ة)في وم » تأحبمالك.‎ | 
وفي بعيض ألفاظه المعداولة: و حكمي على الراحد خكمي على الجماعة » وهو بهذا اللفظ لا‎ )5( 
: وعزا الى المري والذهبي أنهما ا‎ ٠ أصل له كما قال الحافظ العراتي‎ 
+ > لا يعرف بهذا اللفظ‎ ٠ وقال الزركه‎ 
منها ما رواه مالك والترمذي والنسائي والدارقطني‎ ٠ لكن معناه ثابت في بعض الأحاديث الصحيحة‎ 
إني لا أصافح النساء . وإفا‎ ٠ : وفيه‎ ٠ من حديث أميمة بنت رقبقة رضي اشعنها في بيعة النساء‎ 
قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واجدة» . ضصححه الترمذي وابن كثير وغيرهنا : ا‎ 
: سان الدارقطني‎ - ١4/1 جامع الترمذي : 78 - ستن النسائي:‎ - 9405/1١ انظر : الموطأ‎ 
. 79/9//6 : تفسير ابن كير‎ - ١817 : المعتبر للزركشي‎ - 485/١ : كشف الخفاء‎ - 4 


"4 


وهذا نص فيما ذكرتاه فوجب الحكم ( به ) 7 . وبالله التوفيق . 
ناف القول قن العووم يحص يعنت 
[ مذهب مالك ) '' ( في العموم إذا خص بعضه . هل يكون ما 
بقي على عمومه أو يتوقف عنه حتى يقوم دليل يدل على خصوص أو 
راك و لان 


.2» زيادة من داس‎ )١( 
زيادة من دم ع».‎ )1( 
. العام اذا خصّص فإما أن يخصص بعين أر مبهم‎ )5( 
ولكن هذا النقل للاجماع مقدرح‎ ٠ فإن خصص ببهم فقد نقل جماعة الاتفاق على عدم الاحتجاج به‎ 
فيه . لأن السرخسي والبزدوي قد نصا على أن الصحيح من مذهيهم صحة الاحتجاج به . وقد نقل‎ 
. ابن برهان الخلاف فيه‎ 
: وإن خصص العام ببمعيّن فمختلف فيه على أقوال‎ 
الأول : أنه حجة في الباقي . وعليه جمهرر العلناء من المذاهب الأربعة وغيرها . وقد حكى المصنف‎ 
. اتفاق المالكية عليه‎ 
. الثاني : أنه غير حجة مطلقا . وعزي لأبي ثور ونميسى بن أهان والقدرية‎ 
العالث : أنه حجة إن خصص بتصل كالشرط والصفة وإلا فلا . عزاه الجصاص الى شيخه أبي الحسن‎ 
. الكرخي ؛ وخكاه أبو منصور عن العلجى‎ 
. لكن نقل السرخسي عن الكرخي أنه لا يراه حجة مطلقا‎ 
: انظر مزيدا من الأقوال والتفاصيل فيما يلي‎ 
: نشر البنود‎ - ١8. : احكام الفصول‎ - 7.08/١ كشف الأسرار:‎ - 0١ : أصول السرخسي‎ 
المستصفى : 55/7 - التبضرة‎ - ١ : شرح التنقيح للقرافي : 777 - ارشاد الفحول‎ - 0١ 
., 979 شرح الكركب : 1717/7 - العدة لأبي يعلى : ؟/‎ - ١41 : للشيرازي‎ 
. » ما بينهما جعل عنرانا في « س‎ )4( 

لذ 


ليش يخخلف استعابنا فى أنامنا يقن بعد قنينام الذليل على ' 

خصوصه [ أنه ]'"' على العموم ٠  .‏ 
والاتيل قلن. الك اشع وتمل خاطرنا. لله العزها روجلا عم ' 

يقولون -إذا 56 لارمنة طا وم , وامتشال أوامرهم- اعظ '" بنني ش | 
تميم كذا وكذا . أنه يلزمْ المأمور *! أن يعطيهم ما أمر به . فإذا قأل ل ”* : 
بعد ذلك :لا تعط أشياخ ١7‏ بني قيم شيئاء لا يكون في ذلك منع "1 | 
لإعطاء من بقي من الشيّان.لأن عطية !4 الكل ثابعة بالأمر ا" , فخروج!210 | 


البعض ١‏ من الجملة لا يدل .على ابطال الكل . وذلك معقول عندهم '" , ْ 


. زيادة من دم‎ )١( 

(1) في دام » يلزمه . 

(5) في وم »اعطى . 

(4) في دم » الأمرم : 

(5) في وام » كتبها الناسخ ٠‏ لها » ثم صرِبها بعد ذلك : ؛: 
() في وام » شبوخ ؛ على صيفة جمع الكثرة ؛ وما ذكرته في المان فمستدرك في حاشنية واس ء 
() في ٠‏ م » لأ.يكون ذلك منعا . ش ش ْ 
(8) في دام » عطيته . 

(4) وهو قولهم د اعط بني يم كذا وكذا .٠‏ 

. في دام » فالأمر بخروخ‎ )٠١( 

. وهم أشياخ بني تيم في المقالة المذكورة آنفا‎ )١١( 

)1١( |‏ في م س » معقول ذلك عندهم . 

ش يننا 


ومشهور في لسانهم . فوجب أن لا ('' يخرج عن ذلك”" , وبالله التوفيق . 
باب القول في القياس على المخحوص ذأ 
[ مذهب مالك رحمه الله ) © : أن *) المخصوض إذا عرفت علته 
جاز القياس عليه ” . والى هذا ذهب القاضي اسماعيل بن اسحاق 


لاني دمء ألا. 
)7١(‏ يؤكد هذه المقالة أن العام قبل التخصيص حجة . والأصل بقاء ما كان على ما كان . فيكون 
حجة بعد التخصيص استصحابا للأصل , حتى يقوم دليل صحيح على خلاقه . 
١‏ انظر - فضلا - بيان المختصر : ١68/7‏ - التمهيد لأبي الخطاب : ١44/7‏ . 
(؟) في ؤس »ع باب هل يجوز أن يقاس على المخصرص أو لا ؟. 
ْ وهذا العنوان الذي في « س » مذكور في « م » بعد قوله هو مذهب مالك رحمداللع . 
(4) ما بيتهما لم يرد في داس » . : 
(0) في سو إن - 
)١(‏ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال . منها : 
1 -الجواز وبه قالت الحنابلة والشافعية . وعزاه علاء الدين البخاري الى عامة الحنفية . وهو قول 
عن مالك . اختاره القاضي اسماعيل وابن القصار والياقلائي والباجي . 
ب - المنع. وبه قال بعض الحنفية . وهر قول عن مالك . اختاره ابن خويز منداد ٠‏ والقاضي عبد 
الرهاب . وقال العلوي 
و هر الشهور عندنا , . 
ج - الجواز بأحد ثلانة أصور : 
« تنصيص الشارع على العلة أو اجماع الأمة على تعليله أو كونه موافقا لبعض الأصول » . وهنا 
قول الكرخي من الحنفية . -- 
3-5 


والحجة لذلك "! أن الحكم للعلة . فإذا وجدت علق عليها الحكم . ! 
وذلك مثل قولاشعرٌ وجل 7 الزانية والزاني فاجلدرا كل واحد منهما مائة 
جلدة 94 , فكان ©' ذلك عاما في كل زانية وزان ؛ سواء كان عبدا أو 02/ 
حرا مخ من ولك الإمناء. يقوله عدر وجل « فعليهن تضق نا عل 

المحصنات من العذاب 26 , 0 


ثم ألحق العبيد بالإماء في الإقتصار على نصف حدٌ ال حر من طريق | 


- د انظ بقية الأقوال ومناقشتها فينا يلي 2 
احكام الفصول : 04 - شرخ التنقيع : 2١6‏ - : تالكر 218/8 عقف الأتران: + زجاع 
ا ا ا 
التبصرة : 244 . شْ ٠‏ ْ 
)١(‏ في داس » اسماعيل رجمدالله. 

(1) في و س » والحجة فيه عي . 

(5) سورة الثير ؟ . 

(4) في دام » كان .' 

)كو العامة بن هشاء أن السقف مأو بعد العسدية م ناته :رأ الصراب المطف ب 1 
انظر مغنى اللبيب اليل 


(1) سورة النساء . الآية 1 
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القياس 157 ركانت العلة الخاصعة بين الإماء رالعبيد وجوه لق عه الرق 57 

فثبت بذلك جواز القياس على المخصوص ٠‏ وبالله التوفيق . 

020 باب في القول في الإستثناء عقيب الجملة 
الاستئناء '؟' والشرط اذا ذكر عقيب جملة من الخطاب ؛ هل يكون 

رجوعهما الى جميع ©' ما تقدم . أو يكونان !*! راجعين الى أقسرب 

المذكورين!0) ٠‏ وهو الذي يليهما '' . الذي **) يدل عليه ''! مذهب مالك 

([ رحمهالله] ''' أن يكون الاستثناء راجعا الى جميع ما تقدم ٠‏ إلا أن تقوم 


)١١‏ وهذا قرل الجمهور . ومنهم الأئمة الأربعة . خلافا للظاهرية الذين قالوا : إن حد العبد مئة جلدة 
؛ لعموم قوله تعالى 7 الزانية والزاني فاجلدوا كل واخد منهما مائة جلدة 4 . والجمهور خصصرا هذا 
العموم بالقياس المذكور .انظر : بداية المجتهد : 171/9 - الإفصاح :776/70 - المحلى لابن حزم 
-اكيرة؟؟. 
(1) في ٠‏ مء [ وجود الزنى مع كونه رقا ) أي رقيقا . 
(1) في ه م » عند مالك رحمدالله. الاستثناء ... الخ . 
(4) في وم ء الى ما تقدم . 
(8) في « س » أو يرجعان , 
(5) في م س > المذكور . 
(/1) من عند قوله « الاستشناء والشرط » الى قوله « وهر الذي يليهما » مذكور في عنوان المسألة 
أفي نسخةوس». ش 
(4) في دم ء والذي . 
(5) سقط من دام 6 . 
)لم ترد في دم». 
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دلالة على المنع منه ١"‏ 
وذلك أنه قال : شهئادة القاذف مقبولة متى تاب '! ؛ لقوله عر ' 


)١(‏ هذا قول الجمهور . منهم الحنابلة وأكثر الشافمية والمالكية ٠‏ وعزاء ابن القصار الى مالك + وجزم. أ 
به القرافي ٠‏ وعزاه الباجي الى نجمله المالكية . وكنا القاضي عبد الوهاب والعلري . ٍ 
وخالف في ذلك أبو حنيفة وأكثر أصحابه ٠‏ ؤذهيوا الى أن الاستثناء الراقع بعد جمل متعاطفة . ! 
يرجع الى الجملة الأخيرة فقط لأنه المنيقن . خلانا للشرط ٠‏ فإنهم وافقوا الجمهرر في رجوعنه الى '" 
جميع ما تقدم . و 
وقيل إن كان اضرابا عن الأرلئ فللأخيرة وإلا فللجميع : وبه قال المعتزليان عبد الجبار وأبز الحسين . 
دوقيل بالوقف . ويهذا قال الباقلاني والغزالي . ومحل النزاع حيث لم توجد قرينة ‏ وإلا فنعلى حسيها 
اتفاقا . 


انظر التفاصيل فيما بلي : 


احكام القصول : ١848‏ - شرح غ التنقينح : 89" - نشر البنود : 741/١‏ - الإشراف :745/1 - ١‏ 
شرح الكركب : 7١7/7‏ - التبصرة - المستصفى : 1714/7 - القواعد والفوائد لابن اللخام ' 
:88 -المسودة : ١1.‏ - الإحكام للآمدتي ؟/1؟5 - المحصول للرازي :: 55/19/١‏ + البرهان : : 
01 - فراتع الرحمرت : 01- تيسير التحرير : 507/١‏ - المعتمد : 968/١‏ - تشهيل ' 
الحصول ص ١74‏ . ٍ ش ا 
(1) قال مالك في الموطأ و فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحدٌ ثم تاب وأصلع ٠‏ 
تجوز شهادته. مابواظا سحا ب 01 » . وهذا قول الجمهور منهم الشافعي وأحبد 
وغيرهما . : ا 
وذهب أبو حنيفة رحمداشالى أنا القاذق متى أقيم عليه الحد . فلا تقبل شهادته وإن تاب . 
انظر الموطأ 77١/7‏ - الإفصاح 2070 - والإشراف : 588/7 - القواعد والفرائذ تقولاه 01 


إيثار الإنصاف لسبط بن الجوزى : 5" . 


كما 


وجل 7 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من 
بعد ذلك 4 ١‏ ( فجعل الاستثناء راجعا الى جميع ما تقدم من الفسق وقبول 
الشهادة )"ا . 

والدليل على صحة ذلك هو أن الاستثناء رفع لحكم كلام متقدم . 
قد نيط '! بعضه ببعض . حتى صار كالكلمة الواحدة ٠‏ فوجب أن يكون 
راجعا الى جميعه ٠‏ إذ ليس بعضه بالرجوع © اليه أولى من بعض . 

وما يبيّن ذلك أناشعرٌ وجل قال ١‏ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاما 4 "!فكان الاستثناء عاما في جميع ما تقدم . إذ لم يكن بعض 
السنين روه ذلك اليه أولى من بعض ٠‏ لأن جميع ذلك مرتبط بعضه 


ببعض 1 , والله أعلم . 


. 8-4 سورة النور آية‎ )١( 
. » ما بينهما لم يرد في د س‎ )7( 
. في دام »نيض‎ )( 
. في « س » بالرجوع بعضه‎ )1( 
. ١4 سورة العنكبوت , الآية‎ )0( 
. في « م » لرجوع‎ )1( 
٠ الآية وما شابهها وا وقع فيها الاستثناء بعد جملة واحدة تصلع للتملق . ليست محلا للنزاع‎ )1( 
إنغا النزاع في الاستثناء بعد جمل صالحة للتعلق . ولكن المصئف أراد - والله أعلم - اثبات عوده الى‎ 
الجسيع قباسا على الاستشناء الواقع بعد جملة واحدة بجامع ارتباط الكلام ؛ أر أراد. مجرد التوضيع‎ 
. والتقريب‎ 
يذكا‎ 


٠‏ « باب القول في الوسر "' هل هي على الفور أو على 
' : التراخسي» 
ليس عن مالك رحم هاشخي ذلك نص ؛ ولكن مذهبه يدل أنها 3" 
على الفورا"», 


. في و س.ء باب الأوامر ...الخ‎ )١( 

(1) في وم » للأوامر ., 

(9)ا في وم » يدل على . 

(4) أضطربت الرواية عن مالك في هذه المسألة ٠‏ فقيل : مذهبه أنه على الفور , وهذا ما عزاه اليه 

المصتف واليقداديون من المالكية ؛ وجزم به القراقي ٠‏ ونصره القرطبي ٠‏ وجعله العلوي أصل المذهب '١‏ 
والمسائل المنقولة عن مالك تدل عليه . منها أمره بتعجيل الحج . ومتعه من تفرقة الوضوء : 

وقبل مذهبه أنه على التراخي ٠‏ وبه قال المغاربة من المالكية , والباقلائي والباجي . 

زقيل مذهبه أنه لطلب الماهية من غير اقخضاء لفور أو تراخ ا وهذا الصحيح من مذهب المالكية عئد ' ' 

٠‏ ابن العربي . وزجحه العلوي . 1 ش 

وكونه للفور هبر ظاهر مذهب الحنابلة ٠.‏ ربه قالت الظاهرية وبعض الشافعية والكرخي . زكونه للتراخيخ 

- ُعنى عدم وجوب التعجيل - هر مذهب أكثر الحنفية , وأكثر الشافعية . 

انتلاصلاين 00 ظ 

احكام الفصول : ٠١١‏ - شرح العتقيخ - نشر البنود : ١44/١‏ - الجامع للقرطبي ؛ 
0 - أحكام القرآن لابن العرني : 147/١‏ - شرح الكركب : 18/7 - كبشف الأسرار 
-البسرهان : 51١/١‏ + إجابة السائل : 58٠١‏ - الاحكام لابن حزم : 49/7 - ارشاد' 
الفحرل : 49 - التبصرة : ؟ ١‏ 


لمكا 


( لأن الحج عنده على الفور )١(‏ ') . ولم يكن ذلك ''' كذلك إلا لأنّ الأمر 
اقتضاه . والحجة له قوله تعالى 7 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 04[ قال 
المفسرون « إلى الأعمال التي بها تغفر ذنويكم » *!) 3 . 

فإن قيل قوله عز وجل 7 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » '! يدل 
على وجوب المبادرة إلى ما يسقط الذئوب ويوجب غفرانها . لأن المغفرة إنما 
تكون للذنب ٠‏ فليس '*) في ظاهر الآية إلا وجوب التسوبة . وما يوجب 


)١(‏ قال خليل في مختصره « وفي فوريته وتراخيه لخوف الفرات خلاق » . لكن القرل يفورنته هو 
الذي نقله العراقيون عن مالك , ورجحه محققوا المالكبة . وهر قول الإمام أحمد وأبي يوسف . 
وذهبت الشافعية ومحمد بن الحسن إلى أنه على التراخي ٠‏ وهي رواية عن الإمام أبي حنيفة . 

انظر حاشية الدسوقي : 7/7 - الفروع : */561 - بدائع الصنائع : ١١9/9‏ - اعانة الطالبين : 
ا 

(1) ها بينهما لم ترد في 9م 6. 

() في « س » ولم يكن كذا . 

(4) سورة آل عمران 377 . 

(5) معنى الآبة « بادروا ألى ما برجب المغفرة » ثم اختلف المفسرون في المراد بموجب المغفرة على 
نحر عشرة أقوال . وهي من اختلاف التنوع لا التضاد ٠‏ لأنها ترجع الى قول سعيد بن جبير ومقاتل « 
سارعوا بالأعمال الصالحة إلى ما فيه مغفرة لذنوبكم » . انظر زاد المسير : 104/١‏ - الدر المنشور : 
4/7 - تفسير أبن أبي حاتم : 867/7 . 

(5) ما بينهما لم يرد فى درام ». 

(0) سورة آلا عمران 7177 . 

(4) في دم » وليس . 


مكنا 


التكفير للذنوب التي يستحق عليها العقاب, وهذا ما لا خلاف في وجوب ْ 

المبادرة إِلِيْه . قمن (00: زعم أن غيره من الأفعال بمنزلته فعليه إقامة 1 
الدليل "ا , 1 

فيل له سائن أ تعالمن © الظامنات زالمستات يففربها ' 

السيناك ٠‏ قالاشتعالى 1 إن الحسنات يذهين السيئات 4 ( والمبادرة الى 
فعل ما أمراثبه من الطاعات والشرائع مما يغفر به السيئات ١‏ ..فثبت نما 

قلناه . والله أعلم ) 0 [ 


)١(‏ في دم»ومن. 
(كافيدمءقيام. 0 ١‏ 
(9) هذا ما أجاب به أبو اسحاق الشيرازي وغيره ٠‏ وأجاب البيضاوي وجماعة بجواب آخر عامل : 
أن وجرب الفور هنا ليس مستفادا من لفظ الأمر ٠‏ ولكن من المسارعة في قوله «زسارعوا» ' 
فالرجرب ثايت بدليل متفصل . 

انظر تفضلا المبضرة : 04 - الإماج :- 57177 - نهاية السؤال 16 السب ارايو 
ا 

(4) في وم » أفعال الطاعات . 

(2) سورة هزد 1١8‏ . . 
(5) أي أن الآبة تشمل كل ما فيه مغفرة للذنوب , وفعل الطاعات والمبادرة اليها نيها مغفرة ' 
للذنوب . فوجيت المهادرة اليها '. وانظر التمهيد لأبي الخطاب : 777/١‏ . 
(1) ما بينهبا زيادة من « م 6 . 


للف 


باب القول في الأمر'''فل يقتضي تكرار''' الماعور به ام لا ؟ 
قال القاضي : الأمر بالفعل إذا تجرد هل يقتضي '' تكراره أم لا 
يقتضى ذلك إلا بدليل ؟) © . 
ليس عن مالك « رحمهالله»!") فيه نص . لكن مذهيه عندي يدل 


. في وم > الأرامر‎ )١( 

. في م س » هل يقتضي بالفعل تكراره اذا تجرد‎ )١( 
, في « م » يفضى‎ )( 

(4) ما بينهما زيادة من « م 6 . 


(8) زيادة صن وام ». 


على تكراره إالا أن يقوم دليل 1١‏ ) قله 


1 : اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال . منها‎ )١( 
' وعزأه ابن‎ ٠ . زيه قال أحمد وأكثر أصحابه وأبو اسحاق الاسقرائيني‎ ٠ الأول : أنه يقضي التكرار‎ 
: : . القصار - استقراء - الى ماللكا . واختاره ابن خريز منداد‎ 
. حكاه القاضي عبد الرهاب عن مالك. به قال أكشر‎ ٠ الثاني : أنه يقعضي الفعل مزة ؤاحدة فقط‎ 
: وبه قال أبو الخطاب وبعض‎ ٠ المالكنيةٍ منهم الباجي وأبو تام وابن القصار رابن العربي والقرطبي‎ 

ش الثالث : أنه يقتضي طلب الماهية من غير قبد بشكرار أو مرة ؛ إلا أنه لا يكن إدخال تلك المهية في ْ 
الرجود بأقل من مرة ؛ فصارت المرة من ضروريات الإنيان بالأمور به : 
وبهنا قال أكثر الشافعية ساني الصحيع المختار عندهم ٠‏ وأختاره ابن قدامة وأبن الحاجب ' 
والباقلاتي ٠‏ 
الرابع : الترقف . وفي معناه قولان : 
-١‏ التوقف لكونه مشتركا بين المرة والتكرار . 
؟- التوقف لكونه لأحدهما ١‏ ولا نعرفه . 
انظر - فضلا - تفاصيل المألة فيما يلي : 
التلخيص : ١48/١‏ - المحصول لابن العربي : 6 - اللحصول للرازي 0/6 الإسكار 3 
للآمدي 1/1 + اجكام الوا دان لغرب - ص 7١١‏ - اليرهان : 74/8 - نشر البنود : 
01 ا« الجامع للقترطبي : 1617/4 - أحكام القرآن لابن العربي : ٠‏ - شرح تتنضيع 
الفصول : ل ع و ١1/١‏ -المدة 5 - كشف الأسران : 
0 - تيسير التحرير : 78١/3‏ - التبصرة : ١‏ 
(؟) ما بينهما زيادة من « م 6 . 
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والحجة لذلك حديث سراقة ''' لما سأل النبي كلف قال : أحجتنا هذه 


العامنا أ.''' للأبد ؟ فقال النبي عكر اتركرني ما ا » وقيل في خبر 
:دبل للأين صااى 16 , 


وسراقة عربي ١‏ فلولا أن حكم الخطاب في اللغة يرجب ذلك . 


)١(‏ هو سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي ١‏ كنيته أبو سفيان , من مشاهير الصحابة . كان يسكن 
قديدا . وموقفه في الهجرة النبوية مشهور . مات في صدر خلافة عشمان رضي الأمعنه سنة 716 ه . 
انظر ترجمته في تهذيب التهذيب : 485/7 - أسد الغابة : ١/9/7‏ - الإصابة : 718/9 . 
('اني دس ءأو. 

(5) في م مع الأبد . 

(4) عبارة المؤلف جمعت بين حديثين مستقلين , أما الأول نعندما أمر النبي يك أصحابه بفسخ المج 
إلى عمرة . فقال سراقة بن مالك بن جعشم : يا رسولاألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال م للأبد » . 
أخرجه مسلم في كتاب المع : 286/7 يرقم 1115 ؛ ويرقم ١714‏ . وأخرجه النسائي : 778/8 . 
وأبو داود في المناسك : 7/5 برقم 741 . وأما قوله « اتركرني ما تركتكم » فهر قطعة من 
حديث آخر . زواه مسلم عن أبي هريرة رضي اللمعنه قال « خطبنا رسولالل #هنقال « أيها الناس قد 
فرض اشعليكم المج نحجوا » فقال رجل ه أكل عام يا رسولالله؟ نسكت حتى قالها ثلاثا . فقال 
رسول الكت « لر قلت : نعم لوجبت , ولا استطعتم » ثم قال « ذروني ما تركتكم ؛ فإنا هلك من 
كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلاتهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطععم . وإذا 
نهيتكم عن شيء فدعوه » والسائل هنا هو الأقرع بن حابس رضي الشمعته . 

انظر صحيح مسلم : 978/19 - كتاب الحج - حديث رقم 7779 . 

والحديثان قد احتج بهما من قال إنه يقتضي التكرار . 


يا 


وإلا. فما وجه مسألته عن ذلك . لأن الأمر لو كان لا يعقل منه إلا 
بر زاعدة + لم يشال شرافة عن الأيد» ( زلا مره 01 اليل فور .. 
ولكن '' يقول له : إذ لعزت اف معروفا معلا فين لاد :فل نال عا ” 
تعقله ' من الأمر ؟! : 

فإن قال»! قائل : هذا ينقلب عليكم . لأنه لوكان الأمر يوجب ' 
التكرار . لما كان لسؤاله معنى . ولقال له النبي تيقد برت بأمر ' 
[مفهو.)!"! ٠‏ معقول في لسانك أنه للتكرار , فلم تسأل عنما تعقله(0 / 
بالأمر؟! 2 


قيل له" : فائدة سواله ها هنا أنه 0 لما رأى “ الصلوات ١‏ 


, ولا سو الي ..» لأنه يتمدى الى مقعرل راحد فقط‎ ٠ والصاب‎ ٠ هكذا في النسختين‎ )١( 
. » ويمكن أن يقال « ولا سرغ له النبي تقهذلك‎ 
. 2478/4 : لسان العرب‎ - ١/5 : انظر تاج العروس‎ 
. في واس » ولكان‎ )1( 
+: )في شرو ايحقل‎ 
في « س » فإن قيل . ش‎ )4( 
.» ليست في « س‎ )8( 
. في داس »ء يعقل‎ )5( 
. » ليست في واس‎ )7( 
. في «اس »ء هو أنه‎ )4( 
٠ في دمورى.‎ )5( 


والصيام يتكرران'!! . وكانت المشقة العظيمة تلحق في الحج . ولا يكون 
مثلها في سائر العبادات. ثم ورد عليه الأمر الذي يوجب التكرار خاف أن 
يكون بمنزلة سائر العبادات التي تتكرر . فحينئذ سأل النبيعَيته. ولو كان 
الأمر يوجب فعل مرة واحدة '' لما كان لسؤاله معنى , لأنه ليس يخاف أن 
ئ يتكرر قيسأل عنه 7ا. 
( قال القاضي © ) : وعندي أن الصحيح هو أن الأمر إذا أطلق 
اقتضى '*' فعل مرة : وتكراره يحتاج إلى دليل 17 . 
والدليل على ذلك أن معنى قوله « صلوا » '" المراد منه فيما 
توجبه اللغة دافعلوا صلاة » . وقوله د صلوا ثم صلوا » يقتضي فعل 


)١(‏ نمي د س» تتكرر. 

(') في دوم »هرة. 

(") انظر هذه المناقشة في التبصرة : 47 - التمهيد للكلوذاني : ١157/1١‏ - المحصول للرازي : 
| كلاد 

ْ (4) زيادة من «وم »*. 

(8) في و« س » يقتضي . 

(5) نسب الباجي إلى ابن القصار أنه يقول بإنادة التكرار . وما نص عليه المصنف هنا يفيد خلاف 
ذلك . 

انظر احكام الفصول - دار الغرب - ص 7١9‏ . 8 

() الظاهر أن مراده المثال فقط . ولبيس مراده لفظ حديث . بدليل ما بعده . 


بلكنا 


صلاتين . وكذلك إذا 7" قال وصلوا ") عشر صلوات أو عشزة أيام » ' 
التفى عند رن ولن ؛ وكذلك إذا قال وصلوا أبدا » . ئ 

وهذه ألفاظ قد 'وضعها أهل اللغة للتكرار . فإذا '' ورد الأمر : 
مجرّدا منها . لم يدل يمجرد '*! قوله « صلوا » إلا على فغل صلاة 07" راجدة ' 
والله أعلم . ! 000 


)١(‏ في وام لر قال. 

(؟) في وم » صلوا صلوا د مكررة 6 . 
(5) في و س » واذا . ١‏ 

(4) في دم » بمجرده . 


(8) في دم ء مرة واحدة.. '! 


لضا 


« باب القول في نسخ القرآن بالسنة " » 
ليس يعرف عن مالك رحمهالله'' في هذا نص . 
واستدل أبو الفرج [ القاضي ' ) المالكي '“) على أن مذهب مالك 00 


. في هاس » باب نسغ القرآن بالسنة‎ )١( 

. (1)السنة:إما أن تكون متواترة أو آحادية . فنسخ القرآن بالسنة الآحادية أجازه الجمهرر عقلا‎ ٠ 
. رمنعره شرعا . خلانا لبعض الظاهرية وجماعة‎ 

ْ وأما بالمتواترة نقد أجازه الجمهور عقلا وشرعا كما سبأتي. 

والمصنف لم يصرح براده من السنة في الترجمة . هل هي السنة المتواترة أو الآحادية ؟ وقوله « بما 

. صح عن النبي تأت » عام تدخل فيه المتواترة والآحادية‎ ٠ 

ولكن الباجي إنما ذكر نقل أبي الفرج عن مالك في باب نسخ القرآن بالسنة المتواترة. والتمشيل بألا 

وصية لوارث لا يكفي لبيان المراد . كما سبأني من الخلاف في تراتره. 

15 في وم »رضي لمعنه . 

() زيادة من دام ». 

(8) هو الفقيه القاضي أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليشي ٠‏ نشأ بيغداد . رصحب اسماعيل 

بن اسحاق ؛ وتفقة معه ٠‏ وولي قضاء طرسوس وأنطاكية وغيرهما ٠‏ وكان فقيها لغريا فصيحا . أخذ 

عنه أبو بكر الأبهري وغيره ١‏ وله كتاب الحاري في مذهب مالك . واللمع في أصول الفقه . توقي سنة 

”ها وقيل 71” ها. 

انظر الديباج المذهب : ١717/9‏ - شجرة الغور : 7/9 . 


| (7) في داس » مذهيه . 


او" 


جوازه!'! . قال : لأن مذاهبه أن لا وصية لوارث '! . وهذا من مذهبه يذل 
على نسخ القرآن بما صح عن النبي يله" . 
وذهب على أبي الفرج أن مالكا [ رحمدالل) © قال فئ الموطأ .: 
تست آي لمواريث الوصية لرارث 1 , 


2 | 
(1) هذا لفظ حديث جاء مرفوعا عن جماعة من الصحابة ؛ منهم أبر أمامة وأبن عباس وأفس : روأه 
ش أبو داود : 590/5 - والنسائي : 547/5 - والترمذي : 7514/7 - وابن ماجة : ٠١8/7‏ وسعيد 
بن منصور ١18/10:‏ : وصححه الترمذي وجماعة . وحسنه ابن حجر من حديث أبي أمامة ؛ وقال ه 

ولا بخلو اسناد كل منها عن مقال.. لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا ٠‏ ١.ه.‏ :. 

وقد ذهب جماعة متهم الشاقعي والسيوطي وأبر الحسن الأشعري واين الحاجب إلى توافر الحديث 
المذكور . وحكاه أبو الفرج عن مالك ١‏ وتازعهم في ذلك الحانظ أبن حجر والفخر الرازي . 

انظر فمح الباري : 997/8 - التلخيض الحبير : 5/8 - نظم المتنائر للكعاني : 37 - ارؤاء 

الغليل : 219/5 . ْ 1 ٠‏ 
(5) وجه ذلك - عنده - أن حديث و لا وصبة لوارث » ناسخ لقوله تعالى 7 كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حا على المتقين © سورة البقزة 18.. 

(4) زياد من دام © . ْ 32 
(8) وزدت العبارة في ٠‏ م » كما يأني « لأن مذهبه يدل على أن نسخ القرآن بما صح عن ألنبي كله 

وذهب على أبي الفرج أن مالكا زحمداشقال في الموطأً : نسخت آية المواريث آلا وصبة لوارث » . 

والصواب كما أثبعه من النسخة و س » لأمور : 
أولا : ما نقله ابن رشد في المقدمات عن أبي الفرج أن مالكا قال بتواتر حديث 2١‏ ' 5 


114 


والأمر محتمل ؛ وقد اختلف في ذلك . فمن ذهب ١!‏ 


-- هلا وصية لرارث ء وأنه ناسخ لآية الوصية للوالدين والأقريين . 
فاستدل أبو الفرج بذلك على أن مذهب مالك هو جواز نسغ القرآن بالسنة . 
ثانها : أن ما جاء في نسخة ٠‏ م » من أن مالكا قال« نسخت آية المواريث ألا وصية لوازث » غير 
موجود في الموطأ - حسب اطلاعي - وقد راجعت عدة نسغ وروايات للموطاً فلم أجده ٠‏ بل الموجود 
في الموطأ والمصرّح به هو أن آبة الرصية نسخها ما نزل من قسم الفرائض بعني آية المواريث ٠‏ وهو 
الموافق للنسخة مو س ٠‏ . 
ثالكا : أن محل المسألة في نسخ القرآن بالسنة ٠‏ والمذكور في « م » خارج عنه . 
وبذلك بصح اعتراض ابن القصار على أبي الفرج بأن الذي نص عليه مالك في الموطأ هر أن آية 
الرصية منسوخة بآية المواريث ٠‏ فلا يكون دليلا على أن مذهبه جواز نسخ القرآن بالسئة . 
وأما عزو أبي الفرج القرل بتراتر حديث « ألا وصية لوارث » مالك . فلم يبين مستنده في هذا العزر 
. ولعل مستتده نبه هو ما نقله مالك من عمل أهل المدينة واتفاقهم على ألا وصية لوارث ٠‏ فرأى أبو 
الفرج أن ذلك يستلزم تواتر الخبر المذكور ٠‏ والله أعلم . 
انظر ما يلي : 
المقدماث لابن رشد الكبير : #/9 ١١‏ - الموطأ : 750/7 - المنتقى للباجي : ١75/5‏ - نظم 
المتنائر للكتاني : 3١8‏ . 
)١(‏ إن كان مراده نسغ القرآن بالسنة المتواترة . فهو قول جسهور العلماء . رحكاه القرافي عن أكثر 
المالكية ؛ ونضره القاضي عبد الوهاب وأبو الفرج والباجي والقرطبي وقال د هو ظاهر مسائل مالك » 
وهذه رواية عن الإمام أحمد . اختارها أبر الخطاب وابن عقيل ٠.‏ رهر مذهب الظاهرية وبعض 
الشائعية والحنفية . 


انظر - فضلا - ما يلي : 95 


لمق 


ألى جوازه ''' ؛ فحجته أن النبي قد ثبت ضدقه . وهذا الأصل "! فيمًا 
جاءنا ( به ) ''' عناشعرٌ وجل ؛ فلا“! فرق - اذا وردت آبة عامة -أبين أن 

“ين اننا أنه أريد بها : بعض الأعيان دون بعض, ( .وبين أن يبين لنا أنه أرين 
بها ) *! زمان ٠‏ دون زمان , لأن هذا تخصيص للأعيان'" , وهذا تخصيص 
للأزمان ها , [ فإذأ جاز أن يخص النبي مكّهببانه بالأعيان ياتفاق 29 , جاز 
أن يخض النبي عَلتّهالأزمان:قياسا على ٠١‏ مثله ] 00 7 


> > المسردة : 18 - شرح التنقيح للقرافي : 73 نشر الينود 84/٠‏ - الجامع للقرطيي : 
58/7 - تيسير التحرير : 7١*77‏ - فنوات تح الرحمرت : 8/7/ - احكام النصول - دا رالغرب - 
اقلا الإضعام ار ١17/6‏ ترقر امخسر اي ا ا 
)١(‏ في هم » الى أنه يجوز . 
(0) في وم » والأصل , - 
(9) زيادة من ررم ».. 
| (4) في وس » ولافرق. 
' (0) زيادة من درمء». 
(1) في «١‏ س » أو زمان. 
(9) في دام ء الأعيان . 
(4) في دم »و الأزمان » . 
عبارة ‏ يانه بالأعيان باتفاق » مكررة في م دمةء 
(0١افي‏ وم عليه. ْ 
)١١(‏ ما بينهما لم يرد في هاس 6 . 


ومن امتنع من ذلك !١١‏ فعلى وجهين : 
أحدهما : أنه لم توجد سنة نسخت قرآنا "1 . 
ا 0 توجد 0 
00 يي "يريد 0 
منها : لأن قائلا لو قال لعبده م« ما آخذ منك ثوبا إلا أعطيتك خيرا منه» 


يريد ثوبا خيرا 0007 


: المانعون من ذلك فريقان‎ )١1( 


7 أ - فريق منع منه شرعا لا عقلا , وهذا المشهور عن أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما ؛ وعزاه 


القرطبي إلى أبي الفرج المالكي . وهر عزو غريب . خلاف المشهور عنه . 
ولابن السبكي توجيه دقيق لكلام الشافعي في الرسالة ٠‏ وهو أن النسغ لا يقع بالسنة وحدها , بل لا 
بد أن يكون معها قرآن عاضد لها . 
ب - وفريق منع منه عقلا وشرعا . ومنهم المحاسبي وابن سعيد القلاتسي . 
راجع : الجامع للقرطبي وا كواب : “امهل - التبصرة : 754 - الرسالة : 85 
- المنخول : ”557 - الإبهاج : 121/7 - المسودة : 
(؟) قال ابن سريج من الشافعبة بالجراز عقلا وشرعا 0 عدم الوقوع . 
(") زيادة من م س » . 
(غ) في دام »يوجد. 
(85) سورة البقرة ١‏ آية ١١‏ . 
3 1أزيادة من واس 6+ 
(90) في وم » الخير . 
(4) في ٠‏ م » يريد انوبا خيزا لا ثوبا مشله . 


اكوا 


هذا مفهوم من كلام العرب ٠‏ فأخبراللهعرٌ وجل أنه يأتي !!) بير 
منها أو مثلها “فلو كان يجوز أن يأتي بغيرها [ مما ليس بقرآن ) "١‏ لذكرها؟! 
والله أعلم . 
باب القول في الزيادة على النص, 500007 7 
الذي زدل عليه لقي اللو حمداأن [ الزيادة على النص ] ”ل 


(١افي‏ دم ءيأت. 
(1) زيادة من دم ». 
(5) قال الباجي د إنما أراد أن التغبد لنا بالحكم الناسخ خير من التعيد بالحكم المنسوخ:وذلك بأن 
ل ا ا ل ع 
أن يكون ذلك من جنسه . ..» احكام الفضول : 586 . 
(4) هذا مرط م ان بنما ذكر في واس » بعد باب الحظ والإباحة.. 
(0 الزيادة على النص لها مراتب ش 
الأولى أ تكد الزادة مستقلة ع الي عله وليست من بس ٠‏ كزيادة وجرب الزكاة على 
وجرب الصلاة.. 
فهذه امرتبة ليست نسضا بالاتفاق . ١‏ 
الثانية : أن تكون الزيادة مستقلة عن المزيد علبه إلا أنها من جنه كزيادة صلاة سادسة عل 
الصلرات الخمس . ش 1 
: فهذه ليست نسغا كذلك عند جماهير العلماء ٠‏ وحكي عن بعض الحنفبة العراقيين أنه نسخ . 
الثالثة : أن تكون الزيادة متعلقة رمتصلة بالمزيد عليه , كزيادة جزء أو شرط ٠‏ فهذه محل التزاع 
انظر - فضلا - ما يلي : ا 
التلخيص للجوينى : ؟/47- الروضة لابن قدامة ؛ أؤل 0010 
الأسرار : ١5١/8‏ -.ارشاد الفحول : ١94‏ . 00 
(7) ما بينهما زيادة من « م » : 

١‏ ٍ م 


تكون ٠‏ نسخا بل تكون "١‏ زيادة حكم آخر ليل 
والمخالف أهل © العراق !'' . ( قالوا : الزيادة على النص نسخ)”") 
فيقال لهم : إذا كان أصلكم '" الامتناع '*) من دليل الخطاب "ا , 


)١(‏ في وس »> لايكون. 


(9) في ١‏ س » بل يكون . 
(؟) وبهذا قال جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية . واختاره منهم أبو تام والقرطبي . 
انظر ما يلى : 


احكام الفصول - دار الغرب - 4٠١‏ - نشر البنرد : 748/١‏ - شرح التنقيع : 7١1‏ - مفعاح 
الوصرل ٠4:‏ - الجامع لأحكام القرآن : 8/8 - التبصرة : 775 - العدة : 8١4/7‏ - شرح 
الكركب : 881/7 - الروضة : 9/ - ارشاد الفحول : 000 
(4) في د م.» من أهل العراق . 
(8) هذا مذهب الحنفية . المغني للخيازي : 784 - الغنبة : ١47‏ - فتح الففار : ؟/58١‏ . 
(5) ما بيتهما زيادة من دم ». 
(0) في واس ء من أصلكم . 
(4) في « م » الانتزاع . وهر خطأ . 
(5) هو المعروف بمفهوم المخالفة ٠‏ وسمي دليل الخطاب , لأن دلالته حاصلة بنوع من الاستدلال يبعض 
الاعتباراث كالشرطية والوصفية . 
والحنفية لا يحتجون بمفهرم المخالفة خلاقا للجمهور . كما سيقت الإشارة اليه في صفحة ( ١997‏ ) , 
ومحل النزاع بين الجمهور والحنفية هر العمل بمفهوم المخالفة في النصوص الشرعية . لا في كلام 
الناس وعبارات المزلفين .إذ لا خلاف بينهم في اعتبار المفهوم في هذا الصدد . 
انظر فواتح الرحموت : - تيسير التخرير : 58/١‏ - أصول الفقه للبرديسي : 88" . 

ىا ينا 


وكان قول الله عرٌ وجل ل الزائية والزاني فاجلدوا 0 مهنا مالة 1 
جلدة14'' يتضمن معنيين :, أحدهما : أن الزائي يجلد مائة 9 . 
والآخر : أن ما عدا اماثة على ما كان عليه في الأصل 9 
فإذا قالوا : نعم , ولا بد من ذلك 6 , قيل لهم : فإذا كانت المأئة ' 
كمه باقياة بخاله دازم عداها حكمه حكم المائة قبل ورود السبمع ا 
بوجويها : ووجدنا إلى الماثة. "لم يؤثر النفي فيها شيئا , ش 


7 ا 
م جلد مائة . 

؟) المعنى الأول مأخوذ من منطوق الآية. . والمعنى الثاني فأخوذ من مفهومها ٠‏ وهو اروف بفهوم 
المدد ٠‏ وهر ودلالة اللفظ امد حكمه بعد على نفي الحكم عنا عداه ». : 
(4) في دم »من تلك . | 
(9) في دام »باق ٠‏ وهي لغمة لبعض العرب في الإسم المنقرص ٠كما‏ ل اشاصر »وأو 
باليمامة دارء » ولكن المبرد وجماعة ذهبوا الى أنه خاص بالشعر . انظر شرح الأشمونى:: 0/١‏ , 
شرح ابن عقبل : ْ١ ْ . 87/١‏ 
(1) في م س » ووجوب المائة|. : ٍ 
(؟) كنبت هنا . ونيما سبق بألف زائدة بعد الميم المكسورة . للتفريق بينها وبين منه»., ولهنا لا 
تكتب في الجمع ومئين ومئات » باتفاق . ولا في التغنية « مثتين » على اختلاف فيه : لغدم اللبش : 
ديرى الكوفيون حذفها : لإمكان التفريق بينها بالنقط والشكل . وهو رأي قوي ٠‏ لأن زيادتها خارجة 
عن القياس . وعلى خلاف الأصل . وقد زال موجب الزيادة ‏ وهر اللبسن , ولكن هذا في إغير كشاية , 
المصحف . 9 ١‏ ش 
انظر صبح الأعشى : 170/17 - معجم الأخطاء للعدنائي : 57 . 


كن 


لا ٠١‏ بأن أبطلها . ولا أبطل شيئا منها . وكان ما عداها لا يصح أن يكون 
و ا كما لا يكون استئناف الشرع بالوجوب ناسخا لما لم يكن في 
العقل وجوبه . فلم يبق شيء يصح أن يكون منسوخا 7 , وبالله التوفيق . 


, في د سأ إلا‎ )١( 
. 598/1 : لأن رفع ما ثبت بالبراءة الأصلبة لا بسمى نسخا . شرح مختصر الروضة‎ )1( 
: وفي المسألة أقوال أخرى منها‎ )( ' 
. أن الزيادة إذا غبّرت حكم المزيد عليه , فجعلته غير مجزئ بعد أن كان مجزنا فهو نسخ . وإلا فلا‎ . 
. وعزاه الى ابن القصار والسمثانى‎ ٠ وبه قال القاضي عبد الوهاب رالباجي‎ ' 
: انظر العفاصيل في‎ 
. 558/7 : المسوّدة : 1437 - التمهيد لأبي الخطاب‎ - ١١7/١ : المستصفى‎ 


م.م 


[ هل يلزمنا اتباع ما كان في شرائع من كان قبل نبينا ع#هإذا لم 
يكن في شرعنا ما ينسخه أم لا 9)] "ا ؟ 
[ اختلف فيه . فقيل يلزم إلا أن منع منه دليل 19] 0 . 


ّْ . » هذا العنران من و م‎ )١( 
وطرف لا يكون فيه شرعا‎ ٠ * (؟) هذه المسألة لها واسطة وطرفان الزن بكرن برها نا انان‎ 
. لنا اجماعا . وواسطة هي محل الخلاف‎ 
وهكذا كثير من المسائل لها طرقان واضحان في النفي والإثبات . ووسط متشابه.‎ 
فهو ما بت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ثم ثبت‎ ٠ نأما الطرف الذي يكون شرعا لنا بالإجماع‎ 
. بشرعنا أنه شرع لنا كالقصاص والرضوء والصيام‎ 
: وأما الطرف الذي لا يكون شرعا لنا بإجماع , فهر أمران‎ 
. أ - مالم بغبت بشرعنا أصلا .:كالأخرذ من الإسرائيليات‎ 
ب - ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم ؛ ثم ثبت في شرعنا نسخه كالإصبر والأغلال العي كانت‎ 
١ . عليهم ؛ ركالسجود لإنسان تحينة واكراما‎ 
وأما الواسطة نهي ما ثبت بشرغنا أنه كان شرعا لهم . ولم يرد في شرعنا نسخه ولا الأمز الخاض به‎ 
: البجز المحيط‎ - ٠١4 : رحلة الحج له أيضا‎ - ١7١ : فهذه محل النزاع انظر مذكرة الشيخ الأمين‎ . 
1 . 587 : الشرائع السابقة للدرويش‎ - 5 
. ما بينهما عنوان الياب في'د س » مع اختلانا يسيرٍ‎ )( 
وهي رواية عن أحمد د اختارنا‎ ١ وهذه مقالة جمهور الحنفية وأكشر المالكية . وبعض الشافعية‎ )4( 
3 أكثر أصحابه‎ 
العدة م‎ - ١84/7 : فواتح الرحموت‎ - ١7١/7 : انق جار :د تبسير التحرير‎ 
ْ شرج العركي 879764 سكن بقولاك رباد انسل و جا‎ 007 ١ النسرل‎ 
٠ . » وعبارة و اختلف فيه » في أول الياب من النسخة وام‎ ٠ ما ببنهما لم ترد في ه سأ»‎ )9( 


لحن 


| ومذهب مالك ( رحمدالله) "١‏ يدل على أن علينا اتباعهم '! , لأنه 
' احتج '' بقوله تعالى 7 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » © وهذا 
خطاب لأهل التوراة في شريعة موسى عليه السلام 9" . 

والحجة [ في ذلك ) "' قوله تعالى 7 أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده» !14 فأمر نبينا تلن يقتدي !١'‏ بهدى الأنبياء عليهم السلام 


.» زيادة من وس‎ )١( 
قال القاضي عبد الوهاب و هر الذي تقتضيه أصول مالك . ومنازعه في كتبه» وقال ابن العربي‎ )1( 
. » رهذا هر صريح مذهب مالك في أصوله كلها‎ « 
وقال الباجي « وهذا هر الأظهر عندي . وقد تعلق به مالك في مواضع منها ما ذكر في العتبية « أن‎ 
الرجل يزوج البنت البكر ولا يستأمرها لقرله تعالى 7 إني أريد أن أنكحك احدى ابنتيّ هاتين على أن‎ 
. وبه أخذ » انتهى كلام الباجي‎ ١ تأجرني ثماني حجج 4 ولم يذكر الاستثمار‎ 
- ؛ احكام الفصول‎ 59/١ : ونص على هذا القول ابن بكير من المالكية .أحكام القرآن لابن العربي‎ 
. 257/١ : دار الغرب - 988" - الجامع للقرطبي‎ 
. انظر المرطأ : */47 - كتاب العقول - ياب القصاص في القعل‎ ) 
. (غ) سيرة الماثدة 8غ‎ 
. في « س » لليهود‎ )8( 
. بمشل هذا احتج ابن رشد الكبير على أن مذهب مالك هو الإحتجاج بشرائع من قبلنا‎ )5( 
. 9/7 : انظر المقدمات لابن رشد‎ 
زيادة من مام 6ء‎ )7( 
. 15١ (ه) سورة الأنعام - الآية‎ 
. في دم > يفتدي‎ )1( 
يان‎ 


من "١‏ قبله . 
وكذلك قوله تغالى 9 ثم أوحسينا إليك أن اتبع ملة أبراهيم 
حنيفا 4" [ فدل على أن علينا اتباعهم ] 1.. 1 
| ومن قال ليس علينا اتباعهم ٠“‏ . فحججته '*) قوله عر وجل 3 لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » '١‏ فمن زعم أن شرائع من كان قبلنا يلزمنا 1 
العمل بها أو ببعضها ٠‏ فقد جعل الشرع لنا ولهم ؛ والمنهاج واحبدا 19. . 


للاضي موص 00001 
(؟) سورة النحل - الآبة 7978# 
1 (5) ما يبنهما زيادة من و م » .' 
(4) به قال جمهور الشافعية ؛ زهو رواية عن أحمد ؛ وإليه ذهب بعض المالكية . كالباقلاتي وأبي 
قام . 5 ش 
انظر العبصرة : 388 اليرهان + 0.1/١‏ - المستصفي 301 د الإسكا م للآمدي ١217/6:‏ 
٠‏ - ارشاد الفحول : ٠غ)؟‏ -. احكام الفصول - دار الغرب - 554 - العمهيد لأبي الخطاب ١5/9‏ :' 
(0) في « ساء حجته . ! ش 
(5) سورة المائدة . آية مغ . ٠‏ 
(1) ونوقش هذا الاستدلال بأن مشاركتهم في بعض الأحكام لا قنع من أن يكون لكل زاخد منهم 
شرعة تخالف شرع غيره . كما أن مشازكتهم في التوحبد لا تمنع انفراد كل واحد منهم بشريعة تخالف 
592 ْ ٌ 


قال الآمدي « الشرائع.وإن اشتركت في شيء . فمختلفة في أشياء . رباعتبار ما به الاختلاف > 


م.م 


( والله تعالى جعل لكل منهم شرعة ومنهاجا]!١1.‏ 

والنقل والتبديل ١‏ فأماالترحيد وما يتعلق به . فلا خلاف فيه بين شرائع 
الأنبياء عليهم السلام . ركلهم فيه على منهاج واحد '" ؛ لأنه لا يجوز أن 
يقع فيه اختلاف ؛ وبالله التوفيق ] "1 . 


- > بينهما كانت شرائع مختلفة .وذلك كما يقال : لكل إمام مذهب باعتبار اختلاف الأئمة في 
بعض الأحكام ٠.‏ رإن وقع الإتفاق بينهم في كثير منها » انتهى كلامه . 

ثم إن سباق هذه الآية يدل على أنه فيما كان مخالفا لشرعنا . فهر استدلال خارج عن محل التنزاج . 
انظر احكام الفصول ؛ 3 - التبصرة : 785 - الإحكام للآمدي : 194/5 . 

6 م‎ ٠ ما بيتهما زيادة من‎ )١( 

(؟) يزيده الحديث الصحبح « الأنبياء أولاد علآت . أمهاتهم شتى ٠‏ ودينهم واحد» رواه البخاري . 
قال ابن حجر رحمهاللهه ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد 2 الترحبد . وإن اختلفت فروع 
الشرائع » . 

انظر - 'فضلا - صحيح البخاري بشرحه فتح الباري : 448/5 . 


(9) ما بينهما لم يرد ني « س >». 


ا 


باب الكلام في الحظر والإرباحة ٠:‏ 
ليس عن مالك رحمهاتنفي الحظر والإباحة ( في الأطعمة والأشزية 
وما جرت العادة بأن الجسم لا بد له منه ] 1 نص في ذلك . 
وذهب القاضي أيو الفرج المالكي "! إلى أنها على الباحة : في 
الأصل [ حتى يقوم دليل الحظر ا 


. » ويُعْنُون لها كشير من الأصوليين ب « حكم الأعبان المنتفع بها قبل ورود الشرع‎ )١( 

والمسألة مفررضة فيما لو خلا وقت من الشرع ٠‏ وقد نازع في وجوده جماعة كالقاضي أبي يِعْلى 
وغيره . 00 
وقال صاحب فواتح الرحموت « 'ليس الخلاف إلا في زمان الفترة الذي اندرست.فيه الشريعة بتقضير 
5-7 ا 

انظر شرح الكوكب : 7١17/١‏ -أفواتح الرحموت : 495/١‏ . 

(1) ما بينهما من تام العنران في هاس » . 

(") في داس » وذهب أبو الفرج الى أنها ... 

(4) وبه قال أكثر الحنفية عر الشاعية كي سرع وي اد لو رصا بو اي 
كأبي ا حسن التميمي رأبي الخطاب . 

انظر فواتع الزحمرت : 44/١‏ , التبصرة : 057 . شرح الكركب : ٠ 570/١‏ الفواعد والفوائد : 
30# . 


(8) ما بينهما زيادة من م م » . 


لض 


وغيره من أصحابنا '' يقولون '! : هي على الحظر ( حتى يقوم 
دليل الإباحة 5ا) © , 


[ ومنهم من قال : هي على الوقف حتى يقوم دليل الحظر أو 
الإباحة ا ) 100 , 


فحجة من قال : إنها على الإباحة هي '' أنها لا تخلو 40! أن يكون 


)١(‏ الذي نص عليه الباجي والقرافي وجماعة أن القائل بهذا من المالكية هو أبر بكر الأبهري شيخ 
المصنف ١‏ 

انظر احكام الفصول : 503 - شرح التنقيع : 38 ١‏ 457 . 

(؟) في دام »يقول. 

(؟) وبهذا قال أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية ؛ وابن حامد والحلواني من الحنابلة . 

انظر التبصرة : 07 - القواعد والفوائد لابن اللحام : ٠١8‏ . 

() ما بينهما لم يرد في م س » . 

(8).وبهذا قال آبو الحسن الأشعري , وعزاه الباجي الى أكثر المالكية ٠‏ واختاره الغزالي والآمدي 
والرازي وابن الحاجب. 

والمقصود, بالتوقف عندهم : أن الحكم مرقوف على ورود السمع . فليست محظورة ولا مياحة . ومنهم 
من فسر الوقف بأننا لا ندري أهي محظورة أم مباحة ؛ وده الغزالي وغيره . 

انظر احكام الفصول : ١١8‏ - الشبصرة : 077 - المحصول للرازي : ١104/1١/١‏ - المستصفى : 
١‏ حا تيسير التحرير : ١14/1١‏ - الإحكام لابن حزم : 87/١‏ . 

(5) ما بينهما لم يرد في داس 6. 

(10) في « م وهو. 

(4) في دم لا يخلر . 


لنلض 


الله عز وجل خلقها لينتفع هو بها - تعالى عن ذلك ١7‏ - [ أو لننتفع نحن 
وهو بها ) '' , أو لننتفع نحن دونه تعالى [ بها ) ''' . أو خلقها لا لينتقغ 
عو ولة تعن بها :. ْ 
فخلقها لينتفع هو بها محال ؛ لأنه عر وجل لا تجوز (*! عاببه 
المنافع ولا المضان. وخلقها أيضا له ولنا ( محال ) !*' لا يجوز . لأن المنفعة 
والمضرة عليه لا تجوز . ا 
وشلقها لا ليتشفع هو بها . ولا تخن . عبث لا يجوز [ علية 
سبحاته وتعالئ عن ذلك'علوا كبيرا )'"', قلم ببق إلا خلفنها لتتشفغ نحن 
بها" . 2 ْ 0 
وإذا ثبت ذلك ضارتٍ هذه الدلالة تقوم مقام الإذن [ منه ] امأ 
تعالى لنا فني الإنتفاع بها : ْ ْ 


.» زيادة من دوم‎ )١( 
....6 )شفط من وض‎ 
.» زيادة من مو س‎ )9( 
. (غ) ني دوملا يجوز‎ 
.» زيادة من « م » وقد وردت فيها بالنصب و محالا‎ )8( 
. ما بيتهما لم يرد في واس م‎ )5( 
' في هاس » لينتفع بها نحن‎ )1/( 
: .٠ سقط من دم‎ )4( 
م‎ 


وأما من قال "١‏ : هي عنده على الحظر في الأصل . ( فحجته ) ''' أنه قد 
ثبت أن الأشياء كلها ملك لمالك [ واحد ٠‏ وهواللمسبحانه وتعالى ] "ا , ولا 
يجوز الإقدام على ملك أحد إلا بإذنه . لأنه لا يؤمن ©2! أن يكون في الإقدام 
عليها من غير إذن '*) منه ضرر في العاقبة ؛ ( فوجب الوقف 37 . 

ومن قال : هي على الوقف فحجته تعارض المعنيين . وتقابلهما 
في الحظر والإباحة . فوجب الوقف . وطلب الدليل المميّز . وأن لا يقدم أحد 
على أجد القولين إلا بحجة . ولأن الحظر يقتضي حاظرا , وأن الإباحة 
تقتضي مبيحا ١‏ فوجب الوقف حتى يعلم ذلك '"! ] 14 , ش 


. في و س » وقال من هي عنده‎ )١( 

(5) لم ترد في واس 6 . 

(5) زيادة من دام ».. 

(4) مكزرة في « س »6 . 

(5) في داس ء إذنه . 

(5) أي الإمتناع عن الإنتفاع يها لأنها على الحظر . 

(0) هذا مستند من ذهب ألى الرقف بالمعنى الثاني ؛ الذي هر الإمساك لعدم معرفة الحكم . 

أما الرقف بالمعنى الأول . الذي هر ترقف الحكم على ورود السمع ٠‏ فعذل أصحابه قولهم ٠‏ بأن المباح 
ما أذن فيه الشرع ٠‏ والمحظور ما حرّمه الشرع . فإذا لم يرد الشرع وجب ألا يكون مباحا ولا محظورا 
انظر العبصرة : 7 - احكام الفصول : 5١9‏ . 

(8) ما بينهما لم يرد في داس »م . 


لفن 


( على أن الكلام في هذه المسألة تكلف "١‏ , لأنه لا يعقل الناش ؛ 
حالا قبل الرسل والشرائع . لأن الرسل ( تتابعوا ) ''! بعد آدم عليه السلام . ش 
فقد تقررت الشرائع في جميع الأشيا لعي امد اك علدا الف 


: وهكذا قال بعض الأصوليين اه‎ )١( 
5 قوله تعالى 7 وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 4 , وقوله تعالى 7 ولقد بعئذا في كل أمة رسزلا © وحو‎ 
000 ١ '. ذلك من النصوص‎ 
ولكن يرد على هذا الإطلاق . ها 2 يت من وجود أهل الفعرة . ككسا قال تغالى (ها أمل الكتاب‎ 
1 ندجاءكم رسولنا يبيّن لكم على فتشرة من الرسل 4 وقال تعالى 9 لتدذر قوما ما أنذر آبازهم فهم‎ 
0 غافلون »© وقال تعالى « وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إلبهم قله من تمن‎ 
: » البخاري أن النبي مال د أنا أولى الناس بابن مريم ليس بيني وبينه نبي‎ 
: والجراب عن الآيات السابقة التي استدل يها الفريق الأول أنها من العام الذي اندع المصرض »ا‎ 
5 . والقرآن يفشسر بعضه بعضا‎ 
. وقد سبق نقل كلام عبد العلي ايفن ارتباط المسألة بأهل الفترة‎ 
وتتنصور هذه المسألة في شخص خلقه اثشفي يري لا يعرف شيشا من‎ ٠ وقال القاضي أبر يعلى‎ 
: هل تكو الأشياء في حق على الإباح أو على الحظر حثئ بره‎ ٠ الشرعيات , وهناك فواكه وأطممة‎ 
ْ . 2 الشرع‎ 
1 . » وقائية لحلاف أستصحاب كل حال أصله قا جهل دليله سما‎ ٠ وقال الطوفي‎ 
' انظر المسودة لآل نيمية : 1 - العدة لأبي يعلى 00000 - فمح البارى : 5//اا6' - القواعد‎ 
ْ ١ . 88/١ : قراتح الرعمرت‎ - 4١7/١ : شرح مختصر الروضة‎ - ٠١9 : والقوائد‎ 
. كلمة و تتابعوا » زيادة مني لبستقيم الكلام‎ )1( 
. » ما بينهما لم يرد في « سْ‎ )"( 

ش يض 


باب ''' الكرام في استصحاب الحال '" 
ليس عن مالك رحمه الله في ذلك نص ٠‏ ولكن مذهبه يدل عليه 
لأنه احتج في أشياء ( كثيرة ] '*' سئل عنها . فقال : لم يفعل النبي ولا 
الصحاية ذلك '" . 
وكذلك يقول "' : ما رأيت'" أحدا فعله . وهذا يدل على أن 
السمع إذا لم يرد بإيجاب شيء لم يجب . وكان على ما كان عليه من 


لقاو - 
براءة الذمة . 


ايا 


ا 
أ 


. تأخر هذا الباب في د س » عن الياب الآنتي‎ )١( 

(؟) الاستصحاب لغة : طلب الصحبة ٠‏ والصحبة مقارنة الشيء ومقاريته . 

وأما اصطلاحا : فله عدة تعريفات . لكنها تدور حول معنى واحد . 

فقيل هو :: الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول . 

وقال ابن النجار ه هو التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل » . 

وقيل له استصحاب حال لأن المستدل يجعل الحكم الشابت في الماضي مصاحيا للحال .أو يجعل الحال 
مصاحبا لذلك الحكم . 

انظر : شرح الكوكب : 6.7/4 - كشف الأسرار للبخاري : 777/7 - معجم المقايبس : 70/1 
- القاموس المحيط : ١4‏ . 

(') في ه م » ولكن يدل عليه أدلة مذهيه . 

(4) سقط من داس 0. 
(8) في دم » ذلك ولا الصحابة رحمة الله عليهم . 

(1) في دام ءقول. 

(0) في د س ء لم أر . 


(4) في دم ء براة . 


والأصل في ذلك أن اله ع وجل قد اع على عباده في العيادات. 
بالعقل والسمع ؛ فما كان [ له ] ١‏ حكم في العقل ٠‏ ولم يرد سمع بخلاقه .. 
فأمره موقوف غلى ورد السمع ٠‏ فإن ورد بمثل ''' ما كان ن في العقل ٠كان‏ 
مؤكدا . و إن ورد بخلاقه فقد نقل 9 الأمر عما كان عليه © . 


وإن”* لم يرد سمع بشي ١‏ '' من ذلك ؛ نهو على أصل حكمه تي 1 
العقل ", والله أعلم .' ش 


.» زيادة من داس‎ )١( 

(؟)افي زم ومثل. 

(5).في وم ءعقل, ٌٍ 

(4) في دم » على مأ ورد السمع عليه . 

(8) في دم هواذا: 

(1) في دام وشيء. 1 

() اختلف الأصوليون في حجية الاستصحاب - اجمالا - على أقوال : : 

الأول : أنه حجة مطلقا ٠‏ وبه قالت الحنابلة والمالكية والظاهرية وبعض الحنفية ٠‏ وبعض الشافعية ٠‏ 
منهم المزني والغزالي والآمدي : 

الثاني : أنه ليس بحجة مطلقا: ٠‏ وبه قال كثير من الحنفية ٠‏ وبعض الشافعية . 

الغالث : أنه حجة في الدفع لأإفي الإثبات والإلزام ٠‏ دبه قال الديوسي وأكثر امتأخرين من الخنفية.. 

وفي المسألة أقوال أخرى . وتفصيلات ٠‏ انظرها فيما يلي : 

أرشاد االفخول 1 الاحقام لان عم : 7/8 - كشف الأسرار : */#907 - تي ا د: 

| 177/4 - احكام الفصول 5١:‏ -.شرح التنقيع دصري اسن لكر : 

0/4" 4 - الإحكام للآمدي الفيضلا 


لملضا 


باب القول في الا.جماع بعد الخلاف 
( اذا اختلفت الصحابة ١‏ رضي الله عنهم على قولين . وانقرضوا 
على ذلك!"', ثم أجمع التابعون ''' على أحد القولين . فهل يسقط الخلاف 
أم هو !4 باق ] 7*! ليس عن مالك رحمه لله في ذلك نص لذ (٠‏ واختلف 
أصحابه في ذلك . فقال بعضهم : ينقطع الخلاف ؛ ولا يجوز مخالفة إجماع 


2 
التابعين بعده 


. السألة كما يظهر من العنوان لبست خاصة بعصر الصحابة والتابعين‎ )١( 
.» (؟) غير راضحة ني « م‎ 
. » في و م »« الباقون » رسياق الكلام الآني يدل على صحة ما في « س‎ )( 
في دم« أم هل هرع.‎ )4( 
. » ما بينهما هر العنوان ني ده س‎ )( 
. في وس فيدشيء‎ )0( ٠ 
به قال كثير من المالكية , واختاره الباجي والقرافي ؛ وعزاه الدكتور الجبوري في هامش احكام‎ )/( ْ 
. الفصول الى.الباقلاني والأبهري . وهو انتقال نظر‎ 
٠ وأبي بكر القفال . والاصطخرى‎ ٠ وبه قال أكثر الحنفية . ربعض الشافعية كأبي علي بن خيران‎ 
. ومال اليه أبو الخطاب الحنبلي‎ ٠ والرازي‎ . 
تيسبر التحرير : 759/8 - فواتح‎ - ١156/1/7 : انظر احكام الفصول : 478 - المحصول للرازي‎ 
- 778 : شرح التنقيح للقرافي‎ - 58١ : الرحموت : 775/7 - التبصرة : 3904 - المودة‎ 
. التمهبد لأبي الخنطاب "رمك‎ 


لم 


وقال بعضهم : بل الخلاف باق ولا ينقطع 90 ) 9 . ا 
( قال القاضي : ) !'' والجيّد - وهو الذي يختاره شيختا أبو بكر [ 
دين عاك الأنهزم عه 200030 إن حلاف باد ْ 
:وذلك أن تقدير!*! المسألة أن يكون قول الصحابي المخالف ممنزلة ' 
حضوره مع التابعين . وكونه حيا معهم ١!‏ [ وكونه ميا 80 5558 
خلافه لهم باجمامهم على خلاقه 0 وأحستن أحوال التابعين معه أن يكونوا ! 


. وبه قال أبر بكر الباقلاتي والأبهري وابن القصار وأبو تمام وابن:خويز منداد‎ )١( 
. واختازه الآمدي والغزالي‎ ٠ به قال أكثر الحنابلة وكثير من الشافعية‎ 
0 فعلى القتول الأول يكون القول السابق المخالف للإجماع مهجورا . والذافب اليه خارقا‎ 
. وعلى القول الثاني لا يكون مهجورا ٠:ولا يكون الذاهب اليه خارقا للإجماع‎ 
. انظر شرح الكوكب : ؟/77؟ - ارشاد الفحول : 46 . والمصادر السابقة‎ 
. ما بينهما زيادة من م م م‎ )1( 
زيادة من «ام ». ش‎ )5( 
. في «.م » وهر الذي يختاره شيخنا أبو بكر بن صالع الأبهري‎ )4( 
. في وم » تقزير‎ )0( 
في دم معه.‎ )3( 
. >» زيادة من دم‎ )9( 
9 ل لل نكن الإذافن ال عاد يمض أل انعفن‎ 
. يتعقد الإجماع دونه‎ 
. وأما بعد موته فليس من أهل العصر . بل أهل العصر - وهم التابعون مثلا - متفقون على خلاقه‎ 
انظر التمهيد لأبي الخطاب ع ل‎ 
تمض‎ 


بمنزلة الصحابة معه في أن مخالف ١‏ الصحابة له من طريق الاجتهاد لا 
يسقط خلافه [ لهم )"ا وكذلك كون التابعين واجماعهم على خلاقه من 
طريق الاجتهاد لا يسقط خلاقه لهم . لأن "' قوله 

بمنزلة أن '“! لو كان حيا معهم . ويصير ''! اجماعهم كطائفة 
انضافت الى أحر'ةا الحيزين من الصحابة '" , والله أعلم . 


. » مخالفره من الصحابة‎ «١» في دم‎ )١( 

(؟) زيادة من « شو 

7) في دمء ولأن. 

(4) ني ١‏ س » بمنزلته لى , 

(5) مطمرسة في دم 6 . 

(5) في « م » إلى الحيزين . 
(0) والراجح - في نظري - والله أعلم هو القول الأول . لأن الأمة اذا أجمعت في عصر على قول 
علمنا أنه الحق ؛ إذ الأمة لا تضيّع الحق . ولا تجتمع على الخطأ . كما أفادته الأدلة السمعية . 
ولعسرم النصوص الدالة على حجبة الإجماع ٠‏ فإنها لم تفرق بين اجماع سبقه خلا ف , واجماع لم 
يسبقه خلاف . 

انظر استدلال الفريقين والمناتشة فيما يلي : 
المحصيل للرازي : ؟/199/1 - التيصرة : 708 - التمهيد : 748/9 - الإحكام للآمدي : 
للضي * 


تمض 


باب الكلام في اجماع الأعصار"". 
[امتعب نالك وحمه الل وهيره م التقهلا:: أن اساع الأعضار 
حجة "١‏ , وأنكر قوم أن يكون اجما الأعصار حجة إلا الصحابة ""ارضي' 
الله عتهم ] 1 . 1 اا ْ 0 
والأليل على أن الجساح,الامستار"#تجبعة :هر أن اله عد وجلا أنتى 


)١( ْ‏ في و س » باب الكلام على من أنكر أن يكون اجماع الأعصر حجة إلا الصحابة . 
(1) بهنا قال جمهرر العلماء . روصف الباجي خلافه بالشذوذ ٠‏ انظر ما يلي : 
احكام الفصول : 4١9‏ - شرح التتقبع : "١‏ - المحصرل لابن العربي : 017١‏ 
تقريب الوصول : ١١9‏ - نشر البنود : 7/ ولا - الإحكام للآمدي 1 ١88/١‏ 
التبضرة : 898 - تيسيز العحرير. : 76/8 -:التمهيد لأبي الخطاب : 593/87 . 
(5) وبه قال داود الظاهري وابنه أبو بكر . وأصحابه من أهل الظاهر . رهي رواية غير مشهئورة علن 
أخمد . ش ان ُّ 
رأما أبن حزم رحمه الله فإنه اختار في كتابيه الإحكام والنبذ أنه ليس إجماعا ولكنه حق وحجة'. '' 
ولكنه صرح في كتابه مراتب الاجماع أن اجماع كل عصر اجماع صحبع ٠‏ اذا لم يتقدم قبله في تلك' 
المسألة خلاف !! 0 ' 
انظ ما هلي 6 ظ 
ارشاد الفحرل : 4١‏ - المسودة لآل تيمية : 586 - النيذ : 44 - غراتب الاجماع : ١‏ الإحكام. 
لابن حزم :161/4 2 48( . ش ش : 
(4) ما بينهما لم يرد في داس أ. 
(8) في ١‏ س » الأعصر . 


يفن 


على هذه الأمة ؛ ونبه على فضلها '' . وعلى وجوب ''' الحجة بقولها . 
في" القرآن في مواضع كشيرة : مشل قوله عر وجل (كنتم خير أمة 
أخرجت للثانن 4 الى قوله # عن المنكر »© وقوله أيضا ( وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ١»‏ وغير ذلك . 

م للش ] 7 قول النبي مَكلهم أمتي لا تجتمع على ضلالة »!"1. 


. في دام » وبين فضلها ونبه عليه‎ )١( 

(1) في « س » ورجوب . 

() في وم» لقرله تعالى . 

(4) سورة آل عمران آية 3١١‏ . 

(5) سررة البقرة آية ١67‏ . 

(56) زياد؟ من و ام». 

() رواه الترمذي بنحوه عن ابن عمر . تحفة الأحوذي : 81/5" . ورواه الحاكم من عدة طرق ٠‏ وقال 
« يصح كلها الحديث » . المستدرك : ١١8/١‏ .. ورواه أبر داود : 4/؟ةغ ؛ والدارمي : 55/١‏ . 
ونال از حجر عنه د حذية هر" ل طرق فيز ٠لا‏ يخلر واحد منها من مقال ... ويمكن 
الاستدلال له بحديث معارية مرفرعا « لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله؛ لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم حتى يأتي أمر الله 6... 
ووجه الاستدلال منه : أن بوجرد هذه الطائفة القائسة بالحق الى يوم القيامة لا يحصل الاجتماع على 
الضلالة ء انتهى كلامه . 

وقال تلسبذه السخاوي «٠‏ ,بالجملة فهر حديث مشهور المتن ١‏ ذر أسانيد كثيرة . وشواهد متعددة في 
المرفرع رغيره » انظر : 
التلخيص الحبير : ١41/7‏ - المقاصد الحسنة : 450 . 


يض 


( وقوله عليه السلام « أمتي لا تجتمع على خطأ » 27.. : 

وقوله أيضا « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على اللحق ,لا آ 
يضرهم من خالفهم حتى تقرم الساعة 19 م ] 10.18 1101 

ومن حجة العقل الدال ''! على عصمتها ؛ أنه ".لا يخلو أن يكون ' 
المراد ذلك الأمة '" كلها ٠‏ من أولها الى آخرها . [ أو يكون المراد بذلك ' 
بعضهم دون بعض . ويستحيل أن يكون المراد بذلك الأمة كلها . أوليا 
وآخرها ) ٠‏ , من جهتين : 0 ١‏ 

احداهما : ( أنهم.لا يكونون ) ''' حجة على أنفسهم . 

والأخرى': أنهم لو كانوا كذلك . أو جاز أن يكون أجمعهئ '(4) حجة 


. بهذا اللفظ لم أقف علبه ؛ وانظر التعليق السابق‎ )١( 
الكافيدم»دلاتزول».' ش‎ 

(5) رواه البخاري تي تتاب الاعتصام :51/6 برقم 58481 , ورراد مسلم : ١877/9‏ برقم 
١ 51‏ ورراه أبر داود : 489/1 برقم 25817 , وابن حبان :- بالعرتيب - 788/8 , 
(4) ما بينهما لم يرد في داس » . 1 

(8) في دمء الدلالة . 

(7) في دم » فلا يخلر . 

() في وام » جميع الأمة . 

(5) ما بينهننا لم يرد في « م 6أ. 

(9) في دم لايكون أ 

(8) في دم » يكونوا بإجناعهم . 


يفف 


لم يجز أن يُدرك الحكم من جهتهم إلا من أدرك أولهم وآخرهم . وهذا أيضا 
ا ( بيّن ] ١١‏ الفساد ١‏ فثبت أن الحجة متعلقة ببعضهم . 

ولا يخلو ذلك البعض من أن يكون [ حجة على أهل عصره أو لا 
يكرن حجة إلا على أهل العصر الذي بعده . قيطل القسم الأول . لاتفاق 
الجميع على أن ) !'' الصحابة ليس يعضهم حجة على بعض '"'؛ فلم يبق الا 
أنهم حجة على من بعدهم © لأجل تقدمهم. وكان تقدم العصر الثاني 
للغالث *؛ كتقدم عصر الصحابة للتابعين "' . وكانت حاجة العصر الثالث 
الى الثاني كحاجة الثاني الى الأول في العرض !!! من إرسال الرسل [ عليهم 
' السلام )'* . التي ' قد انقطعت بعد النبي ظَللّه [ الذي جعل خاتم 


. في م م » من الفساد‎ )١( 

(") ما بينهما لم يرد في د م ». 

(") وحكى الاتفاق ابن الحاجب والآمدي والشوكاني وجماعة . 

ارشاد الفحول : 787 - الإحكام للآمدي : ١88/4‏ - بيان المختصر : 7375/7 
(4) مطموسة في « م ». 

(0) في « س ء الثالك . 

(5) اعتراها طمس في « م ». 

(1) مطموسة ني « ام 6 . 

(4) زيادة من ووس ©6. 


(9) في وم » إذ الرسل قد انقطعت . 


توففن 


النبيين عله ) ٠‏ ؛ وجعلت الأمة عوضا عنها . فرجب حجة الأعصر . 
متقدمهم على متأخرهم ٠‏ كوجوب حجة عصر الصحابة رضي لله عنهم على ّْ 
من بعدهم . ا 
( ولأن الحق لا يجوز أن بخرج عن كل عص ٠‏ فغبت أن اجماع كل . 
عصر حجة 19] "1 , وبالله العوفيق . 


اكالاة حا 
(؟) لاشك[ اشماع من بهذ الصحابة يلو اتعقاده مي هر ومكدة ٠‏ ولكنه لو وقع فهو ابا . 
صحبع لن التصوص الدالة على حجية الإجما عامة في كل عصر الحدتها يض دين عضو 
٠‏ . يحتاج الى مخصص مقبول. ١‏ ْ 
انظر العمهيد للكلوةاني : 101/5 - الإحكا م للآمدي : : 84/1 - احكام الفصول يبان ْ 
المختصر - البحر اللحيط 00 ٍ : 
(5) ما ببنهنما لم يرد في « سن 6 . 


اليف 


« باب الكلام في العلة والمعلول » 
( قال القاضي الجليل كرم الله وجهه العلة عند مالك والفقهاء هي 
الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها" ) ''" . ْ 


. نقل الباجي هذا التعريف عن مالك ونقهاء المذهب المالكي‎ )١( 
: وقد تعددت عبارات الأصوليين في تعريفها . وطالت فيها مناقشاتهم ؛ ومن أشهر ما قل‎ 
. بمعنى أنه علامة على ثبوت الحكم فى جميع محال الوصف‎ ٠ ش أ - الرصف المعرف للحكم‎ 
: قال فى المراقى‎ 
. معرق الحكم بوضع الشارع . . والحكم ثابت بها فاتبع‎ 
. ب - الوصف المزئر بجعل الشارع لا بذاته ؛ وبه قال الغزالي‎ 
» وقبّد التأثير « بجعل الشارع » احترازاً عما يوهمه اللفظ من التأثير بالذات ؛ ولذا قال م لا بذاته‎ 
. ج - الوصف الباعث على الحكم . وبه قال ابن الحاجب والآمدي‎ 
. رفسرًوا الباعث بالمشتمل على حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم‎ ' 
. د - هي التي ثبت الحكم لأجلها في الأصل والفرع , وبه قال ابن عقيل الحنبلي‎ 
: والإختلان ني تعريف العلة مرتبط بمسألة تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى . وأحكامه . فمن قال‎ 
ومن نفى التعليل‎ ٠ إن أحكامه رأنماله معللة بالمصلحة عرف العلة بأنها المرجب أو المؤثر أو الباعث‎ 
. بالمصلحة عرّفها بأنها المعرف أو العلامة أو الأمارة‎ 
. » قال ابن تيمبة رحمه الله د فأئمة الفقهاء متفقون على إئبات الحكمة والمصالع في أحكام الشريعة‎ 
سلم الرصول : 06/4 - شقاء‎ - 5١5/١ : انظر : البحر المحيط : 70- نبراس العقرل‎ 
.87 الرصف ال مناسب لشيخنا الدكتور أحمد عبد الوهاب - صفحة‎ - 47١ : العليل لابن القبم‎ 
-1١5 : والمسائل المشتركة للدكتور العررسي : 5 - ارشاد الفحول : 7١؟ - المنهاج للباجي‎ 
نشر‎ - ٠١ : الكافية للجويني‎ - ١١ : والإشارة له أيضا - مخطوط - ورقة ؟؟ - الجدل لابن عقيل‎ ' 
. 7387/7 : البنود : 7/"؟7١ - كشف الأسرار‎ ْ 
.-6 (؟) ها بيئهما لم يرد في داس‎ 


للق 


#بالسطير لكر 2 رقا 
المرض علة لما تغيرت الحال عما كانت ت '"' عليه بوجوده ا 
1 أو لم يفعل علة ''' ٠‏ فيقولون : جئتك لعلة , 
٠‏ كذا وكذا مزلم أجتلن "لهلة كيت ركيت 
واستعملها ' '' المتكلمون '''' في غير ذلك . 


زالعلة في مواضعة اللغة تفيد 


تت 


|.» في دمع« تقييد‎ )١( 


(؟)افي دمو وؤاسما ى. 


(9) في د مء كان , 1 
ْ () العلة - بكسر العين - تطلق غلى المرض ٠‏ يقال رجل عليل أي مريض ٠‏ مدعل عل أي كير 
الأمراض . : 


انظر الصحاح : 17/8 - معجم المقاييس : ١4/4‏ شفاء الغلبل للغزالي ٠‏ 

(8) قي و م » ماله التعل . 

() ني د س »ء العلة . 

(ا) في « سس » فيقال . 

(4) في وم » ولم أقل . 

(؟) قال في اللان [:وهذا علة لهذا أي سبب ٠‏ وقي حديث عائشة رضي الله عنها د فكان عبد 
الرحمن يضرب على رجلي بعلة الراحلة » أي بسببها ) . ث0 
والحديث في صحيح مسلم : 480/79 كتاب الحج ؛ وانظر لسان العرب : 699/1١‏ . 1 
(0انيومء واستميلة . 00١‏ ش 

- + قالوا , العلة صفة ترجب لمحلها حكما رتيل د ازيب 'مقلزقها عبوزا بالإنسالا‎ )١١( 
.' 81/8 : --ميزان الأصول للسمرقندي‎ ١81 : انظر المواقف للإيجى : 57 - التعريفات‎ 


أهف 


فأما العلة عند مالك والفقهاء فهي الصفة التي يتعلق الحكم 
: اشرق با كنا ننم 1 

ومن حكم '"' العلة العقلية ''' وخقها : 

. أن تكون موجبة لمعلولها‎ - ١ 


. وأن يستغنى في إيجابها عن مقارنة غيرها لها‎ - ١ 


0 ١ 


'' في إيجابها على شرط '*' . 


* - وألا تقف 


.» زيادة من دام‎ )١( 
. في واس » ومن حق العلة‎ )1( 
: تنقسم العلة الى قسمين‎ )"( 
» الأول : العلة العقلية , وهي كما يقرل ابن حزم ه اسم لكل صفة توجب أمرا ما ايجابا ضروريا‎ 
. انتهى كلامة‎ 
بمعنى أن الله تعالى ربط بين العلل المقلية ومعلولاتها وآثارها بحيث لا يتخلف المعلول عن علته ني‎ 
. العادة . فمتى وجدت العلة وجد المعلول بإيجاد الله تعالى‎ . 
. الثاني : العلة الشرعبة . رهي اسم لكل صفة توجب حكما شرعيا بوضع الشارع‎ 
. كالإسكار ني الخمر ؛ وقد ذكرت أول الباب الخلان في تعريقها‎ 
مباحث العلة‎ < 7١9 : تبراس العقول‎ - ١١4/8 : الإحكام لابن حزم : 44/4 - البحر المحيط‎ 
.18٠ : للمدي‎ 
. في وام ء وألا يقف‎ )"( 
ويجوز ذلك في‎ ٠ بخلان الملة الشرعبة . قال الجوبني « العقلي لا يقف في الإيجاب على شرط‎ )4( 
» الشرعي . كالزنا يقف في ايجاب الرجم على شرط الإحصان‎ 
. ١9 انظر الكافية للجويني ص‎ 
يففنا‎ 


؛ - وألا تختص يإيجابها لما توجبه ''' لبعض الأعيان دون بعضن . 
تنمض الأببان يدرت اي" ظ 
والعلة الشرعية تفارقها في جميع هذه الوجره ''' . فلا خلاف :بين ! 
الفائسين إلا في اختصاصها لبعض' الأعنبان ؛ فإن من تع '"" من خواق ' 
تخصيص العلة (الشرعية) '"أ يسوى بينها وبين العلل العقلية " في هذا 
الوجه الواحد ٠‏ دون من يزى تخصيص العلة ( الشرعية منهم ] ' . ' 
0 معبرفة العلة '") العقلية دليل العقل . وطريق معرفة: 
العلة الشرعية [ دليل ] "1 السمع 757 .. ظ 


. في م » وأن يكون ليجابها ما توجبه‎ )١( 

(1) حكى أبر المعالي الاتفاق عليه . الكافية : 18.- وتوقيم الأحكام إضافة منى . 
(5) وقد ذكر أبر المعالي فروقا أخرى ٠‏ وأرصلها:الن ستة عشر فرقا . 

انظر : الكافية للجريني :15-6 - الجدل لابن عقبل :4د شتاء اسل سان : 
(4) هكنا ني النسخعين . | 

(داني دموينع. 

(5) زيادة من دام ». : 

() ني م س » العقليات !١‏ 

(4) زيادة من دم 0.6 .' 

(5) في واس » إذ طريق . ؛ 

. في وم »العلل‎ )٠١( 

(5) زيادة من دم ». 


)1١ )‏ ذك الأصولبون لعرفة لعل الشرعبة طرقا كثيرة ؛ سميت سالك العلة. ٠‏ مها 26 


ايفن 


فصل '' : 

وأما المعلول نهر الحكم الذي العلة علةٌ فيه . وهو تحريم الريا . لا 
أتدتنس البو والارن لن .ين يظنه بعضهم ”"' ؛ وكيف يجوز ذلك في المعلول 
وهو الذي من حقه أن تؤئر العلة فيه ٠‏ ويتبعها . ويزول بزوالها . وهذا كله 
لا يتأتى '"' في البّر نفسه . فشبت أن المعلول هو الحكم [ الذي العلة علة فيه 


> أ - مسلك النض. ب - مسلك الإجماع . ج - مسلك الإيماء والتنييه . 


د - مسلك المناسبة والإخالة 2 ه - مسلك السبر والتقسيم. و - مسلك الدوران. 
ز - ميلك الشيه . ح - ملك الطرد . 


على اختلاف بين العلماء في حجية بعض هذه المسالك دون بعض . 

' انظر التفاصيل فيما بلي : 

شرح الكوكب : ١١5/6‏ - شفاء الغليل : "7 وما بعدها - تيسير التحرير : 8/4" - ارشاد 
الفحرل : ٠‏ -المعتمد : 585/1 - الفقيه والمتفقه : 7١7/١‏ - مفتشاح الوصول : ١48‏ - 


التمهيد : 8/4 . 

)١(‏ ليست في د س6. 

(؟) حكى الباجي القولين المذكورين عن المالكية . وحكى ابن عقيل القول الأول عن الأكشزين . وقال 
د رهر مذهينا». 

وذهب بعض الشافعية منهم أبر علي الطبري الى أن المعلول هر المحكرم فبه . أي الأعيان الي تعلق 
بها الأحكام . 


انظر : الكافية للجريني : 3١‏ - شرح اللمع : 864/7 - المنهاج للباجي : ١4‏ - الجدل لابن عقيل 
:5 -المواقف : 5١‏ - شرح الكركب : ١7١/5‏ - البحر المحبط : ١7١/8‏ . 

الافىي دمءولايتأتا .. 

١‏ خف 


. 3" ) والله أعلم‎ ٠ 
. باب '"'القول فيما يدل على صحة العلة‎ 
وهل تصح بالجريان‎ ٠ '"' واختلف الناس فيما يدل على صحة العلة‎ 
والطره ''' في معلولاتها , أو تعلم صحتها بغير يولك ش‎ 
نمنهم من يقول : عغلامة صحتها جريانها ان سعارلاتها وألا‎ 


3) 


بدافعها ”' أصل!"! 


(1) ما بينهما لم يرد في اس 6.. 
(1) في ه س » قصل فقط . ' 
(5) في واس » واختلف الناس في العلة . هل تصع بالجريان والطرد . 
(4) الطرد مصدر بعنى الإطراذ . وهو التتابع . رجا 
والطرد في الإصطلاح - ريسمى الجريان أيضا - هو أن يشيت الحكم مه الرشفة الاق لم يعفم ريه '* 
مناسبا . ولا مستلزما للمناسب , في جميع الصور المغايرة لمحل الغزاع . 
وقيل : هو مقارنة الرصف الطردي للحكم ولو في صورة واحدة . 
رهذا الأخير ضعيف عند المحتقين . لأنظن العلية إنما يستفاد بواسطة التكرار في صور متعددة : 
انظر التفاصيل فيما يلي : 00 
٠‏ المحصول للرازي : 8/5/7 - ألمحلى على الجمع بخاشية لباني ا 1 
8 - شرح الكركب : 198/5 - نهاية السول : ١58/4‏ . 1 
(0) ني دموبعد. : 
'(1) في و اس » يدفعها . 
(7) نقل هذا عن بعض الشافعية ١‏ منهم أبو بكر الصبيرفي ٠‏ واختاره الرازي «البيضاري والمصنف . 
انظر التبصرة : 450 - نهاية السول : ١١8/5‏ - المحصول للرازي : 08/17/15" , 

2 


“ائئة 


ومنهم من يقول '"' : يحتاج أن يشبت أولاً أنها ) شم 
جريانها بعد ذلك مرتبة أخرى '"' 

قالوا : لأن من علل '“' بالطرد والجريان ؛ لو قنيل له : لم عللت 
هد يد وه 


''قيلله جام ركيم ركد : لأن الحكم تعلق 


الك 


“أبن 


)١(‏ في وم>قال. 

(؟) زيادة من دامء. 

(1') ربهذا قال جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرها ‏ واختاره الباقلائي والباجي والقاضي عبد 
الرهاب وابن الحاجب وابن العربي وامام الحرمين والآمدي وغيرهم « وحجتهم أن الطرد إنما يفيد سلامة 
الرصف من النقض ٠‏ وهذا لايرجب كونه علة . لأن السلامة من قادح واحد لا توجب السلامة من كل 
قادح . 

| انظر ما يلي : احكام الفصول : 88١‏ - المحصول لابن العربي : 017 - نشر البتود : ١919/19‏ - 
البرهان : ؟/88/ - التبصرة : 45١‏ - العدة : ١155/8‏ - التمهبد : "١/14‏ - شرح الكوكب : 
غ/58 - تيسير التحرير : 877/4 - إرشاد الفحول : 

(4) في وم يعلل. 

(2) في ٠ه‏ 0 » لما علقت . 

(3) في داس ء راذا . 

(1) في « م » يتملق . 


فين 


1ن يؤدي الى العناقض "ا 

[قال القاضي ] ''' : والذي يقوى ' "في نفسي ‏ العه الأول من 
الظرد والجريان ؛ وأنه يكون دليلا '" ' على صحتها 

والأصل في ذلك أن الله تعالى قال ١‏ أفلا 1000 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. كثيرا.» '"' فدل على أن المتفق ''' من ظ 
عنده ( وكما أثبت بالصينفة والنظ ) !ذا أذ لدان نل م عون الذك: ش 


.» في النسخعين « أين ما‎ )١( 

9 أأفي ناس انهنا:: 

(؟) التناقض في اصطلاح المناطقة هر اخشلاف القضيتين ايجابا أو سلبا. يُحيِتَ يفط لذائه عدؤ 
احداهما كذب الأخرى' . كقزلنا :.زيد انسان ٠‏ زيد ليس بإنسان . 

ل 0 وهر توقف الشي. 000 ' 
انظر ايضاح المبهم ص ١١‏ - التعريفات : 58 , 

اها ينهم لم يرد قن اسن 

(0) في وام » يقوم . 0 

(5) في وم ء ليل . 
| (17) سورة النساء - الآية 41 . وقد ذكرت مختصرة في دام » . 

(4) فيه سء المتفقين .أ 

(5) في م ٠‏ « لاتفق بالصفة والنظم اثيت بالصفة والنظم » وهذا تصحيف 

)٠١(‏ وجه الدلالة و أنها دلت على أن ما ليس فيه اختلاف فهر من عند الله والملة اذا اطردت فهي 


متفقة لا اختلاف نيها ؛ فوجب أناتكون من عند الله » . 1 ده 


يفيف 


فلو جاز وجود مختلف من عنده لم يكن عدم الإختلاف [ في ) ''' القرآن 
[دليلا ) ''' على أنه من عنده . 


3 5 ء. ز7)اء 
ولو جاز ايضا وجود متفق لا من عنده لم نأمن 


أن يكون القرآن 
معتفقا لا من عنده . 

وفي استدعاء المخاطبين الى التدبر '*' لهذه ''' الآية دليل على أن 
المتفق لا يوجد إلا من جهته . وأن المختلف لا يوجد منه . 


د ونوقش هذا الإسددلال بأن الآية دلت على أن ما فيه اختلاف ليس من عند الله . لأن الاختلاف 
هو التناقض'. وليس فيها أن كل ما ليس فيه اختلاف فهر من عند الله . 

راجع التبصرة : 257 - التمهيد لأبي الخطاب : 78/4 - شرح اللمغ : 858/5 . 

(١ا‏ ميد موعن. 

(؟)في وم »دليل. 

(5) في « مع يأمن . 

(4) في ه س » للتدير . 


(ة) في دمع بهدذه. 


واي 


فإن قبل : على هذا فإن الإختلاف في القرآن موجود ٠‏ لأننا نهد 
(فيه) '' الخاص ا ؛ والناسخ والمنسوخ . والخاص الذي أزيد ابه 
الغاء: والعام اللي أريد: !"به الخاض . ش 
قيل : إما ننفي 
وهو عدم الاختلاف في الإعجاز اي '' في الإعجاز متفق 
وأيضآ فإننا قد أمرنا بالرجوع إلى الأصول رك .كما 
أنزناا بالرهن. إلى الزسول!" "عل زافينن ) 19 ناذا مرش عليه تومن 


'*' الاختلاف الذي من جهته صار القرآن . حجةء 


زلف 


.» لم ترد في «اس‎ )١( 

(؟).(؟) في «دم» يريد . 

(4) في وام » أريد بنفي . 

(ق)ا في امون 

(1) اختلف المفسرون في معنى الإختلاف المنفي في الآبة المذكورة : على أقوال : 

الأول : أنه التناقض ٠‏ قاله ابن عباس رضي الله عند , والجمهور . 

الغاني : أنه الكذب ٠‏ قاله مقاتل والزجاج . 

وهذا قربب من الأول ٠‏ لأن تناقضل الخبرين يستلزم كذب أحدهما . 

الغالث :أنه الإختلاف من جهة البلاغة والقصاحة ؛ بعني أن الرآن لو كان من عند غير له ا لوجدوا 
بعضه بلبغا مغجرا ٠‏ وبعضه لين كذلك ٠‏ ويهذا قال المأوردي وأبو مسلم الأصفهاني والمصنف . 
انظر - فطلا - : زاد المسير : !/1424::., التفسير الكبير : 193/٠١‏ ؛ 

() في دام » النبي . 1 

(4) زيادة من دوم ». 


أرقن 


ش أنواع المقايسة ولم ''' يرده وسكت عنه . كان ذلك دليلاً على صحته . 
وكذلك الأصول اذا عرضت عليها العلة''' ٠‏ فلم يردها أصل ( منها 
دل ذلك على صحتها ©" . 

وأيضا فإن الله عر وجل '"' طالب المشركين بإجراء العلة فيما 
اعتمدوه علة . فقال تعالى : 7 قل ء آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت 
عليه أرحام الأنقيين 4 ''' أي إن كان المعنى الذكورية أو الأنوثب 
الجميع ١‏ فالتزموه إن كنتم صادقين ٠‏ وإلا فأنتم مناقضون '* . 


1 0 


ام 
أو 


. في وام ء فلم يرده‎ )١( 

(؟) في دم ع العلة عليها . 

(5) زياد ني « س 6 . 

(4) ونوقش هنا الاستدلال بأن هذا القدر لابكفي لإثبات العلية . لأنه قد يجري وبستمر مع الحكم 
ماليس بعلة ؛ كما أن الحباة للعالم تجري مع كونه عالما وتطرد ٠‏ ثم لا يدل على كونها علة للعالم . 
انظر احكام الفصول : 087 ٠‏ العيصرة : 257 . 

(8) في واس ء تعالى . 

. » وقام الآبة من « م‎ ١ ١67 سورة الأنعام - آية‎ )١( 

(1) في و م » للذكورة والأئرئة . 

(8) قال .بعض المفسرين ٠‏ إن المشركين من أهل الجاهلية كانوا يحرمون يعض الأنعام درن بعض ٠‏ 
فاحتج الله تعالى على ابطال مقالتهم بهذه الآية . فقال - مامعناه - إن كان حرم منها الذكر . وجب 
أن يكون كل ذكورها حراما . وإن كان حرم الأنثئى . وجب أن يكون كل إنائها حراما . وان كان حرم 
مااشتملتٍ عليه أرحام الأنثيين وجب تحريم الأولاد كلها . لأن الأرحام تشتمل على الذكور ‏ د 


ومم 


وأيضأ فإن المنفق من [ الفعرى حجة فكذلك ) ”' المنفن من المعنى . 

؛ لأنه في الجربان والطرد إتفاق المعنى . ْ 1 
:ولا يلزمنا 1 'ماذكروه من السؤال . في أن الحكم وهب لقال 

واذا"" قيل :لم" ضارت علة ؟ قيل : لأن الحكم تعلق '' بها أيتما : 

وجدت ؛ وذلك أنه اذا قيل له ا 0 : للعلة بفإفاهو 0 

مد للعلة بلا برهان . , : 


وإذا "' قبل : ولم ! صارت هذه علة ؟ فإفا عليد 1 | أن يدل ' 


< - رالإناث » . 
حكى الفخر الرازي اطباق المفس.ين على هذا التفسير . ثم استيعذه !! ْ 
والذي يظهر - والعلم عند الله ب أن الآبة بهذا التفسير المذكور . إما طمن أن ترد الجيان شرط . 
في صحة العلة ٠لا‏ أنه دلبل على صحتها . ٍ 
انظر - نضلا - التفسير الكبير  ١ 5 : 000 . 5١19/17‏ 
للجمل : ,٠١١/7‏ ْ : ٍْ 
)١(‏ مابينهما سقط من « م م راستدرك في الحاعية : 
)فى ام ولا ملز 00 1 
(4) في «م » فإذا . 
(قا في د مهلا. 
(5) في وم » يتعلق . 
(7) في دام » فإذا . 
(4) قي دس هلم. 
(5) في د م ء علته . 

م 


0007 فإذا دل على صحتها بالجريان والطرد . فقد أقام اليرهان على 
كانه '''أعلة . وفي الأولى '"' سمّاها علة بدعوى ؛ [ والله أعلم ) '" . 
باب ''' القول في العلة التي لا تتعدىي 
واختلف الناس في العلة التي لا تتعدى ””' . هل تكون صحيحة 
أولا "'' ؛ [ فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء . أنها تكون علة 


. في دم » كرنه‎ )١( 
في دام الأول.‎ )1( ْ 
. » مابينهما زيادة من و م‎ )( 
. في د س » فصل فقط‎ )4( 
. يسميها بعض الأصوليين بالعلة القاصرة . وبعضهم بالملة الواقفة‎ )5( 
. رقد اختلف في صحة التعليل بها‎ ٠ والمراد بها : العلة التي لاتوجد في غبر محل النص‎ 
فقد نقل الباتلاني‎ ٠ رمحل النزاع هو العلة المستشبطة . أما العلة ا منصوص عليها أو المجمع عليها‎ 
. والآمدي والباجي وغيرهم الإجماع على صحتها‎ 
لكن القاضي عبد الوهاب تقل الخلاف فيها أيضا . واستغربه ابن السبكي . ولو صم فهر خلاف شاذ‎ ْ 
المحلى بحاشية‎ . ١47/7 : شرح الكوكب : 0/4 , الإبهاج‎ . ١-8 : انظر : اراد الفحول‎ 
. 88! : احكام الفصرل‎ ٠ 798/7 : الإحكام للآمدي‎ , 3541/١ : البنائي‎ 


(7) في وم ء أولى .وهر خطأ . 


يفنا 


0 5 


0 9 أل عاق ف نالك" 00 لا تفيد إلا ما أفاد, للا 


رام 
أن 


)١(‏ هذا قول ا مالكبة والشافعية وأحمد في رواية عنه . وبعض الحنفية واختاره الأمدي والرازي 
والغزالي وابن الحاجب وغيرهم .' 0 
انظر مايلي : نثسر البنود : بل ٠‏ شرح تنقيح الفصول : 6.5 : المحصول للرازي.: 
7/1/1 . التبصرة 687 . الوصيل لابن برهان : */59”” ٠.‏ البرهان / 00 ١‏ 
تبسر التحرير 5 8/5 

(؟) مابينهما زيادة من و« م » م ' 

(؟) في ه س » ققال . ا 

(4) هذا تول.أكثر الحلفية ١‏ ورواية عن -أحمد . اختارها أكثر أصحابه . 

إنظر - فضلا - فوائع الرحمرت : ارتلا تيسير التحرير : 4/5 ٠‏ الغنبة : 7098 . الجدل 
لابن عقيل ١١:‏ . مختصر ابن اللحام : ٠ ١44‏ شرح الكركب ::915/4 . العسهيد لأبن 
الخطاب : 351/6 . ش ش 

(5) في ١‏ م » إلا ما قد أفادت . 

(1) ني دم»فلا. 1 

(/ا) في دم » غير ما أقاد . : 

(4) في « م » والدليل على أنها تصح . 

(5) في «١‏ م » ليعلم . 


نيان 


الحكم إنما وجب لأجلها . فإذا صحّ ذلك . صحٌ أن تكون متعدية وغير 
متعدية . 
وأيضاً فإنها تفيد أن الأصل الذي انَنُضيت ''' العلة مئه أصل 


لايجوز القياس عليه . فقد حصلت الفائدة فيها من هذا الوجه ''' . 

باب في تخصيص العلة " 

[ عند مالك وغيره من أهل العلم . لايجوز تخصيص العلة 
العقلية'*' , ولا خلان في ذلك '"! ] ''' . 


(اافيدم » انتضث . 
(؟) ومن فوائدها معرفة المناسبة بين الحكم ومحله . فيتقوى الباعث على الإمتثال . لأن النفس أميل 
لما ظهرت مناسبته . 


ومن" فرائدها تقوية ان اذا كان ظاهرأ . لأنه لقبوله التأويل يحتاج إلى مقر يصرن عنه التأويل , 
من فوا 0 ع6 7 


وعللوا بما خلت من تعديه *### لبعلم امتناعه والتقريه . 
انظر - فطلا - : 


نشر البنود : 17/7- ١7‏ , التمهيد لأبي الخطاب : 37/4 ١‏ التبصرة للشيرازي : 4891 ٠‏ 
البحر المحيط : ١98/8‏ . 

(1) هذا العنوان من ٠‏ م » . 

(4) في و م » إلا العقلبة . وهر خطأ . 

(5) حكى الجريني وابن فورك . وأبو اسحاق الاسفرائيني الإتفاق عليه ٠‏ وحُكي عن الفلاسفة أنهم 

انظر : الكانبة للجريني ٠. ١9‏ البحر المحيط : 558/9 . 

. © مابينهما زيادة من « م‎ )١( 


كيك 


واختلف الناس في تخصيص العلة '' . المنصوص عليها . 
والمستدل علبها '"ا) 
[:فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء , لا يجوز تخ 1 ا ع 
وقال ''' أهل العراق : يجوز تخ : آ 


' . في و م» العلة الشرعية‎ )١( 

, أي المستنبطة‎ )١( 

(") وبهذا قال أكثر الشافعية ٠‏ وجماعة من الحنفية , وبعض الحنابلة ا 
وحكاه الباجي عن جميع شبوخه الذين بلغمه أقوالهم . وعن أبي قام المالكي أيضا . وسيأتي نقل 
خلافه عن المالكية . . / 0 
احكام النصول : 047 . نراتح:الرحموت : 197/7 :. شرح الكوكب : 81/4 , التيصرة: 
١ ٠‏ ميزان الأصول : 57١‏ . المحصول للرازي ؛ ااال 

(4) مابيتهما زيادة من م م 6 . | ش 

(5) في وس ء فقال . 

(1) هذا قول أكثر الحنفبة ٠‏ واختاره أبو الخطاب وشيخه أبو يعلى ٠‏ وقال : إنذ ظاهر كلام أحمد '. 
وعزاه ٠‏ الباتلاتي وجماعة إلى ماللدا. وتعقزيه الباجي بأنه لم يقر أحد من المالكية لكن القرافي قال 
عنه م هو المذهب المشهور » وعزاه ٠‏ العلوي إلى أكثر المالكية ققال : 

. والأكثررن عندهم لا يقدح ### 0 بل هو تخصيص وذا مصحع 1 
انظر : نشر البتود : 708/5 , كشق الأسرار : 89/16 ٠‏ شرح التنقيح للقرافي : 1.0 . 
احكام الفضرل : 081 ٠المستصفى‏ : 755/5 , الجدل لابن عقيل :4٠ء‏ مجموع الفتارى., 
لابن تيمية : 167/79 . والمراجع:السابقة . ا 


لين 


ويجعلونها ''' كالعموم المشتمل على مسميات 5 ٠يصح‏ أن 
يخص ''' ببعض'“' المسميات , فكذلك '"' هي ؛ لأنها علامة وأمارة . 

وذهب غيرهم ''' إلى جواز تخصيص العلة المنصوص [ عليها ] "' 
مشل:قوله تعالى 7 من أجل ذلك كتينا على بني اسرائيل 4 '*/ وقوله تعالى 
كي لايكون دولة بين الأغنياء منكم » '" . 


. في و م » ويجوز كولها‎ )١( 

(1) في و مء2المميبات. 

(©) في « م » يختص ٠‏ 

(4) في« س » في بعض . 

(9) في م س ء ركذلك . 

(1) حكاه الجريني والرازي عن معظم الأصوليين . وحكي عكه عن مالك . 

انظر :.البرهان : ؟/لالاة ٠‏ المحصول : 17/؟7/؟” . نشير البنود : 505/5 

(19) سقط من وام 6. 

(4) سورة المائدة آية "” . قال البغوي : [ أي من جراء ذلك القاتل وجنايته] . وقال ابن عباشور [ 
يتعين أن يكون ( من أجل ذلك ) تعليلاً ل ( كتبنا ) ... وليس قرله ( من أجل ذلك ) متعلقا ب ( 
النادمين ) ] . 

معالم العنزيل : ٠ 7١/7‏ التحرير والعنوير : ١78/1‏ . 

() سورة الحشر آية ” . قال الحافظ ابن كثير ( أي جعلنا هذه المصارف لال الفيء كبلا يبقى مأكلة 
٠‏ يتغلب عليها الأغنياء . ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء ؛ ولا يصرفون منه شيشا إلى 
الفتراء ] . 

انظر : تفسير ابن كثير : 50/4" + محاسن التأويل : 58/١15‏ , 


"0 


0 النبي. ته في الهسرة ٠‏ إنهسا من الطرائية ليك 
والطوافات»!') 

وأمتنع ''' من تتخصيص العلة المستنبطة ١‏ كعلة الربا في ألبر . : 

يعدي" انه اكيس كينا كينا 

والأصل في ذلك [ هو ) '' أن العلة [ إنما هي ] '*' أمارة: 
0001 من الائل» رامين ين ينها + 
ويبطل أن يكون الجريان دليلاً على صحتها . 7 

( فإذا كان الجريان دليلاً على صحتها '' , فتخصيصها © ] 


١‏ أخرجه مالك في الموطأً ؛ كرف ٠‏ والترصذي : ٠ ٠١37/١‏ والنسائي 88/١:‏ : وأو دوه 
5 وابن ماجة : ٠ ١61/١‏ والدارمي : ١88/١‏ , والطحاري في شرح المعساتي : 
ل ش ٍ! 

والحديث صححه الترمدي وابن خزئة وجماعة , انظر فصلا ماتعا فيْ التلخيص الحبير : 4١7١‏ . 

(1) هذا الكلام متعلق بقوله السابق ه وذهب غيرهم إلى جواز تخصيص الغلة اللخصوص عليها ...» 
(ا في دم ءاوعتدنا .)أ 

(4) زيادة من درم». 
م (8) زيادة من واس ». 

(5) في وامء با قد بيِنّاه . 
() سبق قريبا أن هذا رأي المؤلف وجماعة . خلافآ للجمهور الذين قالوا : إن الجريان والطرد شرط: 
في صحة العلة ؛ وليس دليلاً عليها . 

(8) مابينهما زيادة من م م » . 


دان 


إذن''' باطل . لأنه يرنع أصلاً ثابعا . وماأدى إلى رفع [ الأصل ) "! 
الثابت المستقر ''' فهر مرفوع . 
وأيضا فإن الله تعالى أخذ المشركين [ بفود '©' علتهم ] ''' . فقال 
سبحانه فوقالوا لاتنفروا في ال حر . قل نار جهنم أشدٌ حرا لو كانوا 
ينقهرن»'" . 
: فلولا أن المساواة في المعنى , توجب '"' المساواة في الحكم . لم 
يلزمهم هذا ؛ بل كانوا يتخلصون منه بأن يقولوا: قام دليله [ فخصصنا 
العلة 1" . 
وكذلك [ قال تعالى عنهم ] ''' 7 قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن 


)١(‏ في داس » فهر إذن. 

(1) زيادة من دم ». 

(7) في « س » ثابت مستقر . 

(4) الفرذ : جانب الرأس ٠‏ يقال : حل الشيب يفوديه ٠‏ أي جانبي رأسه . 

ريستعمل مجازا في غبر ذلك . انظر أساس البلاغة : 668 ٠‏ لسان العرب : #/ر. #6 , 
(0) في ١‏ م » بالنفور عليهم . 

(50) سورة التوية ؛ آية 4١‏ . 

(9) في وم » يرجب. 

(4) زيادة من رم ». 


(5) لم ترد في وس ه. 


يفن 


لرشزل 4 إلى قولة ( إن كنت ستادوين 74" فلم يقرا + كام لين "١‏ 
3 بي ظ ] : 


4 


وأيضا فإنه إن لم" يؤثر '*' التخصيص في صحتها , لم تؤثز 
المعارضة'”'. لأن التخصيص هو غاية المناقضة العي لا ترتضيها ''' العامة 
في أخلاقها. فضلا عن أن تكون من أفعال الحكماء . 


ألا ترى أن تاجراً سوقيا 20) ٠‏ لو قيل له .: سامح في هذا الثوب . 


)١(‏ سورة آل'غمران . آية 3181 1. ش 

(1) في وس > دليل . 1ْ 

(") زيادة من وم ». 

(4) في دمع لولم . 

(8) في دم ويوتر. 

(1) هكذا في النسختين , | 

والمعارضة هي إقامة دليل يقعضي خلاف مااقتضاء دليل المستدل . وهذا يستلزم عدم جريان:العلة .. ! 
والمعارضة قادح مقبرل عند الجمهرر . انظر مابلي : ١‏ 1 
المسردة : 597 ١‏ نشر البنود :3897/7 ., المحلى بحاشنية البناني .: 881/7 ٠‏ مباحث العلة ؛ 
4 : ال 
() في ١‏ ام » لايرتضيها . 

(4) نسبة إلى السوق . ويراد به العامي الجاهل . لأنه الغالب على أهل الأسواق . 

وأما السُوقة فهم الرعيّة . سمُوا يذلك لأن الملرك يسوقوتهم أي يقودوتهم  .‏ 


تاج العروس : 88/5" : أساس البلاغة : 558 . 


عع 


فقال : لا أسامح فيه , لأنه كثّان ''' . ثم سامح في [ ثوب ) ''' كثّان مثله 
٠‏ لقيل له : قد ناقضت ' . ولكان هذا ما لانخفى على غرغاء © 
الناس'*' رده على قائله . وأنه تناقض "ا بذلله + فيطل جواز التخصيص 
(في العلة] '" . : 

وأيضآ فإن العلة لو جاز وجودها مع ارتفاع الحكم . ولا يمنع "4 
ذلك من صحّتها .لا حتيج في تعليق الحكم بها ( في كل فرع إلى 
استئناف دلالة , لأن ما دل على أنها علة في الأصل لم يوجب.تعليق الحكم 


. بفتع الكاف وتشديد العاء نوع من الثياب اللينة‎ )١( 

المصباح المنير : 35٠٠‏ . الأنساب : 58/8 , 

(؟) زيادة من (م). 

(1 قال أب الخطاب « رالجراب أن إنما نخصها إذا دل دليل شرعي على موضع التخصيص ؛ وذلك 
لا يسمى مناقضة » التمهيد لأبي الخطاب : 86/4 . 

(4) الفرغاء في أصل اللغة : الجراد . وبطلق على الكثير المختلط من الناس , تشبيها بالجراد . 
انظر : تاج العروس : 7377/١١‏ , 

(5) في و م » نما لا يخفى عن عرام . 

(1) في دم مناتض . 

() زياد: من دام ». 


(4) ني ١‏ مء ولا قنع . 


نققق 


0 01) 


بها ) أينما وجدت - على هذا القول - 
وإذا لم يوجب ذلك . شع "ابعر ف تليق لك ماني كا 
فرع بعبنه إلى دليل مستأئف . وفي ذلك اخراج لها من ' “' أن تكون علة 
يبين ذلك أن العلم المعجز ( الدال على صدق النبي عه و 
لم يقتض ' 3 مدكالنين ينه ''' في كل مايقوله ويؤديه 506 
ما أخير به إلى معجز ؛ فكذلك القول في العلل . ْ 
فإن قيل : فإن العلة في تعليق الحكم يها كااسم العام في ذلك 
فكما أن وجود الإسم مع ارتفاع الحكم ( م ) ا لايبطل كون العموم دلالة ١‏ 


لذ ونيب بى الحاجة - في تعليق الحكم بكل إسم - إلى دليل مسعأئف :"ا 


.» زيادة من «ام‎ )١( 

(؟) في دام هذد. 

() في واس » فيجب . 

(4) في دموعن. 

(0)نما بينهما زيادة من « ما . 
(1) في دم » يقتضي . | 
(/1) في وام ء عليه السلام , 
(4) زيادة من مم6 . 

(9) في زم »لا تورجب . ١‏ 
لاني رمه للمستأئف ١‏ 


8 


. فكذلك ''' العلة‎ ٠ 

تفل إن السو إقااب ل مان إراذة مقافت ازا لوول 
على الحكم . لا نفس العموم ''' . فإن ( قرن إلى ) '“' العموم ما ''' يدل 
على أنه لم يرد جميعه . علمنا أن ماعداه مراد . ولم نجعل ''' الدلالة 
مجضوفة ؛ إذ الدلالة هي الإرادة . والدلالة على الإرادة هي العموم مع 
القرينة . لأن البيان لا يتأخر . وليس كذلك العلة . لأنها إن كانت [هي)'"! 
في نفسها دلالة 3) ٠‏ فيجب ألا يسوغ تخصيصها . إلأنها) "ان 


عالطاو ان 5 
تختص بعين دون عين . 


| ١١)افي‏ وس كذلك. 

لاف و وازويةة, 

(؟) العموم يستفاد من اللفظ , وإرادة المتكلم خفية لا يوكن الإطلاع عليها . 
(4) سقط امن وام 6. 

(0) في «م:» قول العسرم ما ... 

(5) في دامء تحصل, 

(9) زيادة من وم 6. 

الحافيدمءعلة. 

(ة) سقط من.م.. 


. في مم »لا يختص‎ )٠١( 


ردان 


لك فا 


وإن كانت تدل على إرادة الجاعل لواعية ؛ فيجب أن يقرن 


شيل 


بها ما يخرجها عن أن تكون بإطلاتها علة . 

ااانه تعد كني ل عق از عر كل 
فرع . فكما أن التخصيص في ذلك لا يسوغ “ . فكذلك القول في العلة ٠.‏ 
لأنها ليست بمنزلة العموم الذي بدخله المجاز . لأن التعليل لا يدخله؛ 
المجاز؟"' ٠‏ فهو كالتض فيما عزنا , إوالله أل ] 13 0 


. في وم » على الإرادة.للجاعل‎ )١( 

(1) ني وام » تقدر : ْ 

)في رم الإطلاتها . | ا 

(4) ني دمعلا يصوغ . 

نل بم ع العسيس نطوو ذرن الل .كما يجرى المجاز ني الألقاظ دون العلل .وقد 
أجاب الباجي عن القياس على العموم بأن اللفظ العام . إنما كان دليلا ف في استغراق ق الجنس ٠‏ 
لإتتضائه ذلك في كلام العرب :.. ويجوز تخصيصه ٠‏ لجواز ذلك في كلام العرب ؛. وليس كذلك! 
العلل والمعاني . فإن اللفة لا تقتضي طردها وعمرمها ؛ فهر قباس مع الفارق .أنظر - فضلا - ما! 
احكام النصول /احه - هذه - المحصول للرازي 40/7/57" . 


(5) زيادة من دام ». 


4 


باب ''' الكلام في القول بالعلتين 
اختلف الناس في القول بالعلتين في أصل واحد . احداهما 
تقتضي''' حمل الفرع عليه . والأخرى تمنع ''' من حمل الفرع عليه ©" . - 
فمنهم من قال : لا تتنافيان'"' . لأن العلة المقصورة على الأصل لا 
قنع "ا رد الفرع ؛ إذا كانت هناك علة أخرى تقتضي الردٌ . كما أن العموم 
الشامل لمائة شيء'"'؛ لا يمنع من شمول غيره لألف شيء*' . ولا ينافيه . 
ومنهم من قال : إنهما تتنافيان '* , 


)١(‏ ني دوس ء فصل افقط. 
/(1) فى م » يقتضى . 

(5) فى دم » يملع . 

(4) بمعنى أن احدى العلتين متعدية . والأخرى قاصرة . 

(5) فى ١‏ م » لايتنافيان . 

وهذا القول حكاه الباجي عن أكثر شيوخه ٠‏ وبه قال بعض الشائعية . انظر احكام الفصول .5ه - 
التبصرة 14١‏ . 

(0) في دم > لا ينع . 

(9) في مام ء الشاملة لماي شي١»‏ . 

'(14) في ه م» غير ذلك لها لشيء . 

(1) في م م يتنافيان . 

وهنا القول حكاه الباجي والشيرازي عن جماعة من الشافعية . واختاره المصنف . وذهب الغزالي إلى 
أن وجود هذه الصورة يفبد التدافي والتعارض ؛ فيطلب الترجيح بينهما . فإن أمكن وإلا بقي << 


لكان 


[ قال القاضي الجليل ) ''' : 00 

دافن هنا تعن المعقن لان ماك "© لل معدن الال : 
إنااأن تكرو اقل امنصورة عليه ار اتيت دإ كانك معدي ٠"‏ هي 
اليس ومع القيا بي على الالسلا زوين 19 [ اوور ا من 
الصحيحة :اخ القباس لك ( لأننا استفدنا بها رم يجوز 
النياتن عله انق جما لاني كن الفق:: رؤزالك) "١:‏ تعر تعليق " 
الذهب بالوزن ”'' الذي يتعدى ”*' ٠‏ ويكونه ثمنا لا يتعدى *'' . وما شابه 


- - الحم مقصوراً على النض . 
انظر ما يلي : شْ 
الميتضني 5601/7:+ التبسرة 00 يق ات 
)١(‏ زيادة من وم». 
)١(‏ في وم »ما يتنافا له .! 
اللي و ع ١‏ 
(4) في ف س » وإن لم تكن . 


1 (5) زيادة من و م». 


(5) ما بينهما لم يرد في « مأ» ؛ وإنما ورد فيها جملة « لأنها مستبدة » فقط . 
(1) في النسختين ٠‏ تعليل الذهب بالورق » وهنا تصحيف , والصواب ما ذكرقه ٠‏ , , : 
(8) هكذا في ٠‏ س » وفي « م » لا يتعدى . وهر خطأ ؛ فإنه يتعدى إلى كل موزون كالحديد ‏ 
والنحاس . ْ د: 
)١(‏ المقصرد كونه ثمنا للأشباء في الأصل والغالب . فإن هذا الوصف مختص بالذهب والفضة , 
انظر شرح الطوفي للروضة ام وأيضا 77١‏ - المسردة 8537 - التمهيد لأبي الخطاب 1/1 

: نكن 


وهذه المسألة من فروع ما تقدم من أن العلة إذا لم تتعد . هل تصح 
٠‏ [ والله أعلم ) '" , 
« باب القول ل أكثر فروعاأ سن الأخرس» “' 
. ( قال القاضي الجليل ) ”" : 

وأما تعليل الأصل بعلة توجد في عشرة '' فروع , وتعليله بعلة 
توجد فيه . وفي واحد من تلك الفروع . فإِئي ")ا أقرل فيه [ أيضا) '*ا 
إنهما يتنانيان في المعمنى ؛ وإن كان بعض من يمتنع من القول 
( بالعلعين ) ''' لا يمتنع هاهنا . 


0 (١ 


أولا '''؟ فيجب بناؤها [ عليه 


)١(‏ أي هذا الكلام مبني على صحة التعليل بالعلة القاصرة . أما على القرل ببطلان التعليل بالعلة 
القاصرة . فلا تعارض في المسألة . ووجب تعدية الحكم إلى الفرع . 

(1) سقط من وام » . 

(9) زيادة من « م ». 

(4) هذا :العنران لم يرد في هس » . 

() زيادة من وم 0 . 

(5) ني دوم ء»عشر. 

(0) في د مع قأنا . 

(8) زيادة من وام ». 

(4) في « م » بالقباس . والمراد قباس هذه المألة على المسألة السابقة . وهي تعليل الأصل الواحد 
بعلتين . احداهما قاصرة . والأخرى متعدية . 


حكن 


ويقول : إنهما لا يعنافيان '" : 
ووجه التنافي فِيهما هو أن الأصل إذا عثل بعلة تتعدى الى عشزة 
فروع ٠‏ فليس يعلم أن هذه هي العلة , إلا ا اكير الا 
جميع ما يصلح أن يكون '"' علة له , فإن كا فسد' جميعها ٠‏ 

ا 
هي وسلمت اقبارداتي التددير زعلة)” أ كاز رمل نس فيه 
(1) لم أقف على من تكلم عن'هذه المسألة ٠‏ وَإنما تكلم علساء الأصول عن الترجيح بين علْدين 
احداهما أكثز فروعا من الأخرى ' ٠‏ فبعض الشافعية يرون تقد تقديم الغلة التي هي أكشر فروغا ., واخاره 
الباجي وجماعة ؛ لكثرة فوائدها ٠‏ وقياسا على ترجيح المتعدية على القاصرة ٠‏ . : 
وذهب.بعض الشافعية زكشيرمن الحنفية إلى عدم العرجيح بكثرة الفروع . واختاره أبر الخطاب ٠‏ 
قياسأ على العمومين. إذا كان أحدهما أكشر فروعا . 
انظر : التبصرة 4 - العسهيد - احكام الفصول 714 - المنخول 265 - المطار علي 
المحلى 4١5/7‏ - كشف الأسران ٠١57/4‏ - البرهان 7199/9 . : 
(1) فئ ه م » يستيرا , والسبرألغة : الاختبار والتجربة : واصطلاحا : اختبار الوصف في صلاحبته 
للتمليل أو عدمها ؛ وأما الاستقراء فهر تشبع جزئيات الشيء لاستخراج حكم كلي . اْظر لسان 
العرب 6/6" - التوقيف للمناري 95" . : ٌ 
(") في « س » تكون , 

(2) في ه س »وإذا 5 
(0) في دام »قصد. 
(5) زيادة من دم ». 


إفف زيادة من « س ٠»‏ 


يناوا 


وقال : [ إنما )' لحرت 0 الجر رارم يراه ٠‏ فعبطل ''' كل 
علة سوى العلة العي ثبت" ' أن الحكم لأجلها وجب . 


5 5 1 0 - (08) 1 
فإن قيل : يجوز أن يسبر ''' الأصل . فيتبيّن '' أنه معلول 
5 . 5 زفق 
بعلتين”"', احداهما تتعدى إلى شيء ؛ والأخرى تتعدي إلى ( ذلك ) 


الشيء . إلى ما زاد عليه . 
قيل : هما كالعلة التي لا تتعدى مع المتعدية '*' , لأن العلة التي 


66١) 


تتعدى ''' إلى عشرة فروع يتبيّن بها أن ( ذلك ) '''' الأصل يقاس عليه 


عشرة فروع ؛ والعلة الأخرى كشفت لنا أن هذا الأصل يقاس عليه ثمانية 


» لم ترد في دام‎ )١( 

(؟) ني وا مء فيبطل , 

(*) في دام » بشبت . 

(4) في دم » يستيرا , 

(0) ني وم » فيعلم. 

(5) في « م علعلتين . ا 

(9) في النسخحين و الى غير ذلك الشيء » . ' 

(4) بيانه كما سبذكر المصنف أن العلة الشانبة - بالنسبة للفروع الخارجة عنها في العلة الأولى - علة 
قاصرة لا تتمدى إليها . 

(9) في ه م هلا تتعدى ؛ وهر خطأ . 


(١٠١٠)زيادة‏ من داس »#. 


إواناينا 


0) 


فروع لا غير (١‏ فهر كما يتكشف لنا أن العلة التي لا تععدى ا 
م | ؛' 1 ْ 

وليس '" التنافي '*' أكثر من [ أن ناسين مشطسان 1 - 
فروع "ا 0 عن تجاوزها الى غيرها . والأخرى تتجاوزه 19 ! 
ا 1 1 
أكثر ما تعدت ''' إليه الأخرى ٠‏ بمنزلة البيّنتين ' '' والخبرين إن قلنا ْ 
بالواحد'''' منهما سقط حكم الآخر . 

وإن كانت إحدى العلتين تتعدى الى فرع آخر . غير الفروع التي ش 


. في دم علا تتعدى‎ )1١( 

]اما بينهنا زياذة من :دافن » + 

ا فيو شءوأي.. ‏ :ا 

(2) في دم المنافي , 

(8) زيادة من وس ». 

(5) في د م » يصطحيان الى فرع . 

(1) في « م » عن تجاوزه الى غيره . والأخرى تعجاوزه . 
(4) في دم ؛ رتسهيل. 1 

(5) في د س » تتعدى . 

. في ومءالآيتين‎ )٠١( 


(١١)نيم‏ س » بالزائد . 


نكن 


تعدت إليها العلة الأخرى ''' » فهذا ريّما لم يتنافيا ''' ؛ وفيه نظر '"" , 

ظ (والله أعلم ) 
باب ' القول في جواز كون الاسم علة 

واختلف الناس في كون الإسم علة " 


ءا 


. 300 افيف 
٠‏ كدهبت طائفة إلى جرازه 


)١(‏ أي لم تجتمع العلتان ني فرع من تلك الفروع . بخلان المسألة السابقة ؛ فإن العلتين اججمعتا 
في بعض الفروع ٠‏ وافترقتا في البعض الآخر . 

(1) لعدم الإجتماع في فرع . 

() بيانه < والله أعلم - أن مرد هذه المسألة أيضا . إلى تعليل الأصل الواحد بعلتين ٠‏ متعدية 
رقاصرة , لأن كلا من العلتين متعدية بالنسية إلى فروعها . وقاصرة بالنسبة إلى فروع الأخرى . 

(4) زيادة من م م ». 

(0) في « س » فصل . فقط . 

)١(‏ الاسم إما أن يكون مشتقا كالخمر . رإما أن يكون جامد كالجبل . نأما المشتق فقد حكى ابن 
السبكي الإنفاق على جراز التعليل به . وتبعه جماعة على ذلك . ولكن كلام الشسيرازي والباجي 
وغيرهما يدل على أنه مختلف فيه أيضا ؛ وأما الجامد فالخلاف فيه مشهور كما سيأتي . 

انظر ما يلي : احكام الفصول 578 - التبصرة 454 - العطار على المحلى 889/1؟ - البحر المحيط 
و/لذا. 

(17) عزاه الباجي إلى أكثر المالكية . وبه قال بعض الشانعية كأبي اسحاق الشبرازي وابن السبكي ٠‏ 
وبه قال كثير من الحنفية , وذكر ابن الخطاب أنه ظاهر كلام الإمام أحمد . 

ويهذا يتبين أن الإنفاق الذي ذكره الرازي وجماعة على عدم الجواز مقدوح فيه . وقد تعقبهم الزركشي 
في البحر . وبيّن مذاهب العلماء في المسألة . انظر ما يلي : 

المحصول للرازي 6717/1/7 - كشف الأسرار 568/7 - أصول السرخسى 171/7 - التمهيد 
للكلوانى 4 - شرح الكركب 47/6 - والمراجع السابقة . 


ووم 


ا 
ومنعت منه طائقة 2 , 


[ قال القاضي  )‏ : 

وعنذي أنه يجوز . [ وعليه يدل مذهب مالك ] 9" . 

والأصل قيه أ عر وغل رك ا بال 0 [٠‏ وهو) 3 1 م 
الشيء إلى نظيره ٠‏ ولم يفرق بين أن يرد باسم أو وصف . 

وأيضا فإن الإسم سمة للمسمى . مي بها '*' بينه وبين غيره . 
وكذلك الصفة سمة مي "' بها بينه وبين غيره , فإذا ''' جاز أن تكون 


: وعدم‎ ٠ وإليه ذهب بعض الشافعية ..منهم الرازي . وذهب آخرون إلى الجواز أن كان مشعقا‎ )١( 
1 . الجواز إن كان لقبا‎ 
قال في الراقي ؛‎ 

وجاز.في المشتق دون اللقب ١‏ 'وإن.يكن من صفة فقد أبى 

انظر ما يلي :نشر البنود 7 - البحر المحيط ١17/8‏ - والمراجع السابقة . 

(9) لبستافي واس 0 .: 1 

(5) زيادة من دام »> : 

(4) في دس » قال تعالى . | 

(5) في قوله تعالى 7 فاعتبروا'يا أولى الأبصار » سورة الحشر آية 7 . 

(5) زيادة من وم 6 1 

(/1) في داس »يرد . 

(4) في دام » يز بينه . 

(1) في « م» صفة تيز . 

(٠افي‏ دس ءرإذا. 


كوم 


الصفة علّة . جاز في الإسم . | 

وأيضا فإن الإسم يتوصل به إلى الحكم كالصفة''' ١‏ فيجب أن 
يجرز كونه علّة كالصفة . ش 

وأيضا فإن النص ''' يوجب الأحكام تازة بالإسم , وتارة بالصفة , 
فكل واحد [منهما ) '"' كصاحبه في جواز جعله علة . 

وببعل '“' هذه العلل . يعل ''' في جواز جعل الحكم علة لحكم 


آخر 0. : 
1 


. في وامء والصفة‎ )١( 
. (؟) في و م » فإذا كان النص‎ 
. زيادة من داس هم‎ )5( 
. في وس » ومثل‎ )4( 
. في و سن بععد‎ )9( 
هذه مألة أخرى . وهي هل يجرز أن تكرن العلة حكما شرعيا ؟‎ )5( 
: وقد اختلف الأصوليون في ذلك على أقرال . منها‎ 
. أ - جائز . ربه قال الجمهور من المذاهب الأربعة وغيرها‎ 
. ب - لا يجوز , وبه قالت جماعة قليلة . رصححه أبو الخطاب‎ 
. ب - يجوز إن كان التعليل لجلب مصلحة . ولا يجوز إن كان لدفع مفسدة‎ 
550/7 غ - فواتح الرحموت‎ ١8/7/77 انظر : شرع المنهاج للأصفهاني ؟/ المحصول للرازي‎ 
شرح التنقبح 204 - التمهيد 44/6 - شرح‎ - ١71//7 تيسير التحرير 6/4" - نشر البنود‎ - 
. الكركب )/؟؟‎ 


7م 


| وإن شئت قلت : إن الأحكام تُدرك '" بالشرع كالعاتي ''.فإذا. 

(جاز ] '"أجعل المعنى علة . فكذلك الحكم “' ٠‏ [ والله أعلم  )‏ . 
باب "'القول في أخذ اه قباسا 

(أعتؤايياتك رمن ) '" بجر أن نو الاسساات ني 0 

ْ 5 


. في دمء تترك‎ )١( 

(؟) فكذا في النسختين . ولعل الأحسن « في الشرع بالمعاتي ».. 
(9) زيادة من دوس » . : 

(4) في دس ء الإسم . 

(5) زيادة من درم ء, 

. ني دس »فصل‎ )١( 

(0) زيادة من وام 6. 

(4) في ١‏ س » قباسا . 

(4) اختلف أهل الأصول في اللفات ١‏ هل تثبت من جهة القياس ؟ 
ومحل الخلاف كما قال ابن الحانجب وغييره ة في الأسماء ال شعت على لوت لل شتالا على ١‏ 
معان مناسبة للتسمية يفون مهها الأطلاق وبجزة وعناما : : 

وذلك كتسمية النبيذ خمرا لاشتراكه:مع عصير العنب ني الإسكار . 
وليس الخلان.فيما ثبت بالنقل كالرجل والضارب ٠‏ أو بالإستقراء كرفع الفاعل وتصب المفعرل . لا 
في أعلام الأشخاص كزيد أو عمرو , فإنها لم توضع مناسية ببنها وبين غيرها . 


وقد ذهب إلى الجواز كشير من الشافعية منهم ابن سريج والاسفرائينى وابن أبي هريرة والشيرازي!- 


مو 0 


[وأبى ذلك قوم ''' - أن تؤخذ الأسماء قيانا -) ''' . 


والأصل فيه أناشعرٌ وجل قال 7 فاعتبروا يا أولى الأبصار »6 "ا 
فهر ''' على العموم في الأسامي والأحكام " . 


> > وبه قال أكثر الحنابلة . وعزاه الباجي إلى ابن القصار وأبي تام من المالكبة . وعزاء ابن جنى 
' الى أكثر أهل اللفة والأدب . 

: انظر : نهاية السول 45/4 + ارشاد الفحول : ١١‏ - التبصرة : 446 - المنخول : 7١‏ - نيراس 
العقول : 1507 - العدة لأبي يعلى ١715/14‏ - التمهيد 101/7 - احكام الفصول : 7١‏ - شرح 
التنقيع : ١١‏ - سلاسل الذهب : 7514 - نشر البنود ٠١8/١‏ - بيان المختصر 5837/١‏ . 

)١(‏ أباه أكثر الشانمية منهم إمام الحرمين رالآمدي , وكذلك الحنفية ؛ واختاره ابن العربي والباجي 
من المالكية ١‏ وعزاه إلى المحققين من أصحابه . وبه قال بعض الحنابلة كأبي الخطاب . 

واختلف النقل عن الباقلائي ؛ فقد نقل الآمدي وابن الحاجب عنه أنه يقول بالجواز . ولكن الأصح عنه 
أنه من المانعين . كما هر مسطرر في التلخيص ٠‏ وكما نقله عنه الغزالي والباجي وغيرهما . ولذا قال 
: الزركشي عن الآمدي وابن الحاجب ه إنهما وهما في النقل عن القاضي 38 

| انظر : التلخيص 196/١‏ - المحصول لابن العربي : 5١5‏ - تبسير التحرير 05/١‏ - فواتح 
الرحمرت ١48/١‏ - ميزان الأصول : 588 - البحر المحيط 55/7 - والمراجع السابقة . 

(1) ما بينهما لم يرد في داس > . 

(5) سورةالحثر - آية ؟. 

(4) مي دس »وهر. 

ش (6) نوقش هذا الاستدلال بأن الآية ليست عامة . لأن الأمر بالإعتبار فعل في سياق الإثئبات دولا 
يفيد العموم . 

ونوقش أيضا بأن البحث لفوي سابق على ورود الشرع ٠‏ وائباته بهذه الآبية يقعضي أنه شرعي ‏ - 


ااانا 


وأيضا فاته يجوز أخذ الأحكام قياسا ٠‏ فكذلك '"' لآ الأسماء . ! 
: لأنهما في الحالين جاءا بالجائز في العقول . السائغ 0 
وأيضا فإن المائي أعلام للأحكام » وأدلة عليها . والأسماء "ا 
كذلك . ا ْ ْ 
ثم ثم من الجائز التنبيه '“' على المعنى تارة بالشرع ١‏ وتارة بلاشرع 
فكذلك الأسماء '* ٠١‏ لأنالجسيع من الحجع والأعلام التي يجوز بها الهجوم. 
على الحلال "17 (والخرام ] 


25 لها 


٠ -‏ وأن القياس في اللغة إنما جاز بعد ورود الشرع لا قبله . 
انظر - فضلا - ما بلي: ' 1 
نبراس العقول : *؟ - نهايةالسول 4 - الإحكام للآمدي 90/١‏ . 
)١(‏ في دس » وكذلك . شْ ٠‏ 
(1) قي « م » فإنهما في الحالين سواء , لأنه أتى بالجائز في العقول الشايع . 
لاني وض ء والاس ١ ١‏ 
(4) في « س ء ثم بقي من الجائز التشنية . 
(2) في و س »الاسم . ْ 
(5) في « س » الهجوم بها . 
(0) حاصل هذين الإستدلالين هو قياس اللغة على الشرع ٠‏ أي كما جاز القياس في الشرع جاز في 
اللغة : : 


(8) ما بينهما زيادة من واس » . 


الف 


. وأيضاً فإن القول على الشيء « بأن كذا اسم له » [ علامة ) ''' . شاكلة '"ا 
القول عليها بأن كذا حكم له . فلما جاز أن يصدر أحدهما من جهة الشرع 
[كذلك الثاني . | 
وأيضا فإن الرجود شاهد لنا ؛ وهو أن الشريعة ) '' كست أشياء 
والصلاة والزكاة والسئّة والتطوع . فوجودها يغنى © ( عن ] *"' الدلالة 
)03 
إعليها ) .. 
وأيضافإن من قضايا 


'"' العقول أن كل متمائلين فحكمهما واحد 
(ة) 


من حيث قائلا'” . فإذا وجدنا الخمر كسيت ''' هذا 5 لحدوث الشدة 
المخصوصة . ويرتفع بارتفاع الشدة [ المطربة ) ''. وسلم ذلك على 


.» زيادة من دام‎ )١( 
. في دس ء على مشاكله‎ )1( 
>< ها بيتتيما سقط من‎ )9( 
في دم »يعنى.‎ )4( 

(9) زيادة من واس ©». 
(5) زيادة من واس »#. 
(0) في د م » فضائل . 
(4) في ١م‏ ء قائل . 

لكا فيد مءكبت,. 

(١٠١)زيادة‏ من دم». 

اوم 


لبد سم ١‏ ورأيناها في النبيذ''' موجودة . وجب أن تعطيه 
ابم الحم ْ 
.إن قيل + فقه الاش وجل ( وعلم آدم الأسماء ٠‏ كلها أ 
أنه علمه الكل ٠‏ والقياس ممتنع . ئ 
0 ْ 
. إلا أنه تص على بعضنها ‏ ونَبّه على يعض ** . وسييل ذلك سبيل قوله 
تعالى 9 ما فرطنا في الكتاب من شيء 4 ''' وقال تعالى 9 تبيانا لكل + 


. في وم » كل الصير‎ )١( 
على وزن ميل ببعنى مفعول لين رانس رالرادية الشتزاية اتككد مق الشثر لي‎ )7( ٠ 
. بأن يلقى في الماء وبترك حتى يظهر أثره فيه‎ ٠ الزبيب ونحو ذلك‎ 1 

معجم المقاييس 78٠/8‏ - لسإن العرب 811/8 . 

() في و س » يعطى . 

(4) سورة البقرة - الآية "١‏ . 

(0) في وام > فأخيره . 

ا 

ني 0نم > قذلك تقولاين.. : 
() أجاب أبو الخطاب عن ذلك بقوله « الظاهر أن التعليم واحد ٠‏ فمدعى اختلاقه يحتاج الى دليل» ْ 
انظر : التمهيد للكلوذاني 401/7 - التبصرة : 48 . 


(9) سورة الأنعام - الآية 78 . 


نض 


فين 


شيء 4''' ؛ ثم كان ''' وجه التبيان'"' منها على ضروب **' ١‏ منها نص ١‏ 


ومنها ثنبيه . كذلك هنا . 

على أنه دليل لنا ١‏ وذلك أنه لما ثبت أناللهتعالى علم آدم الأسماء 
كلها .ثبت أن مأخذ الأسماء من جهة الشرع . 

وقد كيل > إتداعلبه أساء الأحاس وو التفصيل ' +واللة أغل 


. 44 سورة التحل - الآبة‎ )١( 

(7) في دام ءقال. 

(17) في واس » البيان . 

(4) فيه س »ع ضروبا . 

: هذا فول عكرمة رحمهالله. وني الأسماء التي علمهاشتعالى إياها أقوال أخرى منها‎ )١( 

الأول : أنه علمه كل الأسماء . وهذا قرل ابن عباس وسعيد بن جيير ومجاهد وقتادة . ورجحه ابن 
الثاني : أنه علّمه أسماء الملائكة ؛ قاله أبو العالية والريبع في رواية . 

الثالث : أنه علمه أسماء ذربته . قاله ابن زيد ‏ 

واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة والذرية , لأنه قال ه ثم عرضهم » بصيغة من يعقل , 
وتعقبه ابن كثير بأنه من باب التغليب . 

والقول الأول أقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن . والله أعلم . 

انظر : زاد المبر 55/١‏ - الدر المنشور ١50/١‏ - تفسير ابن جرير 57١8/١‏ - تفسير أبن كشير 


0- تفسسيسر ابن أبي حاتم ١١8/١‏ . د 


يلض 


باب '' القول في الحدود ''' هل تؤخذ من جفة القباس ؟ 
[ الذي يدل عليه مذهب مالك رحمهالله[ أنه ) ''' يجوز أن تؤخذ الحذود “ا 


قائدة : 


ثمرة الخلاف في المسألة أن القائل ياثباب اللفة بالقياس يكتفي يرجود الوصف في المقيس'. ويعبث 
حكمه بالنص . فيجعل النبيذ ونحوه داخلاً في عسوم الخمر المنصوص عليها . ويجعل النباش مندربًا 
في النصوص الراردة في السرقة., ويجعل اللائط مندزجا في النصوص الواردة في الزنا : وأما المانع 
فإنه يحتاج الى الإستدلال بالقياش يشروطه , 0 


قال في مراقئ السعود : 


هل تثبت اللغة بالقياس والغالث الفرق لدى أناس 
محله عندهم الشتق | وما عداه جاء فيه الرفٌ 
وفرعه المبني جْفَة الكلف فيما لجامع يقيسه السلف . 


انظر : نشر البنود 1١‏ - التمهيد للأسنوي ؛ 4 - تخريج الفروم : 549 . 

. في داس و فصل‎ )١( 

(؟) أي والكفارات والمقدرات كما سيذكره في صلب الباب . 

(1) زيادة مني لبستقيم الكلام': 

(6) الحدود جمع حد . والحد في اللغة : المتع . 

وني الشرع : عقرب مفلل هرا ٠‏ كحد القعل وحد الزنا . 

فخرج بلفظ و« مقدرة » التعزير فإنه عقربة غير مقدرة شزعا ١‏ 

وخرج بلفظ و-شرعا » المقوبات المقدرة التي وضعها البشر . 

انظر : التعريفات : 87 - أئيس الفقهاء :: 17 - المبسوط للسرخسى 5/8 
نض 


والكفارات ''' والمقدرات ''' من جهة القياس ) '" . 
واختلف. القائلون بالقياس هل يجوز أن يؤخذ الحدود والكفارات 


والمقدرات عن طريق القياس ؟ 
[ فعندنا أنه جائر © ) '* , 


ومنع "أ منه بعض أصحاب أبي حنيفة “ا ٠‏ وبعض أصحاب 


)١(‏ الكفارات جمع كفارة . والكفارة صيغة مبالغة , وهي الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ؛ 
أي تمحوها وتسترها . 
لسان العرب : ١644/8‏ - تحرير ألفاظ العنبيه للنووي : 8؟١‏ - معجم لغة الفقهاء: 581 - 
الترقيف للمنارى ص 7١5‏ . ' ش 
(1) المقدّرات هي ما تعيّن مقدارها شرعا بكيل أو وزن أو عدد أر ذرع . 
انظر القاموس الفقهي لعدى أيو جيب ص 751 . 
(5) ما ببنهما لم يرد في داس > . 
(4) عزاه الباجي الى عامة المالكية . وعزاه القرافي الى المصنف والباجي فقط . وقال العلوي : إنه 
المشهور من مذهبنا . ونظمه في قوله : 
ش والحد والكفارة التقدير جرازه فيها هر المشهور . 
وهر مذهب الشانعية والحنابلة . 
انظر : احكام النصول : 8 - شرح التنقيح : 2١١‏ - نشر البنود ١٠١4/7‏ - شرح الكوكب 
0 الإحكام للآمدي غ/غع5 -العدد ع/رة. ؛١ا.‏ 
(0) ما بينهما زيادة من « م 6 . 
(1) في داس »ء فملع . 
(1) هر المذهب المشهور عن الحنفية . وحجتهم أن المعنى لا يدرك فيها . والقياس فرع تعقل المعنى 
في حكم الأصل. 
انظر : تيسير التحرير ٠١”/14‏ - فواتع الرحموت ؟/7١”‏ . 


وكم 


الشافعي !أ 5000 50) 
قال القاضي ١‏ 5 :هوا" عندي جائز '”' ١‏ والأصل فيه ' '' قوله 
عرّ وجل ناعتبروا ياأولى الأبصار 4" فأمر بالإعتبار عموماً , لم 0 


بين الأحكام في المقدرات [ والحدود والكفارات ]'*' وغيرها ؛ ( فهو على 


)١(‏ هناك رجه مسخرج عن الشافعي ذكره الزركشي في البحر ٠‏ بناء على قول الشافعي في'دية 
الأطراف وأروش الجنايات « لا نضرب على العاقلة ؛ لأن الضرب على خلاف القياس ٠‏ ولكن ورد 
الاز ياي لبف يكس مبياء. 

لكنه وجه غير مشهور عند الشانعية 
ولم أقف في المصادر التي عندي على بعض الشائعبة الذين منعبوا القياس في هذا الباب ؛ بل الذي 
يذكره المصدفنون - ولا سيما من الشانعبة - كالرازي والآمدي والزركشي أن اجواز غو متعب 
الشافعني رحمدالله. وبعضهم يذكرا أن الجراز هر مذهب الشائعية ا 

انظر : البحر المحبط 55/9 - المحصول؟/7/ 27/١‏ - التبصرة : 

و مار اح را 01 
هر ما نقل عن أبي بوسف من ائييات الحدود بخبر الواحد . وأما من الشافعية فانظر التعليق السابق:. 
انظر : فواتح الرحموت "١8/7‏ - والمراجع السابقة . ' 

(5) زياد من وم ». 

(4) في د س ء عندي أنه . 1 

(8) صرح القرافي بنسبة هذا القول إلى المصنف كما هنا . 

انظر :شرح التنقيع : 2١8‏ - نشر البتود ٠١6/1‏ . 

(5) في « من » والأصل في ذلك .. 

(0) سورة الحشر آية ؟ . 

(4) زيادة نه م ».. 


كوم 


عمومه في جميعها حتى يقوم دليل ينع منه ''' ٠‏ ولم يقم دليل يمنع منه » 
فهو جائز ) '" . 
ؤقال أيضا [ 7 ما فرطنا في الكتاب من شيء 4 ] '" وقال 
(تبياناً لكل شيء4 '*' فخرج النض المستغني عن البيان ٠‏ وبقي الباقي . 
الع ا 0 كلها ) ''' لفظا ونصا ( على 
كل شيء منها ) ''' . فثيت أنه تبيان ''' [ لها بالنص ] '* والعتبيه '"' , 
والقياس على المعنى من جملة التنبيه . "” 


٠ عبر بعض الأصولبين عن هذا فقالوا : إن النصوص الآمرة بالقياس لم تفرق بين صورة وأخرى‎ )١( 
ولو لم يجز القياس في‎ ٠ فلا يجوز تخصيصها بدون دليل‎ ٠ وإنما جاءعت عامة مطلقة من غير تفصيل‎ 

هذه المائل . ٠‏ لوجب التفصيل والبيان . فلما لم يرد دل ذلك أنها على عمومها واطلاقها . 

انظر : يبان المختصر ١17١/7‏ - العدة ١6٠١/4‏ - المحصول للرازي  21/1/17/7‏ 

.ا تهنا تو دعن ان 2 

(5) سورة الأتعام 8" . ولم ترد في ٠س‏ »م - 

(4) سورة النحل هم . 

ا (4) زيادة من دام ». 

(5) لم يرد في وس ». 

(90) في هم » تبيانا . 

(4) زيادة من دم ». 

(9) في داس » بالتنبيه . 


ام 


وأيضا فإن ما''' جاز إثباته بالخبر الذي يصدر عن الرسول من ' 
جهة الآحاد من أحكام الشريعة . جاز إثباته بالقياس''' , دليل ذلك غير 
(الحتوف: و" "المقدرات [فكدلك الحدوه والمقذرات 1900., ١‏ 
وأيضا فإن الحرادث على ضربين : مقدر وغير مقدر ”” . ثم جاز | 
أخذ ما ليس بقدر ''' قياسا . فكذلك ''' المقدر . لأنه أحد '"' ركني 
الحوادث . 1 ٠‏ ٍْ 
ولأن في استعماله من طريق اللفظ والمعنى تكثيرأ للفوائد ''' فهو 
أرلن: : 


ْ , في دم »فإما‎ )١( 

(1) بجامع أن كلا منهما يفيد غلبة الظن - عند الجمهور - ٠‏ 

انظر : التمهيد 48٠/7‏ - احكام الفصول : 865 - التبصرة : 41١‏ . 
(9) لم تر في وس .أ 

(غ) زيادة من «وم». 

(82) في و س » معدود مقدر وغير معدود . 

ها ليس فعيزة قن 6س 76 

0) في وم »وكذلك .2 , 

(4) ني دم أخذ ‏ ْ 

(5) في وم » يكثر الفرائد . . 


4م 


وأيضا فإن الصحابة رضياشْعنهم ''' اختلفوا ''' في حد " شارب 
لقره (في أيام عر رش اعت حن استعارى ]اع نال علي 
. رضي اشعنه ٠‏ (وغيره من الصحابة ) ''' « إذا سكر هذى , وإذا هذى افترى 


0 


٠ .‏ فنرى أن تحده حد المفترى (ثمانين ] » ”ا فقبل عمر رضي اللْمعنه ذلك 


. في داس ء رحمة الله عليهم‎ )١( 

(؟) ني واس ء اختلفت . 

(5) في وم جلد . 

(4) ما بينهما لم يرد في داس ». 

(5) هو فارس الإسلام . وأمير المزمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ٠‏ ابن عم رسول 

لمعك , ولد قبل البعثة بعشر سنين ١‏ وتربى في حجر رسولالل كلل . وشهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوك 

. وانتشرت مناتبه في الناس . قال بعض العلماء ه وسبب ذلك بغض بني أمية له ٠‏ فكان كل من 

عنده علم ُشيء من مناقبه من الصحابة أخبر به وكلما أرادوا اخماده . وهددوا من حدث بمناقبه , لا 

يزداد إلا انعشارا » . 

وقد وضع الروانض له مناتب مختلقة , هر غني عتها . 

قتل في ليلة السايع عشر من رمضان ٠‏ سنة أربعين من الهجرة . 

انظر : تذكرة الحفاظ ١١/١‏ - الإصابة 301/7 . 

(5) زيادة من دام ». 

(1) ما يينهما لم يرد في واس 6 . 

(4) أخرجه مالك في المرطأ 861/7 وفيه انقطاع بين ثور بن يزيد ٠‏ وعمر رضي اشمعته . لكن وصله 

الحاكم عغ/و/”. والنسائي في الكسرى 7817/7 ٠‏ وقال الحاكم « هذا حديث صحبع الإسناد ولم 

يخرجاه » رسكت عنه الذهبي . - 
الم 


- - وأخرجه الدار قطني 18(//1:- والبيهقي 71/4 - والطحاوي في شرح 0 ار 


ولكن قال الحافظ ابن حجر - عن هذا الآثر - « في صححه نظر » . 


ومستنده في ذلك أمران : 
الأول : ما لبت في صحبع ملم 6/ ريال أن عمر ما استشار الصحابة ٠‏ أشار عليه عيد الرجفن 
بن عرف قائلا « أرى أن تجعلها كأخف الحدرد » فجلد عمر ثما 
فئبت بهذا أن المشير بذلك إنما 0 

الثاني : ما ثبت في صحيح مسلم أيضنا ١17/15‏ عن غلي رضي الله عنه أنه جلد الوليد بن عقبة 
أربعين . ثم قال : م جلد رسول الله أربعين ٠‏ وأبو بكر أربعين . وعمر ثمانين . وكل سنة وهذا أحب الي 
» فهذا يدل على أنه لم يشر على عمر يذلك ٠‏ إلا لما أضافها اليه . 

وهذا الكلام - في نظري - غير كاف لتضعيف الأثر المذكور لأن ثبوت هذه النعوئ: عن عند 
لرحمن بن عوف ل قنع ثبوتها عن على رضي اعد أبشا ؛ فلا مانع من أن يكون عبد الرحمن وعلي 
أفتيا بذلك جميعا ٠‏ وقد جاءت عغنهما الرراية . 

وكذلك لا يقد نبه أن عليا جلد.أربعين , وأضاف الشبانين الى عمر ٠‏ فهر جلد أربعين لأنه أحد 
الجائزين عنده . كما قال « وكل سنة » وأضاف الثمانين الى عمر لأنه الخليفة الآمر بتنفيذ ذلك الحلة ‏ 
وقد استدرك الحافظ فقال « لكن يمكن أن يقال : إنه قاله لعمر باجتهاد ٠‏ ثم تغير اجتهاده ». 

وقال اين القيم - بعد ذكر طرق هذا الأثر وألفاظه - ه وهذه مراسيل ومسندات من وجوه متمددة : 
يقري بعضها بعضا . وشهرتها تغني عن أسنادها » انتهى كلامه . ش 

ثم لر قلنا - فرضا - بضعف هذا الأثر ؛ فلا يؤثر ذلك على القول بجزيان القياس في الحدوة.. لأن أثر 
عبد الرحمن بن عرف ٠‏ الثايت في صحيع مسلم ؛ ظاهر في أنه قاس حلا الخمر على ح د القذف , 
ووافقه عليه الصحابة . 0 
انظر : التلخيض الحبير 78/4 -.اعلام الموقمين 511/١‏ . 


كرض 


( منه . واتفقوا عليه ] '"' . 
فلما أخذوا ذلك من طريق ''' القياس والإستنياط ؛ دل على أن 
للقياس '”' مدخلا في ذلك بإجماع الصحابة '*' على ترك النكير على 
[عمر)''' وعلي رضياللمعنهما '"' , لأنهم ''' سوغوا ما قالا ‏ . وعملوا به 
( جميعا ] " . 
فإن قيل : نقد قال النبي عله ادرؤا الحدود بالشبهات » 7" 


.6 لم يرد في داس‎ )١( 

(؟) في وام» منجهة. 

(") في النسختين « القياس » . 

() في وام » بإجماع الصحابة فثبت وصح لإجماع الصحابة . 

(8) زيادة من دام ». 

. في و س ء عنهم أجمعين‎ )١( 

(1) في « م > ولأنهم . 

(4) في:, س ء ما قال . 

(9) لم ترد في واس 6. 

» وابن عساكر في تاريخ دمشق 1/191/14 - بدون و بالشيهات‎ ٠ 84/1 رراه الدار قطني‎ )٠١( 
والبيهقي 7178/4 ؛ وقال « في هذا الإسناد ضعف » : ورواه أبو حنيفة - فيما جمع له - من‎ - 
. - مسنده صفحة 185 - بشرح القارى‎ 

وروي هنا اللقظ عن جماعة من الصحابة ٠‏ قال ابن حجر « رواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال 


من حديث عمر مرقرنا عليه بإسناذ صحيح » . 2 


لفض 


. والقياس محتمل؛ ( فهو شبهة) !'' . ش 
اسملك+ نس "مر لت وتة» لام ايم 
[وجوده)'"! من جهة العموم وخبر '“' الواحد. وشهادة الشهود .وفي جميع ذلك 
من الإحتمال ما في القباس؛[ فلم يكن شبهة 0 الفقام ارا 0 ْ 


اللتتت 0 
>> وقال ابن حزم في المحلى «' فنظرنا فيه فرجدناه قد جاء “نغ لش ماعن انر دن 

ولا كلمة . ٠‏ وإقا هي عن بعض الصبحابة ... » انتهى كلامه , 

قلت : جاء مرفؤعا بلفظ ه. ادرا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 00000 8 
فإن الإمام يخطئ ني العف . خير من أن نخطئ في العقرنة » اب 
. رواه الترمذي ١١١/8‏ - والحاكم 884/6 - والبيهقي 758/8 - والدار قطن 84/١‏ - والخطيب 

في تاريخ بغداد 791/8 . ' 
::وانلنذيث صطحه الماكم + رلكن تمقمه الذفين أن فيه يزية. بن زياد الدمشتي ٠‏ قال فيه النساتي : 

متروك . وقال البخاري : منكر الحديث , 

انظر : التلخيص الحبير 05/14 - :نصب الراية 9/7." - المعتبر : ١5‏ - كشف الخفاء 7/١‏ ا 
أرواء الغليل 689" - 50/4 9 

(1) زيادة من زم 06 . 

(1) في « م » ليس يعتبر 

(؟) زيادة من واس ». 

(4) سقطت الوا من « م » . 
(0) لأن العيرة بالظن الراجح ٠‏ ولا يلفت الى الإحتمال المرخوح . 

(1) ما يينهما لم يرد في «اس » . 


يفف 


فإن قيل : فإن العقويات مختلفة . متفاوتة مع اشتراكها ''' في 
المعنى ''' . فأخل '"' ذلك قياسا لا يجوز . 

قيل : لو وجب ذلك فيها '“' لوجب في الخارجات من الإنسان , 
لاشتراك جميعها في الخروج من البدن ٠‏ واختلافها '”' في الأحكام . 

على أن 3 


له " 


أصحاب أبي حنيفة '"' قد ناقضوا في هذا الأصل , 


.» في « م »« استوائهما‎ )١( 

(؟) فإن المقصود بالعقربات هو الردع والزجر ٠‏ انظر التبصرة : 441 - الوصول لابن يرهان 1817/7 
(5) في دم » وأخذ . 

(4) في دمع فبهما. 

(4) هكنا في التختين . 

(3) نيم س » ثم إن . 

(1) هو الإمام الفقيه أبو حنيفة النعمان بن ثابت التميمي الكرفي ٠‏ ولد سنة 8١‏ ه ١‏ ورأى أنس بن 
مالك لما قدم عليهم الكرفة . وتفقه بحماد بن سليمان ٠‏ وروى عن عطاء بن أبي رباح وابن هرمز 
ونافع مولى ابن عمر وقتادة وغيرهم . 

وحدث عنه ابن المبارك وابراهيم بن طهمان وأبو عاصم النبيل : وتفقه به أبر يوسف ومحمد بن الحسن 
روزن وغيرهم 

قال الذهبي ه وعني بطلب الآثار , وارتحل في ذلك ؛ وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامظه فإليه 
المنتهى ٠‏ والناس عليه عبال في ذلك » . 

عرض عليه القضاء . فأبى . فامتحن بسيب ذلك . توفي سنة ٠ه‏ ء وله سبعون سنة . رحمدالله. 


انظر : سير أعلام النبلاء 5 - التاريخ الكبير 4١/4‏ - مناقب أبي حنيفة للموفق المكي ص 8 


ونان 


وعملوا في إيجاب الحدرد بالمحتمل ؛ فقالوا - فيمن ''' شهد عليه أربعة 
بالزنا ''' في أربع زوايا + إنه يجب (عليه)'' الح 19 , 


لود 
وأقاموا الدلالة في الصيد مقام القتل في إيجاب الجزاء الذي هو مقد. !أ 


)١(‏ في م« سء من شهد. 

(؟) نيه س ء في الزنا . 

(5) زيادة من داس ء . : 
(4)اذا شهدأريعة على شخص أنه زنى بامرأة ٠‏ وعيّن كل شاهد زاوية في البيت فالحتفية بررن 
إقامة الحد عليهما استحصانا . ١‏ 

ووجه الاستحسان أن التوفيق مكن بأن يكون ابتداء ٠‏ الفعل في زاوية والإنتهاء ٠‏ في زادية أخرى . 
بسبب الحركة والإضطراب . 0 
وذهب الجمهور الى درء الحد . لاختلاف المكان مغر كل اكات الندر الخير هينه ٠‏ فلم يتم 
نصاب الشهادة . فصار كما لو اختلفوأ في تعبين الدار والبلد . ا 
وفصل آخرون فقالوا : إن كانت الزوايا متباعدة فهدرا الح وأن كانت متقارية فيقام ال ٠‏ جمعا 
بين القرلين السابقين . : 

ْ انظر ما يلي تع لق لي لهسم 140/8 - 464/9 - لبسو 11/5 - ال 02000 
ش - روضة الطالبين ٠‏ -مراهب الجليل 178/5 . 1 
(9) مذهب الحنفية أن المحرم إذا ذل محرما ف 7 
يستندون في ذلك على القباس وما على إجباع الصحابة وبعض النصوص ٠‏ قد صرّح السرخسي بأن 
القياس إنما يقنضي عدم الجا ٠‏ على الدال ٠‏ لأن الجزاء وجب بقوله تعالى ( ومن قتله منكم متعم 
فجزاء ٠‏ مشل ما قعل والدلالة ليست في معنى القتل , ٠‏ لأن القعل فعل معصل بالمحل بخلاف الدلالة ! 
وايجاب الجزاء على المحرم الدال هز مذهب الحنابلة أيضا . خلانا للمالكية فإنهم لم يرجبرة غليه « - 


فض 


031) 


ا على قياس المرأة ''' على الرجل في إيجاب الكفارة 
'. [عليها ) ''' إذا جومعت في شهر رمضان طائعة ''' . 


ع وأما الشافعبة فقالوا : إن دل المحرم حلالا على صيد فقشله . لزم المحرم الجزاء إن كان الصيد 
في يده ..وأما إن دل محرما فتشله فلا جزاء على الدال . 

انظر : 

البشرظ شرحتي رن لت الصوري اج اكير الرررر - حاشية 
الدسرقي ؟/77 - بدائع الصتائع 7١4/7‏ . 

. وهو خطأ‎ ١ في و م » قعل المرأة‎ )١( 

(') زيادت من ومع0. 0 : 

(5) المرأة الموطوءة ني نهار رمضان . إما أن تكرن مكرهة أو مطاوعة . 

فإن كانت'مكرهة فالأئمة الأربعة متفقرن على نساد صرمها . روجرب القضاء عليها . إلا في أحد 
قولي الشافعي . 

ولا كفارة علبها إلا عند أحمد في روابة غير مشهورة . 

وأما المطارعة فصرمها فاسد . رعليها القضاء باتفاقهم . 

وأما وجوب الكفارة عليها فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشانعي في أظهر القرلين عنهما : 
عليها الكفارة . 

وذهب الشانمي وأحمد في رواية عنهما الى عدم الرجوب . 

ووجه علاء الدين الكاساني القول بالوجوب بأن « النص وإن ورد في الرجل . لكته معلول بمعنى يوجد 
فيهما . وهر إفساد صرم رمضان بإفطار كامل حرام محض متعمدا . فتجب الكفارة عليها بدلالة 
القص ... 6 . 

انظر : الإنصاح لابن هييرة 514/١‏ - القرانين لابن جزي : ١؟١‏ - بدائع الصنائع 58/7 - رده 


الطالبين ؟/ 7/6 


نيفا 


وقاسوا الأكل ني شهر رمضان لغير 0 عذر على المجامع 1 
وهذا كله نقض لأصلهم ''' . ويالله التوفيق ( والتسديد ] "©" . 


ٍ في دم » بغير عذر.‎ )١( 

(1) اتفق ابعلماء على أن من تعمد الأكل والشرب في نهار رمضان من عير عذر ١‏ نإنه يجب علبه 

القضاء . ْ 0 

واختلفرا في الكفارة , فقال أبرأ حنيفة ومالك : تجب عليه الكفازة , وهو وجه عند الشاقعبة : وقال 

ع والشانعي ؛ لا تجب الكفارة عليه ش 1 
بدائع الصنائع 48/7 - الإنصالح /١‏ 7368 - القرانين الفقهية : ١١:‏ - روضة الطالبين لف 

(7) هذا التقرير الذي ذكره المصنف ٠‏ نقله الجويني والرازي وغيرهما عن الإمامالشائعي رمسا 

وتبعه أكثر القائلين بجريان القياس في الحدرد والكفارات والمقدرات . 2 

وقد ذكروا أمثلة أخرى . وقالوا؛ : إن المخالف اعتمد فيها على القياس 

وقد اب اتمة هه بأ أله يطل السال لي م باب اقباس »واكك م اب ايل 

بدلالة النص والتنييه. ومال إليه الآمدي' , 

وناقشهم الآخرون بأن حقيقة القياس قد وجدت' في هذه المائل . لأنها قائمة على استخراج المنى , 
والحان غير المنصرص عليه باللنضرص 

نضلا انظر : : | 

البرهان 445/7 - المحصول للزازي لفلف - التبصرة : 44١‏ - الوصورل 58/7 - ايد 

للكلرذاني #/ ١ع‏ - البحر المحبط 1 - التمهيد للأسنوي : 257 - الإحكام للآمدي 5/16 

- احكام الفصول ااذه - أصول السرخسي ؟/؟١.‏ 


(8)ازيادة فن واس 0 


1 ام 


[ قال القاضي أبو الحسن علي بن عمر : هذه مقدمة من الأصول 
في الفقه . ذكرتها في أول مسائل الخلاف . ليفهمها أصحابنا . ولم 
أستقص الحجج عليها , لأنه لم يكن مقصودي ذلك ) '' . 

. ( تم كلام ابن القصار في أصول الفقه : بحمداللمرحسن عونه 
وتوفيقه . على يد العبيد الفقير إلى رحمة ربه عبيد بن محمد المالكي 
اللواتى ؛ غفر الشّهله ولوالديه ولجميع المسلمين . والحمد لله رب العالمين . 

وذلك في شهر ''' شعبان المبارك ٠‏ في يوم الأربعاء , عام اثنين '") 
وتسعين وسبعماثة . 


وصلى اللهعلى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ا 8 1 


قا ايينهنا لريزدفن واسل ”0 

(') في ومع الشهر. 

(1) ني وم » و اثنيين » بياء مكررة . 

(4) ما ببنهما لم يرد في « س » وإنا جاء فيها ه كملت المقدمات من الأصرل بحمداشرنعمته . 


وصلى اشعلى محمد وآله وأزواجه وذرياته » . 


ايفضا 


الففارس 


2 فهرس الآيات . 

؟ - فهرس الأحاديث والآثار 

* - فهرس الأعلام 

؛'- فهرس الكتب الواردة في المتن 
ه -فهرس البقاع والبلدان 

5 - فهرس المصطلحات 


ْ :/ - فهرس ا مراجع 
4 - فهرس المرضوغات 


فيضا 


فهرس الآيات :8 مربأ على السود»؛ 


الآننةوالورة 

سورة البقرة 

4 «الاريب فيه هدى للمتقين‎ ١ 

» وعلم آدم الأسماء كلها‎ ( ١ 

لما سحن آنه أذ تسهاتات بحي بنها/* 

4 7 وكذلك جعلناكم أمة رسطا » 

ه «وإذا قيل لهم اتبعرا ما أنزل الله قالوا بل نعبع .» 

5 9 وأنتم عاكفون في المساجد » 

30 ثم أتموا الصيام إلى الليل » 

١ 4‏ رأتمرا الحج رالعمرة لله » 

4... والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء‎ ( ١ 

» #والذين يترفون منكم وبذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن‎ ٠ 
سورة آل عمران‎ 

> ظهر الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات.‎ ١ 

©... كنتم خير أمة أخرجت للناس‎ 7 ١ 

4»... وأطيفوا الله والرسول‎ 93 ١ 


4... وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها‎ 7 ١ 


قياس 


رقم الآبة 


رقم | 2 


كل 
اغا مءع١‏ 


وق 


بم" 


ل 


الأية ا رقم الآية 

3 قالرا إن الله عهد إلبنا ألا نؤمن لرسول .»> يا 
سورة النساء 

ف( يرصبكم الله في أزلادكم للذكر مثل حظ الأنعيين ...4 ١‏ لحل 

«( وحلاتل أبنائكم ألذين من أصلايكم ... > ” 

( فإذا افسوقاة اللوبتائضة ترون لا 5 


( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ‏ 04 


فإن تنازعتم. :. »> 

(فلا وربك لا يزمئون ختى يحكموك فيما شجر بينهم .4 ١‏ 589 
« من يطع الرشول,تقد أطاع الله ©" , م 
9 أفلا يتدبرون القرآنْ ولو كأن من عند غير الله ... 4 كم 


« ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم .. 4 م 

« فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ...#4 20 ٠١١‏ 

( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى .4 . ١١9‏ 
55 المائدة 


( من أجل ذلك كتبئا على بني اسرائيل أنه من قعل ...© ٠‏ 51 


« :والارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ...»4 يكنا 
( ركتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والغين ...4 © 48 


« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ...» 44 


كنا 


رقم الضفت 


0 
لمم 
اللدوها 
.١1م ١)‏ 


١2-١6 


# 17-1 و1 أ 
4 


ا 


5 


ا 


؟؟ 


الرض 


52 


| ني 


ك7 


يذنا 


م" 


الآنهشة والستتكورة رقم الآية 


سورة الأنعام 
ومامرطاي لكان تن ف 4 لون 
« أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتذه 4 0 
« قل آلذكرين حرم أم الأنثيين ...» م١‏ 
ش سورة الأعراف 
#واتيفره ...4 لودل 
سورة التوبة 
١‏ فاقتلرا المشركين ...»* 0 
ف وقالوا لا تنفررا في الحر قل نار جهتم 4 الم 
ش سورة يونس | ' 
ذشفاء لما في الصدور » 07 
سررة هود 
إن الحسنات بذهين السيئات » و١‏ 
سورة يَوْسَقف 
(أفلم يسيروا في الأرض نينظروا كيف كان عاقبة  ١١4‏ 


الذين ..4 


مم 


رقم الصفحة 
لض 
امتكيللة 
ووا مام ممم 
ا؟ 


ا" 


م" 


١6 


ا 


١ 


3 


وف 


ا 


1. 


13 


11/ 


م 


الآيةوالسورة رقم الآبة 


سورة النحل 

فإسألرا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » 6 

( وأنزلنا إبيك الذكر لُبين لاس ما نزل ...»© 7 

(تبباناً لكل شي. ...> هم 

ثم أوحينا أليك أن انْبع ملة ابراههم حنيفا :..4 . 0 
لسورة. الإسراء 

« قل لبن اجتمعت الإنس والجن ...> 40م 
سورة الأنبياء 1 

« فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون »> 0 

ذأفلا 0 نأتي الأرض ننقضها 3 ش 33 
سورة الحج 

را امال بن الريك » لمم" 
0 المؤمنون 

5000 >»... إلا على أزواجهم أو ما'ملكت أهانهم‎ ١ 


إسورة ‏ النور 


( الزانية والزاني فاجلذوا كل واحد منهما مائة جلدة ...4 


بن 


رقم | + 


١ 


اماما 


لمق 


0 


ممم 


لق 


موا 
لض 


ام 


؟ً كلها 


3 


بحن 
فيك 
5 
ع 


55 


لمن 


/اة 


لآب ةوالس ورة رقم الآية 2 رقم الصفحة 


« ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ...4 0-4 لمكا 
١لا‏ تجعلوا دعاء الرسول بينكم ...> م5 الموك-ما؟ 
سورة العنكيرت 
9 فلبث فيهم ألف سنة إلا ...4 ع1 10١‏ 
سورة الأحزاب 
9 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسئة ...> فى عن 
سورة سب 
( قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا ...> 63 حل 
سورة يس 
« قال من بحي العظام وهي رميم قل يحييها الذي 
أنشأها.. > ملام لحيل 
سورة فصلت 
( كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ...» الحكية لل 
سورة الزخرف 
(إنا وجدنا آباءنا على أمة ...© ممعم ١١‏ 
سورة الحجرات 


(يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ...4 ١‏ اما-مة١‏ 


ينان 


دن 


لحن 


5١ 


532 


ران 


54 


50 


الأبسحة والسيسورة ١‏ رقم الآية "رقم الصفعة : 
'سورة. النجم : 

20 4... وما ينطق عن الهرثى إن هر إلا وحي يوحى‎ ١ 
منورة المجادلة‎ 


( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ...4 ١١‏ حل 


سورة الحشر 
« فاعتبروا يا أولي الأبصار 4 ١‏ لم ْ 
ش الوم 
9 رما آتاكم الرسول فخذوه ...» ب ابل “لزه لديو 
( كي لا يككون دولة بن الأغنياء منكم .:.* ا 0 9 
سورة الطلاق ٠‏ 1 
لزاني سن من اسفن 4 0 سل 
صورة القيامة : 0 
« فإذا قرآناه فاتبع قرآته 4 : 8 ف اكلم 
سورة الغاشية 1 ْ 
( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » لماة 


عىم 


الذي :أن الأتتببححسن رقم الصفحة 


حرف الألف : 


: اتركوني ما تركتكم ... » 1 
بر ادررًا الشذود بالشبهات ... » اام 
« إذا اجتهذ الحاكم فأصاب فله أجران ... » | يق 
« إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ... » 1 
« إذا أمّن الإمام فأمنوا ... » 5 
إذا سكر هذى . وإذا هذى افترى ... » لحان 
« اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليفسله ... 7 ع1" 
0 أمر معاذاً أن يعلم أهل اليمن أن عليهم زكاة تؤخل من ... » ليق 
» أمتي لا تجتمع على ضلالة «( ام 
« إن بعض هذه الأقدام من بعض ... » 1 
« أن رجلاً أفطز في نهار رمضان فأمره ... » م 
د إنها من الطوافين عليكم والطواقات ... » يق 
انق فأمل أت ضير لا صر ولا تفع 27د 6" 


لها 


« بل للأبد “0 ا 
اسان اطيار ها لبر 
حرق الناء : 


0 تقطغ اليد في ربع ديناز فصاعدا « 
حرق الخاء : 


ا لا ا 

“خلق الله عر وجل الماء طهورا لد يتوه قن ان 
خرف الزن 

« رأيت رسول الله عله يرفع يديه حين يركع » ' 
« رأينا رسول الله عله خلع نعليه ١‏ 

كرف الناة ب * 


0 صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلرا صدكته ,» 


كم 


(« 


ينذا 


ل 


لوم 


184 


ع" 


0 ؟ 


اريت او الأتجسسر 


حرف الفاء : 


د فقضى رسول الله أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار .. 


5 في سائمة الغنم الركاة 0 
حرف القاق : 


»2 قاتل العمد لا يرث 3 
« قضى بالشة لشفعة فيما لم يقسم » 
0 قضى باليمين مع الشاهد « 


حرف الكاف : 


« كان يبعث عبد الله بن رواحة على الخرص وحده‎ ١ 
» كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم‎ « 


حرق اللام : 


, لا تزال طائفة من أمتي على الحق ... » 
٠‏ لا تقطع اليد في ثمر معلق ... » 


مم 


رقم الصفحة 


وضانا 


فى 


؟١‎ 


١و١‎ 


فض 


دنا 


الحكديث او لانت عسي 
« لااوصية لوارث » 
20 لا يتوارث أهل ملتين ,' 
« لو لم يعتبر الإنسان في العقل إلا بالأصابع » 
« ليس في الخضراوات صدقة » 
حرق الميم : ش 


ومن تع فبلا كله شلية + 
حرف الباء : 


« يا أمير الموّمنين لا تجعل شجرة نبتت فانشعب منها غصن . 


يكنا 


ا مخقف 


.» 0 لطن 


حرف الألف : 


آدم عليه السلام 
ابن بكير 

ابن القاسم 

أبو بكر الأبهري 
أبو حنيفة ش 
أبو الفرج المالكي 

أبز هريرة 

أسامة بن زيد 

اسماعيل بن اسحاق القاضي 
الأوزاعي 

حرف الباء : 


البراء بن غارت” 


حرف الراء : 


الربيع المرادي 


4١م‏ 
ونف ديق 
١ ٠‏ 
-علا؟ا-ما”_ 
فضا 
1-مة1- "51١‏ 
ويفا 
١5‏ 
عع امم 


اقفن 


5 


خفنل 


لليانا 


حرف الاي : 


زيد بن حارثة 


حرق السين : 


انه نانك 
سفيان الشثوري 


حرق الشين : 


الشافعي 
حرف العبين : 


عائشة بنت.أبي بكر 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن نافع 
علي بن أبي طالب 
عمر بن الخطاب 


فهرس الأعلام - 


م 


١6 


لكل 


00 


١# 


117 9غ ١‏ 
المشكفى 


04-ؤوم_ربم 


رن 


الليث ين سعد مخض 


مالك بن أنس ؟”١-/70١1-.‏ ادوع -١‏ لاع ١-وغع١-.ول-عوكدكولك-‏ 
31 لا لوا الا الما علاظ!- 
كلا ١‏ - خلا ١‏ -91١1-هع‏ 1و1 !]ع 1ك 
ا لا 1 
5500-551١-5095 -54‏ مايا1 
الا ملا؟ .58 - 1خ م1 وخ -+مم ١١-5‏ ؟-لا١ةظ1-‏ 
وين نل نا الا ل ا ل ا 1ك 


ل ا 


مجزز المدلجي كل 
معاذ بن جبل نمف 
موسى بن عمران عليه السلام ا 


فهرسشس الكتب الواردة في المتن 


جامع الثوري ٍ اللاو كبن 
كتاب الربيع 00 7 


موظا مالك ْ اولع مو 


وم 


ل 
ا 0 
لوق 


نمف 


يلض 


فهرس 


المصطلحات 


وم 


١ 
0 
١4 
١/و-14‎ 
وكام‎ 


اودنقا 


غ5 


"1 


الما 


رفن 


يفيفا 


كوم 


فق 


ضف 


نمف 


فهرس المراجع 
مرتبة على الحروف الهجائية 
بدون الا.لتغات إلى أداة التعريف 
حرف الألقف : 
- آثار البلاد -.زكريا القزويني - دار بيروت للطباعة والنشر - ١4084‏ ه . 
- الآحناد والمشانى لابن أبي عاصم - تحقيق د/ باسم الجوابرة - دار الراية - 
الطبفة الأولى 14١١‏ ه . 
2 أواب الفترى للامام النوري - عناية بسام الجابى - دار الفكر - الطبعة الأولى 
- الإبائة عن أصول الديانة - طبعة الجامعة الإسلامية - تقديم الشيخ حماد 
الأنضاري - الطبعة الثانية . ش 
- أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء - الشيخ د/ عمر عبد العزيز 
- مذكرة في شعية الأصول . 0 
- الابهاج في شرح المنهاج للسبكي الكبير والصغير - دار الكتب العلشية - 
الطبعة الأولى . 
- الإتقان في علوم القرآن - لجلال الدين السيوطي - تعليق محمد شربف سكر- 
مكتبة المعارف - الطبعة الأولى . 
- اجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعانى - تحقيق حسين السياغي - د/ حسن 
الأهدل - مؤسسة الرسالة - ط أولى'. 
- الإجماع لابن المنذر النيسابوري - تحقيق صغير أحمد - دار طيبة - الطبعة 


الأولى 


لض 


1 


١١ 


لك 


- احكام الفصول لأبي الوليبد الباجي - تحقيق عبد المجيد تركي "أ دار الغرب 

الاسلامي- الطبعة الأولى . ْ 

- احكام الفصول لأبي الؤليد الباجي - تحقيق - د/ الجيورى - مؤّسسة الرسالة ش 

الطبعة الأولى . ش ١‏ 
- الإحكام في أصول إلأنكام للآمدي - تحقيق سيد الجسيلي - دار الكتاب العربي 

- الطبعة الأولى . 

+ لكام سن عدرل الأنتكاء لازن حزم - تقنايه ا[ (انتسان ماين اذا الأساق 

الجديدة الطبعة الثانية . 0 

- أحكام القرآن لابن العربي - تحقيق علي البجاوي - دار الجيل 201:19 

3 أحكام القرآن للجصاص - تحقيق محمد الصادق قمحاوي - دار المضحف ١‏ 

- أخبار القضاة لمحمد:بن خلف بن حيان - عالم الكتب . 

- ارشاد الفحول للعلامة الشوكاني - دار المعرفة . 

- ازوا" ٠‏ الغليل للشيغ محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - الطبعة 


الثانية : 


- أساس البلاغة للزمخشري - تحقيق عبد الرحيم محمود - دار المعرفة - ١6.:5‏ 


- الإستبصار في نسب الصحابة من الأنصار لابن قدامة المقدسي -:تحقيق على 
نويهض - دار الفكر ٠٠.‏ ا ْ 
- الإستيعاب لابن عبد البر القرطبي - بهامش الإصابة - دار الكتاب العرني < 


بدون تاريخ : 


مذو" 


"٠‏ - أمند الغابة لابن الأثير الجزري - طبعة دار الفكر - 1١16.9‏ هه. 
و - الإشارات الإلهية لأبي الربيع الطوفي - مخطوط - مصورته في مكتية 
المخطرطات بالجامعة الإسلامية . 


54 -الإشارة للباجي'- مخطوط - مصررة في مكتبة المخطوطات بالجامعة - 


ميكزوفل/!49 . 
5 -الأشباه والنظائر لابن نجيم - بحاشية ابن عابدين - تحقيق محمد الحافظ - دار 
الفكر - الطبعة الأولى 


- الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الرهاب البغدادي - مطبعة الإدارة. 

7 - الإصابة ني ييز الصحابة لابن حجر العسقلاني - دار الكتاب العربي . 

8 - أصول السرخسي - لجنة إحياء المعارف النعمانية - تحقيق أبي الوفا الأفغاني 

9 - أصول الفقه - أبو النور زهير - المكتية الفيصلية . 

- أصول الفقه - محمد زكريا البرديسي - المكتبة الفيصلية - الطبعة الثالثة . 

. أضراء البيان للعلامة محمد الأمين الشنقيطي - عالم الكتب‎ - ١ 

م -اعانة الطالبين للسيد البكري الدمياطي - مطيعة الحليي - الظبعة الثانية . 

« - اعجاز القرآن للباقلاني - تحقيق السيد أحمد صقر - دار المعارف - الطبعة 
الزايعة 

إن - اعلام الساجد - محمد بن عبد الله الزركشي - تحقيق مصطفى المراغى - 
طبعة وزارة الأوقاف المصرية - طبعة ثانية ١4087"‏ ها. 

8" -اعلام الموقعين لابن قيم الجوزية - تحقيق طه عبد الرؤوف - دار امجيل . 


56 - الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير بن هبيرة - المؤسسة السعيدية - 98"اه. 


وم 


فضا 


مم 


1١ 


3 


ع 


ا 


وق 


1 


يك 


- أفعال الرسول - محمد سليمان الأشقر - مؤسسة الرسالة - الطبعة ا 1 
- أقعال ال كا م المردست ا المجتمع - الطبعة الأولى .. 
- الإقناع لابن المنذر'- تحقنيق د/ عبد الله الجبرين - مطابع الفرزدق - الطبعة . 
الأرلى 4ه ,أ : ْ 
- إكمال إكمال امعلم للشيخ محمد بن خلفة الأب المالكي - دار الكتب الغلمية. ١‏ 
- أمراء.المزمنين في الجديث + يديه انين ابد مدسييب ارما 
الإسلامية بحلب - الطبعة الأولى 1١6١١‏ ه . 0 / 
- الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام - تحقيق محمد خليل هراس - مكتبة 
الكليات الأزهرية -. 1784 ه : ش ا 
- الأنساب للسمعاني - تعليق عبد الله البارودي - مؤسسة الكتب'الثقافية + 
دار الجنان - ط أولى ١6.4‏ 0 : 
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلان - علاء الدين المرداوي - تحقيق محمد 
حامد الفقى ‏ داز إحيا ٠‏ العراث العربي الطبغة الثانية . 1 : 
- أنيس الفقهاء - قاسم القونرى تحقيق د/ أحمد الكبيسي - ذار الفا ٠‏ 
الطبعة الأولى . ْ 
6 امن فز تعبا ري سقو عدي لحار ون هد قد 1 
طيبة ا 5 
- إيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي: - تحقيق ناصر الخليفي - دار الشلام - الطبعة 
الأولى . ٠‏ ْ 0 
- إيضاح المبهم في معاني السلم - أحمد الدمتهوري - مطبعة الحلبي - الطبعة 


لق 


اه 
يدك 
اه 
ع0 
و0 
كه 
لاه 


لمك 


لد 


و 


الأخيرة /151ه. 


- إيضاح المكنون - اسماعيل باشا بن محمد أمين - مكتبة المثنى - بيروت . 
حرق الباء : 

- البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي - دار الفكر - الطبعة الثانية ١1594‏ ه . 
- البحر المحيط للزركشي - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت - الطبعة 


الأولى 609١3اه‏ . 
- بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني - دار الكتاب العربي - الطبعة الثانية 
.اه 
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد بن رشد - دار الفكر . 
- البداية والنهاية للحافظ ابن كثير - مكتبة المعارف - الطبعة الثالقة . 
- البرهان في أصرل الفقه لإمام الحرمين الجريني - تحقيق د/ عبد العظيم الديب 
دار الأنصار الطبعة الثانية . 
- البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي - تحقيق محمد أبر الفضل 
ابراهيم دار :المعرفة ٠‏ 
- بغية الأريب للشيخ محمد يوسف البنوري - المجلس العلمي - الطبعة الثانية 
- بيان المختصر - شمس الدين الأصفهاني - تحقيق د/ محمد مظهر - مركز 
إحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى . 
حرق التاء ؛: - 
- تاج العروس من جواهر القاموس للإمام الزبيدي - دار الفكر . 


- التاج والإكليل لأبي عيد الله المواق - بهامش مراهب الجليل - دار الفكر - 


5١ 


5 


3 


غ5 


5386 


535 


5 


54 


539 


آلا 


يف 


الطيعة الثانية 0 
- تاريخ بغداد للخطيب اليغدادي - دار الكتب العلمية - بدون تاريخ .. 

- تاربخ الثراث العربي '- تأليف فؤاد سزكين - طبعة جامعة الإمام محمد بن 
سعرد - 0# ]اه : 

- تاريخ دمشق الكبير الأ عشاكر - متتطوط: - مكتبة الدان .: 

- التاريخ الكبير للإمام البخاري - الطبعة الهندية - توزيع دار الياز ب 4.1 ١ه‏ . 

- التبصرة : في أصول الفقه لأبي اسحاق الشيرازي _ 0 
الفكر'- ..14١1ه.‏ : ! 

+ تيطرة ا العامرة الشرفية - الطبعة الأولى.؛ 
- التبصرة والتذكرة للحافظ: العراقي - دار الكتب العلمية . ٍ 

د ايز ألفاظ التنبيه للإمام التوري - تحقيق د/ عمد الغني الدقر - دار القلم 


الظبعة الأولى . 

- التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور - الدار التوتسنية 1 0 
غ8ؤام ْ ْ ! 
- التحصيل من التتصول - اج الدين الأموري - تحقيق د/ عبد الحميد أبر 


زنيد مؤسسة الرسالة ‏ ط أولى . 
- تحفة الأحوذى - للمباركفورى سو هرد لزعي شح مساو بر 
57 0 8 
2 تخريج الفروع على الأصول - لشهاب الدين الزنجاني - تحقيق د/ محمذ ا 
صالح - مؤسسة الرسالة - الطبعة الرابعة . ا 


ايف 


كئ 


وا 


الى 


غم 


- تدريب الراوي - لجلال الدين السيوطي - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - دار 
إحياء السنة - الطبعة الثانية ١915‏ ه . 

- تذكرة الحفاظ - للحافظ الذهبي - تصحيح الشيغ المعلمي - دار إحياء التراث 
العربي - بدون تاريخ . 

- ترتيب المدارك للقاضي عياض السيقى - تحقيق جماعة من الأساتذة - طبعة 
وزارة الأوقاف المغربية - ط ثانية 14-08ه .7 

- تسهيل الحصول على قواعد الأصول - محمد أمين الدمشقي - تحقيق د/ 
مصطفى الحن - دار القلم - الطبعة الأولى . 

- التصريح على التوضيع - خالد الأزهري - مطبعة الحلبي . 

- التعريفات للشريف الجرجانى - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى 4.7 ١ه.‏ 
- التفريع لابن الجلاب المالكي - تحقيق د/ حسين الدهماني - دار الغرب 
الإسلامي - الطبعة الأولى . 

تتسيز ابن أبن حاع د جونان - يعسفنيق حكنت يانين > مكنية النان داز 
طيبة - دار ابن القيم - الطبعة الأولى 1١4-048‏ ه . 

- تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير - دار المعرفة - الطبعة الأولى 14.01اه 
- التفسير الكبير للفخر الرازي - دار إحياء التراث العربي - الطيعة الثالقة . 

- نفسير النصرص في الفقه الإسلامي - د/ محمد أديب صالع - المكتب 
الإسلامي - الطبعة الثالثة . 

- تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني - تحقيق الشيخ محمد عوامة - دار 


الرشيد - الطبعة الأولى 1١605‏ ه . 


كم 


لالم 


لمم 


ىم 


31١ 


01 


ع3 


- تقريب الوصول لابن جزى الفرناش - حقيق محمد فركوس - دار البعترة + 
الطبعة الأولئ . : 

- التقريرات السنية - خسن المشاط - مكتبة الإهان - الطبعة الشانية عشرة . 

- تقييد العلم للخطيب البغدادي - تحقيق يوسف العش - دار إحياء السنة النبرية 
- الطبغة الثائبة . 5 

- التقييد والإيضاح للحانظعيد الرحيم ع العزافي.- - مؤسبسة 5 الكتب الثقافية 
ا ا ل المعرفة - تعليق عند الله هاشم 
اليماني ُ , 1 . 7 
سي ا 0 
ف : ! 1 ش 
- تلقيع الفهوم للحافظ العلاتي تحقيق / عبد اله آل الشيغ - الطبة الأ 
00 : 1 ش 

- التلويح على إلترضيغ لسعد الدين التفتازانى - دا ر الكتب العلمية .. 

“سوا لين اسرد - تحقيق د/ محمد حسن هيتو - مؤسسة الرسالة 
- الطبعة الثالغة . ٠‏ ْ 

- التمهيد لابن عبد البر 5 تحقيق جماعة من الأساتذة - وزارة 'الأوقاق المغربية ظ 

- التمهيد - محفوظ الكلرذاني - تحقيق د/ مفيد أبو علمشة - د/ محمد بن 
علي ابراهيم -: مركز اليخث العلمي بأم القرى. - الطبعة الأولى . 

- تنزيه الشزيعة المرفوعبة لأبي الحسن علي بن عبراق الكنائي - تخقظيق عنيد ؛ ش 
الوهاب عبد اللطيف - عبد الله الصديق - دار الكتب العلمية . م 


5 - توشيح الديباج لبدر الدين القرافي - تحقيق أحمد الشتيوى - دار ,الغرب 

الإسلامي . 

14 - تؤضيع الأفكار للشيخ محمد بن اسماعيل الصنعاني - تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد - دار إحياء التراث العربي - الطبعة الأولى ٠‏ 

1 - الرقيف على مهمات التعريف - محمد عبد الرؤرف المناري - محقيق د/ 
محمد الداية - دار الفكر - الطبعة الأولى . 

٠‏ - تهذيب الأسماء واللفات للإمام النوري - ادارة الطباعة - نشر دار الكتب 
العلفية . 

١‏ - تهذيب التهذيب للامام ابن حجر العسقلائي - طبعة دائرة المعارف النظامية 
بالهند - ط أولى ١558‏ ه . 

. تيشير التحريز - محمد أمين المعروف بأمير بادشاه - دار الكتب العلمية‎ - ٠.١7 
حرف الجيم ؛:‎ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن - للإمام ابن جرير الطبري - طبعة الحلبي‎ - ١٠١ 
.ه1١1784 الطبعة الثالثة‎ 

. جامع بيان العلم رفضله للحافظ ابن عبد البر - دار الفكر - بدون تاريخ‎ - ١ 

١‏ - جامع التحصيل للحافظ صلاح الدين العلائي - تحقيق حمدي السلفي - عالم 
الكتب - ط أولى ١788‏ ه . 

. - جامع الترمذي - تعليق عزت الدعاس - المكتبة الإسلامية - تركيا ٠‏ 

. الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي - دار إحياء التراث العربي‎ - ١. 

4 -الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البفغدادي - تحقيق د/ محمود 


الطحان - مكتبة المعارق - 16.7 هم . 

الل - الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل الحنبلي - مكتبة الثقافة الدينية . 

0 - الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم ال اح ابر مع ادر 

. ها19/١‎ - إدارة المعارف العثمانية  الهند‎ - ٠١ 

- جمعالجرامع : أ - بحاشية البناني - دار الفكر . 

ْ ب - بحاشية العطار - دار الكتب العلمية . ٠‏ 

ل جديره الات العرب لانن مشكد بوعل < تايف لجن من المنساء - عار 
الكتب العلمية . ش 

- الجواهر الثمينة - للشيع لسن المشاط - تحقيق د/ عبد الوهاب أبواسليمان دار 
الغرب الإسلامي - الطبعة الأولى . : 

ول - جراهر العقدين للستهرذي - تحقيق د/ موس العليلى - مذارة الأرقاف العزاقية 

ادماوله. ْ 

0 ا 10 
عبد الفتاح الحلر - مطبعة عيسى الحلبي - 1948 ه . 1 
حرف الحاء : ش 

00 -احاشية ابن عابدين - « .رد المحتار » مطبعة الحلني - الطبعة الثانية /845١ه.‏ © . 

0100 مات التجزل + طينة لين ع يدر اا 

6 - حاشبية الرهوني 7 شرح الزرقاني - المطبعة الأميرية - الطبعة الأولى . .' 

-احجة الوداع للشيخ زكريا الكاندهلوى - مطبعة ندرة العلماء - الهند .. 

١‏ - الحديث المرسل حجيعه وأثر : في الفقه الإسلامي - د/ محمد حسن هيعو - دار 


؟* 


-_ 


البشائر الإسلامية - الطبعة الأولى . 

- الحلل السندسية في الأخبار القونسية - ابن الوزير السراج - تحقيق محمد 
الخبيب الهيلة - دار الغرب الإسلامي - طيعة أولى 15806 م . 

- حلية الأولياء لأبي نعيم الاصبهاني - دار الكتاب العربي - الطبعة الثالقة . 

- حلية الفقهاء لأبي الحسين أحمد بن فارس اللغري - تحقيق د/ عبد الله التركي 
- الشبركة المتحدة - ط أولى . 
حرف الخاء : 

- الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث - الدكتور محمود الطحان - دار 
القرآن - الطبعة الأرلى 1١4-0١‏ ه . 


- خلاصة البدر المنير للحافظ ابن الملقن - تحقيق حمدي السلفي - مكتبة الرشد 
الطبعة الأولى. 
حرف الدال : 


- درء تعارض انعقل والنقل للامام ابن تيمية - تحقيق محمد رشاد سالم - طبع 
اد العام جحل الرلى:.. 

- الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن عبد الهادي الحنبلي - تحقيق د/ 
رضوان غربية - دار المجتمع - الطبعة الأولى 1١4١١‏ ه . 


- الديباج المذهب لابن فرحون - تحقيق د/ محمد أبو النور - دار التراث . 


حرف الذال : 
- الذخيرة للقرافي - الجزء الأول - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت . 
حرف الراء : 


١١ 


١” 


يفيل 


١غ‎ 


١و‎ 


هن 


1١ ا‎ 


١م‎ 


- الرحمة الغيثية بالترجمة الليقية - .ابن حجر العسقلاني - 


- وا ر المعرفة ط أولى ٠‏ مه 


تحقيق يوس المرغشلى ١‏ 


3 رحلة الحج للشيخ الأمين الشنقيطي - الوق - الطبعة الأولى - 1ه 
- الرد على الشانعي - - لابن اللباد القيرواني - تحقيق د/ عبد المجيد حمذة - 


دار العرب - الطبعة الأولى 3 


- الرد على من أخلد إلى الأرض للإمام السيسوطي - تمافيق خليلالميس دار 


الكتب العلمية -. الطبعة الأولى . 


- الرسالة لأبي زيد القيرواني. < تحقيق محمد أبو الأجفان - الهادي حمو - دار. 


الغرب الإسلامي : 


- الرسالة للشافعي - نحقيق الشبخ أحمد شاكر - بدون تاريخ . 


-.الرسالة الستطرفة للشيخ محمد جعفر الككتاني'- ذا 
الطبعة الرابعة 8 


ر البشائر الإسلاسية 35 


- روح المعاني للشيخ ' محمد الألوسى - المطبعة المنيريه - 0 إحيا العراث 


العربي . 


-الزوضالأنل لعيذ الرسين الوق عاطمق مب لوس ةاتفل وار العيب 


الحديئة - الطبعة الأولئ . 


ا روضه ة الطالبين للامام , النوري د المكتب الإسلامي 5 الطبعة الثانية 


- روضة الناظر وجنة ة امناظر لابن قدامة المقدسى - تحقين 
5 طبع جامعة الامام محمد بن سعود - الطيعة الرابعة . 


حرقار: 

١4 *‏ - زاد المسير لابن الجرزي - المكتب الإسلامي - ط الرابعة - ١409‏ ه . 
حرف السين :.. 

187 - سلاسل الذهب للامام بدر الدين الزركشي - تحقيق د/ محمد المختار بن محمد 
الأمنين - مكتبة ابن تيمية - الطبعة الأولى . 

1 - السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني - المكتب الإسلامي - مكتبة المعارف . 

كال - سلم الوصول شرح نهاية السول ل محمد بخيت المطيعي - عالم الكتب - بدون 
ا ا 

حال - سان ابن ماجة / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار الفكر - بدون تاريخ . 

7 -اسان أبي داود - تعليق عرزت الذعاس - عادل السيد - دار الحديث - طبعة 
أرلى ١784‏ ه . ش 

- سفن البيهقي الكبرى - مطبعة دار المعارف النظامية بالهند - الطبعة الأولى 

01 

0 - سان الدار قطني - وبذيله التعليق المغنى - عالم الكتب - ط غ - 14.5 ه. 

. ه‎ ١98 - سهتن الدارمى - دار الفكر‎ - 0١ 

١‏ متسيي شسى د عي لشي سين انمع الاش 2 القن 
العلمية - ط أولى 1١108‏ ه. 

07 - ستن النسائي أ - الكبرى - تحقيق البنداري - سيد كسروى - دار الكتب 
العلمية - ط أولى 14١١‏ ه. 

ب - المجتبى - دار الكتب العلمية . 


عمد سير أعلام النبلاء للخانظ الذهبي - تحقيق جماعة من الأساتذة - بإشراف شعيب. 
الأرناؤرط - مؤسسة الزسالة - الطبعة الثانية .. ْ 

5 -السيزة الحلبية مع واويا وفيا البان د عواكاهه: 
خوك اش : : 

. شجرة النور الزكية + الشيخ محمد بن محمد مخلوف - دار الكتاب العربي‎ - ١ 

1١084‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي. - دار الآفاق الجديدة.. 

١‏ - الشبرائع السابقة رمدى حجيتها الخوين لحي عبد مجر 
الدرويش - شركة العبيكان. - الطبعة الأولى . ش 

3 1 
مكتبة ذار التراث - الطبعة العشرون . : ش 00 

ْ 7 عر اواأسرير عل ألقية ابو عبانان سبي طني‎ 3١ 

5-6 شرح أصول مالك -أ مخطوط مكتبة الحرم النبري ( محمد :يحى:بن: متحمد.المختار 
ارقم 6/4 . ْ 1 شْ 1 

ولحل - شر تتقيع الفصتول لشهاب الدين القراقي - ذا ر الفكر - تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد - الطبعة الأولى . ١‏ 

3 - شرح الزرقاني على المواهب - دار المعفة - الطبع الثانية - 1895 ه 

وا - شرح الزرقاني على ا موطأ - دار الفكر . 

أحجل - شرح السنة للبغوي - تحقيق الشاويش والأرناذوط - المكتب الإسلامي < الطبعة 
الأرلى . ْ 

35 شرح الكوكب المنيٍ لابن التجاز الخنبلي - فين «/ محمد الحيلي - «/ زب 


1.٠ 


ملسمل 


١الا‎ 


١ 


١ع‎ 


كنل 


١و‎ 


١الك‎ 


إيفيانا 


١ا/لم‎ 


١ 


حماد - مركز البحث العلمي بأم القرى - 1١405‏ ه . 

- شرح اللمع لأبي اسحاق الشيرازي - تحقيق عبد المجيد التركي ‏ دار الغرب 
الإسلامي - الطبعة الأولى . 

- شبرح المازري على التلقين - مخطوط - مصورة عن مكتبة ال حرم النبوي . 

- شرح مختصر الروضة لأبي الربيع الطوني - تحقيق د/ عبد الله التركي - 
مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى . 

- شرح معاني الآثار للإمام الطحاري - تحقيق محمد زهري النجار - دار الكتب 
العلمية - طبعة أولى ١789‏ ه . 

- شرح المنهاج لشمس الدين الأصفهاني - تحقيق د/ عبد الكريم النملة - مكتبة 
الرشد - الطبعة الأولى . 

- شرح النروي على صحيع مسلم - دار الفكر - 1١14.١‏ ه. 

- شرح الورقات لابن امام الكاملية - مخطوط - مكتبة الحرم النبوي 515/4. 

- شعب الإيمان للبيهقي - تحقيق محمد السعيد زغلول - دار الكتب العلمية - 
الطبعة الأولى 1١4١٠١‏ ه. ش( 

- شفاء العلبل لابن القيم - تحرير الحسانى حسن عبد الله - دار القراث . 

- شفاء الغليل للغزالي - تحقيق د/ حمد الكبيسى - مطبعة الإرشاد ببغداه - 

ا" اها 
حرف ص : 

- صبح الأعشى لأبي العباس القلقشندي - الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


- الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري - تحقيق أحمد عبد الغفور عطار - دار 


11١ 


الما 


؟”مما 


١مل‎ 


ىا 


وم 


كما 


١ /امم‎ 


١ 4م‎ 


هما 


لعل اللاي لطع ري 

- صخيح ابن حبان | ابترتيية - ضبطه كمال الحوت - دار الكتب العلمية - طبعة 
دلي ” ْ 
ب ا 
الطبعة: الأولى . ْ ش ش ش 
- ضحيع البخاري:- ضبط د/ مصطنى البغا - مكتبة دار العراك -.ظ © 
لالعاه. 00 ش 1 ش 00 
عي نكن ب مده سيراه عوواباق +0 عا لزانت 

- صفة الصفرة لأبي, الفرج ابن الجرزي -. تحقيق محموة فأخوري - تحر محمد 
رواس 'قلعجى - دار المعرفة - الطبعة الثانية . 3 ش 


- صفة الفتوى لابن حمدان الحنبلي - بتخريج الشيخ الألباني ّ المكتب لاس 
- الطبعة الثالثه . 
العقدية لشيخ السلا از نسي تاقيق :در ميحد رجناد نالع :ب مكنية ابن 


تيميةا - الطبعة الثانية . 
حوف ط : ْ ٠‏ 
- طبنقات الشافعية لابن السبكي - تحقيق محمرد الطناحى - هبد الفتاح الحلو. 
الطبعة الأولى 151-77 : 0 
- طيقات الشافغية لانن تاضى شهبة ب تليق عبد الغليم خان -تعالم الكتب ' 
الطبعة الأولى 0000 ش 


- طبقات الفقهاء لأبي اسحاق الشيرازي - تحقيق د/ احسان عبان - داز الرائد 


ع١‎ > 


العرني - ١160ه:.‏ 

. الطبقات الكبرى لابن سعد - دار صادر - بيروت - بدون تاريخ‎ - ١4. 

15١‏ - الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية - تحقيق محمد حامد الفقى - مطيعة السنة 
الجمدية :. 
حرف ظ : 

. ظهر الإسلام - أخمد أمين - دار الكتاب العربي - الطبعة الخامسة‎ - ١95 
حرق اع‎ 

١9‏ - العبر في خبر من غبر للذهبي - تحقيق صلاح الدين المنجد - مطبعة حكرمة 
الكريت - الطبعة الثانية . 

عا - العدة في أصرل النقه للقاضي أبي يعلى الحنبلي - تحقيق د/ أحمد المباركي 
الطبعة الثانية 14٠١‏ ه. ا 

و9١‏ - عدة البروق لأبي العباس الرنشريسي - تحقيق حمزة أبو قارس - دار الغرب 
الإسلامي : الطبعة الأولى . 

14 - العذب الفائض شرح عمدة الفارض للشيخ ابراهيم الفرضي - دار الفكر - 

' الطبعة الغانية: ؛ 1 

. -العقد انين لابق الطب« القاني - مط الس محمد © دون فار‎ ١907 

0 - العلل لابن أبي حاتم - دار المعرفة بيروت - ١408‏ ه . 

أ - عمدة القارى للعينى - مطبعة الحلبي - ط الأولى 81١1ه‏ . 

. عمل أهل المدينة. للشيخ عطية سالم - مكتبة دار التراث - الطبعة الأولى‎ - ٠ 


- عيون الأثر .لابن سيد الناس - تحقيق لجنة القراث في دار الأفاق - نشر دار 


لدف 


الآفاق الجديدة - الطبمه العالعة .ماه 
8 3 عيزة الأدلة لابن القمبار - مخطوط الجاع روي 
حرق ع : ! 
م" -الغاية التسيزى فن دراية إشترى لقان فاق اع و ا 
دار الإصلاح. ْ 
ع" - غزيب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام - مطبعة دائرة المعارفٍ العثمانية + 
بالهند 95"ام 0 ١‏ - 
3 - الغنية في الأصول للإمام أبي منصور السجستاني - تحقيق د/ حيه مقر 
البورنر - الطبعة الأول 1١4٠١‏ ه . 0 
حرق الفاء : ْ ١‏ 
0" - فتح البارى للحافظ:ابن حجر العسقلاني - المكتنة المسلفية . 
ا" انقح الزياتي العرضين نظة انال د - أحمد عبد الرخمن البنا - دار :إحياء 
التراث العربي . ٠‏ 0 
م + مع انم دازف اشيم كلد أعبد عليتق - وان العرفةة: 
ا" - نعم الققار لابن هيم شعن - مظبعة الحلين هوام 
0" جالع اليج قن البساء لمشي مطيعة علوت الطبعة الأزلى ١586‏ ها.. 
الى 3 فتح القدير للشركاتي - منطبعة مصطفى الحلبي - الطبعة الثانية ١785‏ هر 
1" - الفترحات الإلهية للشيخ سليمان بن عمر العجيلي المشهر بالجمل - طبعة أخلي 
فلك - الفروع للإمام محمد بْن مفلح الحنبلي -. عالم الكتب - راجعه عبد الشتار فراج . 
1" - الفروق لشهاب الدين القرافي - .مع حاشية ابن الشاط - دار المعرفة. 


غك 


وم" - الفصل لابن حزم - دار المعرفة - الطبعة الثانية . 
1 ساس ]لشكابة تلاناء احتد بن عل ميق برسي اللشين سمت عاتن 2 
مركز البحث العلمي - جامعة أم القرى - ط أولى ١8-7‏ ه . 
35 - فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي - مؤسسة الرسالة - ط السادسة ١40١ه‏ 
4 -الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - دار الكتب العلمية - تعليق الشيخ 
أسماعيل الأنصاري . 
6 - الفكر السامي لمحمذٍ بن الحسن الحجوي الفاسي - تحقيق د/ عبد العزيز القارئ 
شْ - المكتية العلمية /إة١‏ ه . 
اف - الفرائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشيخ محمد بن علي الشوكاني - 
تحقيق الشيخ المعلمي - مطيعة السنة المحمدية ١44‏ ه . 
- فواتح الرحمرت بهامش المستصفى - عبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري- 
المطبعة الأميرية الطبعة الأولى . ٠‏ 
-الفهرست لابن التديم - دار المعرفة . 
حرف القاف : 
ويف القامري انمي :د بنذ أن جره اذ ابن عي لزان له 
4 - القاموس المحيط للفيروزابادى - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى . 
- قواعد الأصول ومعاقد الفصرل - صفي الدين البغدادي الحنبلي - تحقيق د/ 
١‏ علي الحكمي - جامعة أم القرى - الطبعة الأولى . 
شف - القراعد والفوائد الأصولية لأبي الحسن ابن اللحام - تحقيق محمد حامد الفقى- 
دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى . 


- ألقرانين الفقهية لابن جزي الكلبي - دار الكتاب العربي - الطبعة الأولى . ' 

4 - القول المفيد للعلامة الشزكاتي - محقيق الشيخ عبد الرعمن عيد الخال تداز 
7 50 
خرف الكاق : | 

- الكاشف في شرح الحصول للأصفهاني - رسالة ماجستير - تحقيق ابراهيم نور 
- 14.5 ها مكتبةً الدراسات . | ' | 

1" - الكافية في الجدل لإمام الحرمين الجويني - تحقيق د/ فوقية سين ل مطبعة 
الحلبي ولام ؛ 

. الكامل لابن الأثير - دار الكتاب العربي - الطيعة'الرابعة‎ - ١ 

*5 - الكشاف عن حقائق التنزيل - للزمخشري - دار المعرفة - بدون تاريخ . 

ا - كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري - الطبعة التركية ١7.4‏ ه -:نشس دار 
الكاب لقي ْ 

74 - كشف الأسرار '- للنسفى - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى ٠‏ 

م -كشف الخفاء ومزيل الألياس للشيخ اسماعيل العجلوني + تُصحِيح أجمد 
القلاشي - مزسسة الرسالة - طبعة ثالقة . | 

مم كف التقاب الحاجب لاين فرحون - تحفيق غهرة أبو فار -:5/ عبد السلام 

3 الشريف ل وار الفرت الإسلامي - الطبعة الأولى '. 

74 - الكفاية في علم الرواية - 'للخطيب البغدادي - المكتبة العلمية '." 
حرف الزام : ا ' 


- اللآنئ المصنوعة لجلال الدين السيوطي - دار المعرقة لولمه 


للق 


4 - لسسان العرب لابن منظور الإفريقي - دار صادر . 
حرف الميم : 

- مباحث العلة في القياس - عبد الحكيم السعدى - دار البشائر الإسلامية - 
ا : 

247 -المبسرط لشمس الدين السرخسي - دار المعرفة ١1-05‏ ه . 

54 - مجمع الزوائد ومنيع الفوائد للحافظ الهيثمي - دار الكتاب العربي - ط ” - 

0 ْ 

1" - مجموع الفتارى لشيخ الإسلام ابن تيمية - جمع وترتيب عيد الرحمن بن قاسم 

النجدي. 

6 - محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسسي - دار الفكر - الطبعة الثانية 
مهاه . 

اح تا لجر وق النقا لك الديخ تن يدي سد ]كنات العردة. 

ام - المحزر الوجيز للقاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية - تحقيق المجلس العلمي 

ش بفاس - طبعة وزارة الأوقاف المغربية هاه . 

4 -المحصول لابن العربي - رسالة ماجستير - تحقيق / عيد اللطيف الحمد - 
قاعياهم. 

8 -المحصول للفخر الرازي - تحقيق د/ طه العلواني - طبعة جامعة الإمام محمد بن 
سعود - الطبعة الأولى . 

5” - المحقق من علم الأصول لأبي شامة المقدسي - تحقيق أحمد الكويتي - مؤسسة 


قرطبة - ه 35 . 


. المحلى لابن حزم - تحقيق لجنة إحياء التراث - مطبعة دار الآفاق الجديدة‎ - "0١ 


0 - مختصر ابن" اللحام - تحقيق د/ محمد مظهر بقا - مركز البحث العلمي يأم , 


0؟ - مختصر الروضة لأبي الربيع الطوقي -. مؤسسة التور - الطبعة الأول . 
4 - المدخل للشيغ عبد القادر'بن بدران - تمقيق د/ عبد الله التركي + مؤنتسة | 
الرسالة - الطبعة الثالثة . ش 
5-00 - المدونة - سحنون بن!سعيد التنوخى - مطبعة السعادة - ١7‏ ه 
1 - المذكرات.الجلية للشيخ علي الهندي - مكتبة ابن تيمية - بدون تاريخ . 
ا" كبكو ات نارف سنن سس الذي لفطل لكيه الفط كود 
0 7 ية” 
4 - مرآة الجنان وعبرة اليقظان لأبي محمد اليانعي اليمتي - مطبعة دار المعارف 
النظامية - الهند الطبعة الأولى - ١74‏ ه.. 
لكا - مراتب الاجماع لابن حزم الظاهري - دار الكتب العلمية 57000 
- المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين 000 ار 
حافظ - الطبعة الأولى.. ل 
م لللشورق با ند الله الحاكم - المطبغة الهندية - نشر دار التعان الي 
4" - المستصفى من علم الأصول للغزالي - المطبعة الأميرية - الطبعة الأولى ٠‏ 
+75 - مسلم الثبرت - مع شرح فوات الرحموت - الطبعة الأميرية . ْ 
لف د سيد الشافمي - نترتيب الشيَع محمد .عايد الستدي - تحقيق يوسف الحستىح ش 


عرزت الحسئى -'دار الكتب العلمية . 


6 - مسند الطيالسي - طبعة دار المعرفة . 
أحض + المشتردة لآل قيمية - مم أبن الفياس أعيد الحرائى - اتتطية المدنئ + 
يه - منشيخة ابن المهتدي - مخطوط - مكتبة المخطوطات بالجامعة برقم ١816‏ . 
لف ٠-‏ لمشلات انعن لعلامة احد الفياين انتريد نكي لفان 
8 -المصنف لابن أبي شيبة - تحقيق عبد الخالق الأقغاني - الطبعة الهندية . 
ا" -الشف "لبك الززاق السيناتن - ممق عيب الإندة الأعطس تزيم المكنب 
الإسلامي - الطبعة الثانية . 
0١‏ المطلع - شمس الدين البعلى - المكتب الإسلامي - ١60١‏ ها. 
يفف - المعارف لابن قتيبة الدينوري - تحقيق د/ ثروت عكاشة - دار المعارف ط رابعة 
5 - معالم التنزيل للبغوي - تحقيق خالذ العك - مروان سوار - دار المعرفة - الطبعة 
الثانية 2 1417اها. 
4 - المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر لبدر الدين الزركشي - تحقيق حمدي 
السلفئ - دار الأرقم - الطبعة الأولى . ش 
57٠‏ - المعتمد لأبي الحسين البصري. - ضبط الشيخ خليل الميس - دار الكتب العلمية 
- الطبعة الأولى . 
- معجم الأخطاء الشائعة - محمد العدناني - مكتبة لبنان - الطبعة الثانية . 
فق - معجم الأدباء لياقوت الحموي - مراجعة وزارة المعارف - الطبعة الأخيرة - دار 
إحياء التراث العربي . 
4 - معجم البلدان لياقوت الحموي - دار إحياء التراث العربي - 84١ه‏ . 


8 - معجم لغة الفقهاء - د/ محمد رواس فلعجي - د/ حامد قنبي - دار التقانس 


15م 


- الطبعة الأرلى - 1608 ه . 
8 - معجم المزلفين - عمر رضا كحالة - نشر مكتبة المتنبي - ودار إحياء العراث. | 
- معجم المعالم الجفرافية - عاتق البلادي - دار مكة - الطبعة الأولى . 
1 - معجم مقاييس اللفة لأبي الحسين ابن فارس - تحقيق عبد السلام 20 
مطبعة الحلبي - الطبعة الثانية . 
30 - للا شاط يعر لسري - ع ا أكرم العمري - 
- طبعة أولى اه ش 
6 - معرفة السنن والآثار - للحافظ أبي بكر البيهقي تنقيق د/ عبد الع 
قلعجي - نشر مجموعة من المكتبات - ظ أولى ١١1١1ه.‏ 
6 2 مع فيه علد م الحديث لمحافظ أبي عبد الله الحاكم. - دار لين : العلوم - 
| أولى 5ه 
-المعيار الممرب ا العباس الونشريسي - وزارة الأوقاف المغربية -/6.1١ه.‏ 
/ا14 - معين الحكام - علاء الدين الطرابلسي - مطبعة:الحلب -:الطبعة الثانية ' 
4 - المغني لابن قدامة - ومعه الشرح الكبير - دار الكتاب العربي - ١64.7‏ اط 
- المغني ‏ في أصول الفقه - جلال الدين الخبازي - تحقيق د/ محمد مظهر - مركز ١‏ 
البحث العلني جامعة أم القرى - ط ١‏ . 
ا - مفني اللبيب لابن هشام الأنصاري - تحقيق محمد مخبى الدين عبد الحميد - 
دار إحياء العراث . ش 
اوم - مقتي المحتاج - لللقطيب القرييتي - تتطيقة الخلبي - #الا1 ع : ْ 
5 - مفتاح الوصول لأبي عبد الله التلمساني - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيق - 
دار الكتب العلمية 315.7 هاد 00 ش ش 


1 


97" - المقاصد الحسنة لأبي الخير السخاوي - تعليق عبد الله محمد الصديق - دار 
الكتب العلمية ١89‏ ه - طبعة أولى . 

غ4” -المقدمات الممهدات لابن رشد الكبير - تحقيق سعيد أعراب - دار الغرب 
الإسلامي - الطبعة الأولى . 

3 - مقدمة ابن خلدون - دار الكتاب اللبناني . 

5 - مقدمة ابن الصلاح « علوم الحديث. » تحقيق نور الدين عتر - المكتبة العلمية 
اه 

90 - متاقب أبي حنيفة للإمام موفق المكي - دار الكتاب العربي ١50١‏ ه . 

544 - مناهج العقول - محمد بن الحسن البدخشي - داز الكتب العلمية - الطبعة 
الأولى . 

59 -المنتقى لابن الجارود - تعليق عبد الله البارودي - دار الجنان - الطبعة الأولى. 

"٠:‏ - المنتقى - شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي - مطبعة السعادة - الطبعة الأولى. 

- -المنخول لأبي حامه الغزالي - تحقيق د/ محمد حسن هيتو - دار الفكر‎ ١ 
. الطبعة الثانية‎ 

يسن -الدياج ىرب انماع - لاب ارد التاين:- في عبد اليد تمن - 
دار الغرب الإسلامي - الطيعة الثانية . 

7.2 - موارد الخطيب البغدادي - للدكتور أكرم العمري - دار طيبة - الطبعة الثانية 
000 

04 - الموافقات لأبي اسحاق الشاطبي - تعليق الشيغ عبد الله دراز - دار المعرفة. 

6 - المواقف لعضد الدين الإيجي - عالم الكتب بيروت . 


لقف 


© -/مراهيا اجليل لبي عبد الله الحطاب - داز الفكر - الطبعة الثانية .. 
ديت لوف للابار داناك بن أبرا شويج ممنية كزاة عبد الناتن رار اعفاد 
التراث العربي 2 ١64:5‏ ه . ش' ٠‏ 
مم - امرقظة في مصطلع الحديث للحافظ الذهبي - اعنى به الشيغ عبد الفتاح أب 
غدة - مكتب الطبوعات الإسلامية - الطبعة الأولى . 1 ْ 
قم - ميزان الأصول - غلاء الدين السمرقندي - تحقيق د/ محمد زكي عبد ألبر - 
مطابع الدرحة - الطبعة الأرلى - ١606‏ ه . 
حرف ن: ١‏ 
لضن - انبذ في أصول الفقه - لأبي محمد بن حزم - تحقيق محمد النجدي - دار 
الإماء. الذهبي - الطبعة الأولى . 
30١ ٠:‏ - نبراس العقول - الشيخ عيسى مئون - مكتبة المعارف . 1 
57 - النجوم الزاهرة لابن المحاسن بن تغريردي - وزارة الثقافة والإرشادٍ اقوس : 
ملم - ثزهة الألباب في لقان لان حجر فصن ند اموي انمد ع 
ا - الطبعة الأولئ . ِ : 

#١6‏ دنزهة خا الساط + للشية عد القادر من ابثران/- مكب المنار -: الطبعنة 
7 - نزهة النظر في شرح نخبة الفكر - لابن حجر المسقلاتي -:مكتية طيبئة 
أععاه. ْ | ا 
51 - نسب قريش لأبي بد الله مصعب الزبيري - تحقيق بروقنسال - دار المعارف+ : 

7 ْ ْ الطبعة الثالثة‎ ٠ 
لالم 00 قل التتعو للشب عيذ الله الفكزي - دار الكتب العلمية-‎ 


1" 


الطبعة الثالثة. 

6 - نصب الراية للحانظ الزيلعي - طبعة المجلس العلمي - الطبعة الأولى /81١ه‏ 

4 - نظم المتناثر للشيخ جعفر الكتاني - دار الكتب العلمية ١4.0‏ ه . 

7" .- البكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني - ت د/ ربيع مدخلي - 
المجلس العلمي في الجامعة الإسلامية - الطبعة الأولى . 

. نهاية السول - لجمال الدين الأسنوي - عالم الكتب ل 1747 ه‎ - ١ 

5 - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير - تحقيق - طاهر الزاوي - محمود 
الطناحي - دار الباز . 

6" - نيل الأوطار - للإمام الشوكاني - مطبعة الحلبي - الطبعة الأخيرة . 

4” - الرافئ بالوفيات للصفدي - باعتناء هلموت ريتر - دار النشر بألمانيا - الطبعة 

: الثانية . 


8"” - الوجيز في أصول الفقه - د/ عبد الكريم زيدان - مؤسسة الرسالة - الطبعة 


الأولى . 
5 - الوصف المناسب لشرع الحكم - للشيخ د/ أحمد عبد الوهاب - رسالة دكتوراة- 
.عله 


7“” - الرصول إلى الأصول للامام ابن برهان البغدادي - تحقيق د/ عبد الحميد أبر 
زنيد - مكتية المعارت 1١840‏ ها. 

4” - وفيات الأعيان لابن خلكان - تحقيق د/ إحسان عباس - دار صادر . 
كرف اد 

4 - هدية العارفين - اسماعيل باشا اليغدادي - بعناية وكالة المعارف الجليلة - 
إستاتبول'. 
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فهرس الموضوعات 


شكر وتقدير 
مقدمة تمهيدية 
اخطة البحث 
القسم الدراسي « الباب الأول ::في حياة المؤلف » 
الفصل الأول : اسمه 5 1 
الفصل الثاني :.مولده ونشأته 
الناحية السياسية 
الناحية العلمية : 
الفصل الثالث : فضله ومكانته 
مذهبه الإعتقادي ش 
: مذهبه الفقهي 
الفصل الرابع : شيرخه 
الفصل الخامس ::تلاميذه ' 
ذكر بعض مروياته ْ 
الفصل السادس : مصنفاتة 


وصف الأسفار الأربعة من كتابه عيون الأدلة 


يق 


0 


53١ 


مختصر عيون الأدلة ٠‏ ووصفه 

كتابه المقدمة في أصول الفقه 

الفصل السابع : وفاته . 

الباب الثاني ' 

في دراسة الكتاب ؛ وجهود المصنف في أصول الفقه : مع دراسة 
اختياراته الأصولية . 

المبحث الأول : في تحقيق نسبة هذه المقدمة إلى مؤلفها 
المبحث الثاني : في أهمية الكتاب وقيمته الغلمية 
المبحث الثالث : بيان منهج المؤلف في مقدمته الأصولية . 
الملاحظات على المقدمة 

المبحث الرابع': في وصف المخطوط 

الفصل الثاني : جهوده واختياراته الأصولية . 

تهيد 

المبحث الأول : عرض اختياراته الأصولية في هذه المقدمة 


المبحث الثاني : ذكر المسائل التي لم يصرح فيها باختياره . مع عدم 


تحديده فيها لمذهب مالك . 
المبحث الثالث : اختياراته التي خالف فيها مالكا 
المبحث الرابع : الأقوال التي لم تصح نسبتها إلى المؤلف . 


"عع 
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المبحث:الخامس : أقواله الأصولية التي لم ترد في هذه المقدمة . 


فاذج من نشخ المخطوط ٠.‏ | 

القسم التحقيقي: ْ 

مقدمة المؤلف ْ 

باب الكلام في اختلات وجوه الدلائل  ٠‏ 
باب الكلام في وجوب النظر 

' باب الكلام في ابطال التقليد من العالم للعالم 
باب القول فيما يجوز فيه التقليد 

باب القول في تقليد العامي للعالم 

باب القول في تقليد العامي للعامي 

يأب القول فنا يلزم المسنتفعى العام 

باب القول فيّما يلزم فيه الإجتهاد:وما لا يلزم 
باب القول قيما لا يجوز فيه التقليد وما يجوز 
باب القول في امنتعمال الْغامي ما يفتى به . 
باب القول في تقليد من مات من العلماء . 
باب القول فيما يوجد في كتب العلماء . 

باب القول في الترجمة على المفتي 

باب الكلام في وجوه أدلة السمع 


لق 


0 لد‎ 
, ١5 


00000 


د بقن 


إفن 


ا , 


فصل : في الكتاب . 

0000 

نفل في لجان ١‏ 

فصل في الإستدلال والقياس 

فصل في حجية القياس . 

باب القول في الخصوص والعموم . 

باب الكلام في الأواصر والنواهي . 

باب القول في أفعال النبي عله . 

بإب الكلام في الأخبار والقول في التواتر . 
باب القول في خبر الواحد العدل ٠‏ 
باب القول في الخبر المرسل 

باب الكلام في اجماع أهل المدينة وعملهم 
باب القول في دليل الخنطاب 

باب القول في الأسباب الوارد عليها الخطاب 
باب القول في الزائد من الأخبار 

باب القول فيما يخص به العموم 

فصل فيما خص من الكتاب بالكتاب 


فصل نيما خص من الكتاب بالسنة 


شف 


١ا/ة‎ 


الما 


1 


ان" 


فصل فيما خص من الكتاب بالإجماع 
فصل فيما خص من الكتاب بالقياس 
فصل : تخصيص الكتاب بقول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف 


فصل في تخصيص السنةٍ بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول:' 


الصحابي 
باب القول في الأخبار إذا اختلفت 
باب القول فيض لزاه والقناست يجتمعان 
باب القول في أن الحق واحد من أقاويل المجتهدين 
: باب القول في تأخير البيان ‏ ' 
باب القول في خاب الواخد هل يكون خطايا للجميع 
باب القول في العموم يحص بَعضه 
باب القول في القياس على المخصوص 
باب في القول في الإستثنا عقيب الجملة 
باب القول في الأوامر هل هي على الفور أو على القراخي 
٠‏ باب القول في الأمر اهل يلصي تكرار المأمور يه أم لا 
بات أتقول في تست القرآن بالستنة 
باب القول في الزيادة على النص هل يكون سخا أم لا 
باب الكلام في شرائع من قبلنا من الأنبياء 


لويف 


باب الكلام في الحظر والإباحة 
باب الكلام في استصحاب الحال 

باب القول في الإجماع بعد الخلات 

3 الكلام في إجماع الأعصار 

اب الكلام في العلة والمعلول 

تعريف العلة 

أحكام العلة العقلية 

فصل في المعلول 

ناب القول فيما يدل على صحة العلة 

مسلك الطرد والجريان 

ياب القول في العلة التي لا تتعدى 

باب في تخصيص العلة 

باب الكلام في القول بالعلتين 

باب القول في العلتين أحداهما أكثر فروعا من الأخرى 
باب القول.في جواز كون الإسم علة 

هل يجوز أن تكون العلة حكما شرعياً 

باب القول في أخذ الأسماء قياساً | - 

باب القول في الحدود هل تؤخذ من جهة القياس 


لهذ 


وكم 


يلض 


فضا 


م 


ضف 


مو" 


ل 


خاقة المؤلف 


فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الأعلام 

هرس الكتب الواردة في المتن 
فهرس البقاع والأماكن 
فهرس المصطلحات 

فهرس المراجع 


فهرس الموضوعات ‏ 
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